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 المتواضع: فخر و شرف أعتز بهما فوق الواجب وأنا أهدي ثمرة هذا الجهد

 .... رحمه الله الذي كان له أعظم الأثر في نجاحي ووصولي إلى هذا المقام  يدوال إلى روح

 رع إلى السماء ضالتي تتإلى حبا وحنانا وعطفا،  ،بض دفئا نإلى التي كانت لي حضا ي

 ر إنتصاري، إلى التي ترقى لوصفها قواميس فكري ح تعلق الدعاء وتنتظاكل صب

 .أطال الله في عمرها وزخرفة حروفي .... أمي الحنون

 العزيزة إلى من قاسمتني أفراحي وأحزاني وصبرت على حلو الحياة ومرها ...... زوجتي

 ......... محمد الطاهر، محمد لؤيأبنائيإلى نور عيني أغلى ما عندي 

  .......... هبة الرحمانإلى قلبي الصغير إبنتي

  باسمهكل إخوتي و أخواتي كل واحد إلى 

 إلى جدتي أطال الله في عمرها

 خاصة أعمامي : لزهر ، محمد فوزي ، حمزة إلى كل الأهل و الأقارب

 جميع أصحابي إلى 

 .......مصطفى عتني بهم الأقدار عبر طيات الحياة و سنين الدراسة أخص بالذكر إلى كل من جم

 عقبة ريمي: خاصة الأستاذ ا على المواصلةنالكرام الذين أضاؤا لنا درب العلم وحثوأساتذتي  إلى

  بنوكإلى كل طلاب و طالبات فرع 

  من قريب أو بعيدإلى كل من أعانني

 و شكلي باسميإلى كل من يعرفني 

 - زين العابدين -



 

 
 

 و الحنان  التي أنارت دربي إلى نبع الحب الوردةإلى الشمعة و 

 أمي الكريمة و العزيزة حفظها الله

 إلى مثلي الأعلى في الحياة مثل الإحترام و القوة و الأمان إلى صاحب القلب الواسع 

 وسع البحر إلى كل قطرة عرق من جبينه ليطعمنا حلالا إلى أعز إنسان على قلبي  

 رحمه اللهأبي العزيز 

 ى حلو الحياة ومرها ...... زوجتي العزيزةإلى من قاسمتني أفراحي وأحزاني وصبرت عل

 إلى نور عيني أغلى ما عندي إبني......... أنس

 إلى من شاركوني أفراحي و أحزاني ... إخوتي و أخواتي 

 إلى كل الأهل و الأقارب 

 إلى جميع أصحابي 

  ..خاصة زين العابدين .. إلى كل من جمعتني بهم الأقدار عبر طيات الحياة و سنين الدراسة

 إلى أساتذتي الكرام الذين أضاؤا لنا درب العلم و حثوا على المواصلة 

  بنوكإلى كل طلاب و طالبات فرع 

 إلى كل من أعانني من قريب أو بعيد

 إلى كل من يعرفني بإسمي و شكلي

 
 

 -مصطفى -



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                      
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 تواضعنا تأخذ فلا نجاحا أعطيتنا إذا اللهم

  نفسناأب إعتزازنا تأخذ فلا تواضعا أعطيتنا وإذا 

 آمالنا بالزيادة وحقق أحلامنا، بالسعادة اختم اللهم

 دعائنا تقبل ربّنا 

 النجاح تسبق التي ربةالتج هو الإخفاق أنّ وذكرنا 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 " الله يشكر لم الناس يشكر لم من: " وسلّم عليه الله صلى – لقوله  مصداقا

  الله رسول صدق

 المذكرة هذه إنجاز في ووفقنا دراستنا، إتمام على أعاننا الذي وجلّ، عزّ لله وطبعا أوّلا فالشكر

  المتواضعة

 يذال الفاضلذنا لأستا كلّه والعرفان أكبره، والفضل أخلصه، والوفاء وأجزله، فاهأو بالشكر نتقدم كما

 المذكرة هذه على الإشراف بمهمة تفضّل

 ممّا. يوما علينا بها يبخل لم يذوال القيمّة، ونصائحه وجهده بعلمه معنا فكان ،أحمد نصير(الدكتور: )  

 العمل هذا في والفضل الأثر أبلغ وعلينا معنا وحلمه صبره إلى إضافة معنا، بذلها التي المجهودات لهذه كان

 مديد بعمر ويمدّه وعائلته، وصحته علمه في له ويبارك خيرا، عنّا يجزيه أنّ الله نسأل وأنّنا ،المتواضع

 لكل الطلبة وسندا ذخرا الله وأدامه له فشكرا ،أمتّه لخدمة

 تشجيعية بابتسامة ولو المتواضع، العمل هذا إنجاز في ساهم من كلّ إلى بتشكراتنا نتقدم وأخيرا

 أعمالنا موازين في ذلك يجعل وأنّ والمثوبة الأجر ولهم لنا الله ونسأل

 سليم بقلب الله أتى من إلا بنون ولا مال ينفع لا يوم 
 



                                       :            الخاتمة العامة 

 

 

 

124 

 

 
لقد هدفت هذه الداسة الى محاولة توضيح مدى استقطاب الاحلاحات المصرفية للاستثمار الاجنبي         
مع إشارة إلى مقارنة بين الجزائر والعراق بإعتبارهما دولتان ريعتان، كما حاولنا بقد الإمكان الإلمام بجميع المباشر 

صللاحات بصفة عامة كما عرجنا عى  الجز  النرر  جوانب الموضوع، حيث تم التطرق في الفصل الأول إلى الإ
، و من ثم إلى إبراز تجارب بعض الدول عى  مختىف درحات تقدمها في واقعها مع من الإستثمار الأجنبي المباشر

حيث أن الإصللاح المصرفي مما لاشك الإستثمار الأجنبي المباشر، و ذلك لما لها من اهمية بالغة في هذه الدراسة،  
تبر من أهم الوسائل في تهيئة المناخ المناسب للإستثمار الأجنبي، وذلك عى  مختىف الأصلعدة والمجالات فيه يع

ما استخىصناه من التجارب المختارة في دراستنا حيث أن هذا )القطاع المصرفي، الأسواق المالية ...الخ(، و هو 
تحيينها وما في متابعة هذه الإصللاحات و ولكن الفارق يكمن  المذكورة،الإصللاح لم يغب في أ  من التجارب 

 تمىيه متطىبات السوق الإستثمارية، حتى تثبت فاعىيتها في جذب أكبر تدفق للإستثمار إلى الدولة المضيفة.
) الجزائر و العراق( حيث حاولنا إعطا  صلورة أما في الفصل الثاني خصصنا دراستنا لىدولتين المختارتين  

في كىيهما، و ما لهذه الإصللاحات من أثر عى  الإقتصاد ككل  لمصرفية المنفذةعامة عى  أهم الإصللاحات ا
والأستثمار الأجنبي المباشر عى  وجه الخصوص، بإعتبار أن في طيات هذه الإصللاحات ما هو متعىق مباشرة في 

عتبار كل من الإستثمار، لأن في ظل ما فرضه الإنفتاح الإقتصاد  و العولمة من توجه نحو إقتصاد السوق و بإ
ولوجود مصالح مشتركة بين الدول ، كان لزاما عى  الدولتين محل  دول العالمالجزائر و العراق جز  لا يتجزأ من 
والإنفتاح  تماشاها تمس الإقتصاد ككل و الإستثمار بصفة خاصلة مع الدراسة وضع قوانين و تشريعات

كورة سابقا لها أهمية بالغة في تهيئة مناخ إستثمار  مناسب ، وذلك بإعتبار أن القوانين و التشريعات المذ الإقتصاد 
 . من شأنه أن يحفز المستثمر الأجنبي

في مرحىة التسعينات بإصللاحات جذرية كما تىتها تعديلات   حيث وفي ظل هذا التوجه قامت الجزائر 
فرضتها المتغيرات  كانت في كل مرة لغرض سد الخىل أو إضافة في سابقتها، نتيجة التحولات السريعة التي

للإقتصاد، بوضعه مجموعة من الإصللاحات المهمة  2003الإقتصادية في العالم، كما حذى العراق حذوها في سنة 
 بإعتباره أنه كان قبل هذه الفترة في حصار مفروض عىيه.

ه في كما و لتبيين أثر الإصللاحات السابقة عى  الإستثمار الأجنبي المباشر سىطنا الضو  عى  تدفقات 
و من البديهي أن كل تغير للإستثمارات  طاعي لهماقالدول محل الدراسة مع الإشارة إلى التوزيع الجغرافي و ال

مؤشرات الأدا  أهم الأجنبية المباشرة له أثر عى  الإقتصاد الكىي لذا إرتئنا إلى محاولة توضيح هذا الأثر من خلال 
، التضخم، النمو الإقتصاد (، و الأدا  الخارجي ) ميزان المدفوعات، بجانبيه، الأدا  الداخىي عجز الموازنة الكىي

 .الميزان التجار ، أسعار الصرف(
  الفرضيات:صحة إختبار 
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  بالنسبة لىفرضية الأولى والتي تنص عى  أن الإصللاح المصرفي عامل مهم في عمىية جذب الإستثمار
اه في واقع الإستثمار  لمجموعة الدول أثبتت نجاحها و ذلك من خلال ما لاحرنالأجنبي المباشر، 

حيث لاحضنا تفاوت الإستثمار الأجنبي المباشر حسب المختارة عى  إختلاف درجاتها الإقتصادية، 
 ؛لىمستثمر الأجنبيفعالية الإصللاح و ما يقدمه من تحفيزات و إمتيازات 

 ع مناخ مناسب للإستثمار بالنسبة لىفرصلية الثانية والتي تتضمن أن الدول المضيفة تسع  جاهدة لوض
الأجنبي المباشر من خلال قوانين و تشريعات مسايرة وما يحبذه المستثمر، أثبتت صلحتها نسبيا، فمن 

إلا أن تدفقات الإستثمار   وبالرغم من حزمة الإصللاحات المتخذة في الدولتين محل الدراسةالملاحظ 
 ؛و ضعف المنرومة المصرفيةكانت ضعيفة نسبيا نتيجة لهشاشة الإقتصاد و عدم تكامىه 

 عى  إبراز فعالية الإصللاحات المصرفية عى  مستوى التشريعات و القوانين  تنص الفرضية الثالثة
الاستثمارية المعمول بها في كل من الجزائر و العراق من خلال تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر 

الإصللاحات المصرفية لكلا الدولتين و التي  أثبتت نجاحها و ذلك من خلال تتبعنا لمسار الوارد إليها،
شد إنتباهنا أنه عقب كل إصللاح مست الإستثمار صليانا و حجم الإستثمارات الأجنبية المباشر، 

مصرفي، يحدث تطور لتدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر لكلا الدولتين، فبالنسبة لىجزائر بعد قانون 
، كذلك الحال 1990مقارنة في  1991عف في سنة ض 33تطور حجم الإستثمار بأكثرمن  90/10

نلاحض تحسن مستمر لحجم تدفقات الإستثمار الأجنبي  2003بالنسبة لىعراق بعد إصللاحات 
 ؛أضعاف 3بأكثر من  2004مفارنة بسنة  2005المباشر، حيث أنه إرتفع في 

 مؤشرات ترهر من خلال الإستثمار الأجنبي المباشر  أما الفرضية الرابعة التي تنص عى  أن تدفقات
الادا  الكىي، أثبتت عدم صلحتها، وذلك يعود إلى أن نسبة الإستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج 

والمقدرة                 2009وصلىت كأقص  نسبة لها في سنة فبالنسبة لىجزائر  ضعيف، الإجمالي الخام
هذ  نسب ضعيفة،  2004  سنةفي %4.2، وكذا بالنسبة لىعراق حيث بىغت النسبة %12.3 بـ

     .وهذا مايفسره عدم إلتماسها في مؤشرات الأدا  الكىي نررا لتأثيرها الضعيف
 :تنائج الدراسة 

 عن طريق القروض الخارجية و ما يترتب عن  الإستثمار الأجنبي المباشر يعتبر بديل في عمىية التمويل
 ؛ة الإقتصاديةهذه الأخيرة من شروط و تكاليف يمكن أن تعيق التنمي

   تعتبر الشركات المتعددة الجنسيات، القناة الرئيسية التي تدير الاستثمارات الأجنبية المباشرة عى
المستوى الدولي، لما تتمتع به من مزايا احتكارية تتمثل في إمتلاكها لىتكنولوجيا الراقية، ورؤوس الأموال 

 ؛الضخمة، وتوسعها الجغرافي، وتنوع نشاطها
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 الإستثمار الأجنبي المباشر و تتنافس في ذلك، وفي  أن تهيئ الجو المناسبول العالم تحاول إن معرم د
 سىبياته و تستفيد من إيجابياته؛ نفس الوقت تحاول تفاد  أكبر قدر ممكن من

  إن للإصللاح المصرفي دور مهم في تهيئة المناخ الإستثمار  من خلال تسهيل عمىية دخول و خروج
 ؛قديم التسهيلات لىمستثمرين و كذا تسهيل عمىية تحويل أرباحهارؤوس الأموال و ت

  كالإعفا  الضريبي، و مالية...الخ(، فعاليتها في جذب لقد أثبتت التحفيزات والإمتيازات (
وإستقطاب الإستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول المضيفة، بإعتبار المستثمر في النهاية يرغب في تحقيق 

 أكبر هامش ربح؛

  90/10ف الجهاز المصرفي الجزائر  عدة تحولات منذ الإستقلال إلى غاية يومنا هذا وأهمها قانون عر 
 ؛الذ  يعتبر نقطة تحول نحو إقتصاد السوق الذ  فرضته العولمة

  بالرغم من الرروف الإقتصادية الصعبة لىعراق إلا أنه لم يتوانى عن وضع إصللاحات بعد خروجه من
، و التي تعتبر المنعرج الذ  إنفتحت به العراق عى  إقتصاد 2003ة من سنة الحصار الإقتصاد  بداي

 السوق؛

  إن الناظر إلى حجم الإصللاحات و التشريعات المتخذة لكل من الجزائر و العراق و خاصلة التي
أنها كافية لتهيئة مناخ إستثمار  مناسب، إلا أنها في واقع الأمر غير مفعىة مست الإستثمار منها 

 ل الكافي نررا لأنها غير متكامىة و المتغيرات الإقتصادية عى  المستوى الكىي لهذين البىدين؛بالشك

  إن بىورة الجهاز المصرفي و تطويره بما يتماش  و الإبداعات التي تسهل مؤمورية الإستثمار الأجنبي
 المباشر من شأنها أن تحقق قفزة نوعية في حجم تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر؛

  رغم تأخر الصلاحات المصرفية العراقية عن تىك الجزائرية، إلا أنها أثبتت فعاليتها بشكل أسرع من
الذ  وصلل أثر  2012الجزائر و هو ما يثبته حجم الإستثمار الأجنبي المباشر المتدفق في العراق بعد 

 ؛من الضعفين مقارنة بالجزائر في نفس السنة

 مع الناتج المحىي الإجمالي و هو مايفسره عدم  باشر معتبر بالمقارنةلم يكن حجم الإستثمار الأجنبي الم
 تأثيرها عى  مؤشرات الأدا  الكىي بشكل مىحوظ؛

  من النتائج التي حققها الإصللاح المصرفي للإستثمار الأجنبي المباشر، إلا أنه بقيت رهينة بالرغم
ا وضعهما امام تحد  تنويع إقتصادهما بما لأسعار النفط بإعتبار الدولتين محل الدراسة ريعيتين و هو م

 يكفل خروجهما من نفق أسعار النفط.

 

 :التوصيات 

  ضرورة الإستفادة من تجارب الدول الأخرى و التي حققت نصيبا معتبرا من الإستثمار الأجنبي
 المباشر؛
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 تثمار تسريع وتيرة الإصللاح الإقتصاد  و إستكمال برامج الخوصلصة و التي تعتبر من قنوات الإس
 الأجنبي المباشر؛

 الإستثمار زيادة فرص  ضرورة تنويع إقتصاديات كل من الدولتين في مختىف قطاعتهما، بما يكفل
وتنويعها، وذلك لوضع إقتصادهما في مأمن من دوامة أسعار النفط التي في الغالب غير مستقرة و 

 متقىبة المزاج؛

  المحفزات التي يأخذها المستثمر بعين الإعتبار عند ها من ضرورة الإهتمام بالبنى التحتية وتطويرها بإعتبار
   إتخاذ القرار الإستثمار ، وذلك لما لها من شأن في تيسير مأمورية الإستثمار و تسريعه.

 :أفاق الدراسة 

، كما تعتبر محاولة أخرى لفتح المجال لبحوث إن هذه الدراسة تعتبر محاولة تبق  لها بعض القصور 
إستحقت أن تكون بداية  المواضيعول هذا الموضوع، و في هذا الإطار يمكننا أن نقترح بعض ودراسات أخرى ح

 نذكر أهمها:لمواضيع أخرى جديدة من خلال هذا البحث 
 الخوصلصة البنكية و ما لها من تحفيز في تقديم الكثير من التسهيلات للإستثمار الأجنبي المباشر؛ 

 عى  مختىف آثار الإصللاح المصرفي عى  الإستثمار الأجنبي  دراسة قياسية لمحاولة بنا  نموذج يقف
 .المباشر

 
 
 



الإستثمار الأجنبي و الإصلاحات المصرفية  الخلفية النظرية المتعلقة                      :             لأولاالفصل  
             .المباشر 

 

 

 

2 

 

 مقدمة الفصل
( التكنولوجيا) الفنية العوامل ونقص الخبرة قلة مع الوطنية البشرية الموارد وعجز التمويل مصادر قلةان 

 لجلب الضرورية الإجراءات توفير إلى منها، النامية وخاصة الدول هذه لجوء في الأساسي الدور لعبت لهاك أمور
 الإستثمارات) النوع لهذا لما الدول، تنشدها التي ستتدامةالم التنمية لتحقيق الأجنبية الإستثمارات وتشجيع
وقد زادت أهمية الاستثمار الأجنبي   منها، النامية وخاصة الدول أغلبية تفتقدها وخصائص مزايا من( الأجنبية
، كواحد من أهم مصادر التمويل الخارجي بعد تراجع الأشكال التقليدية الأخرى كالمستاعدات والقروض المباشر

ا عمدة معظم الدول لإجراء اصلاحات اقتصادية عميقة،  على الصعيد المصرفي وكذا القوانين التي مستت لذ
الاستثمار، كخطوة لتهيئة البيئة الاستثمارية، وذلك لجذب اكبر قدر من تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر 

 لخدمت البرامج التنموية لها وتحقيق تنمية اقتصادية مرموقة.
 ثلاث إلى الفصل هذا بتقستيم وذلك النظرية، المفاهيم أهم عرض إلى الفصل هذا خلال من نهدف لذا

 :كالتالي وهي مباحث
 ؛الإصلاح الاقتصاديكجزء من برنامج   الإصلاح المصرفي: الأول المبحث  
 ؛الإطار النظري للاستثمار الأجنبي المباشر : الثاني المبحث 
 أداة لإستقطاب الإستثمار الأجنبي المباشر في العالمالإصلاحات المصرفة ك : الثالث المبحث. 
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 الإصلاح الاقتصاديكجزء من برنامج   المبحث الأول: الإصلاح المصرفي
يلعب الجهاز المصرفي دورأ أساسي في تخطيط و تنفيذ مختلف الستياسات الإقتصادية، خاصة فيما يخص 

ومدى قدرته  تهوفعالي ئتهبكفا هيعزى نجاح، 1ولة أو تأخرهاالتنمية، فهو يعتبر المآة العاكستة لتقدم إقتصاد أي د
دخول مختلف القطاعات وكذا قدرته على منح الائتمان وتمويل التنمية الاقتصادية بدون التأثير على تعبئة فوائض 

على الاستقرار الاقتصادي  ولم يعد هذا كافيا في الوقت الراهن وفي ظل سرعة التطور،  لذلك عملت وتعمل 
تلف دول العالم على إدخال تقنيات حديثة ومتطورة في العمل المصرفي، ووضع قوانين وتشريعات من شأنها أن مخ

تتماشى والتحديات التي تواجهها من تطور اقتصادي وانفتاح للعالم وكل ما من شانه ان يحقق لها تنمية تخدم 
 اقتصادها ومجتمعها.

 مع الإصلاح الاقتصادي المطلب الأول: أهمية تزامن الإصلاح المالي 
يكون له أثر على الإقتصاد  ن في تزامنه مع الإصلاح الإقتصادي حتى مكإن فاعلية الإصلاح المالي ت

 .، و سنتطرق في هذا المطلب إلى مفهوم الإصلاح الإقتصادي و أنواعهككل
 أولا: تعريف الإصلاح الاقتصادي 

الإجراءات التي تهدف إلى تغيير الوضع الاقتصادي المقصود بالإصلاح الاقتصادي في المفهوم التقليدي 
من حال غير مرغوب فيه إلى حال أفضل يتميز بالأداء الجيد والفعالية في التستيير وطرقه لإنتاج الخيرات المادية 

 والخدمات بغرض تحستين مستتوى معيشة الستكان. 
جة الكثير من الدول إلى ولكن في ظل تبني اقتصاد الستوق كنموذج للتنمية الاقتصادية مع ظهور حا

المستاعدة المالية والتقنية من المؤسستات المالية الدولية لإعادة بعث النشاط الاقتصادي بها ،وبدأ يظهر مفهوم واسع 
   للإصلاح الاقتصادي مرتبط خاصة بالمؤسستات النقدية الدولية.

تغييرات جذرية في منهج  ويعرف الدكتور محمد ناظم حفني الإصلاح الاقتصادي بأنه عملية تحتوي على
الدولة الستياسي والاقتصادي والاجتماعي بحيث تشتمل هذه الستياسة على ديمقراطية سياسية وحرية اقتصادية 

 .2تؤدي إلى تغيير في سلوك الأفراد ووحدات الإنتاج والخدمات
 ثانيا: أنواع برامج الإصلاح الاقتصادي

الإصلاح الاقتصادي في فلستفة المرجعية إلى آراء  إن صندوق النقد الدولي يستتمد من تصميم سياسات
وأفكار النظرية الاقتصادية التقليدية الجديدة  النيو كلاسيكية وتستعى هذه الإجراءات إلى سيادة التوازن 

 الاقتصادي العام في إطار استحداث وتستريع معدلات النمو الاقتصادي.

                                      
 . 53، ص: 1992، الجزائر، 2، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة محاضرات في إقتصاد البنوكاكر القزويني، ش -1
، (ودأطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة في العلوم الإقتصادية فرع: مالية ونق)، "اصلاحات النظام المصرفي الجزائري واثرها على تعبئة المدخرات وتمويل التنمية"علي بطاهر،  -2

 .99،100، ص ص: 2005/2006جامعة الجزائر،
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الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي )وهو برنامج قصير فيما يتعلق ببرنامج التثبيت التثبيت الاقتصادي:  -1
فمن المعلوم أنه يصاغ في ضوء رؤية نيو كلاسيكية تري أن الاختلال الخارجي )عجز ميزان المدفوعات(  الأجل(

يعكس، في التحليل الأخير، وجود فائض طلب يفوق حجم الموارد الذاتية المتاحة، الأمر الذي يدفع البلد إلى 
وزيادة أعباء الديون الخارجية. وإنه لتلافي مشكلات الاختلال الخارجي ومتاعب الديون الخارجية  الاستدانة

يتطلب الأمر كبح نمو الطلب المحلي للوصول إلى وضع مستتقر، قابل للاستمرار، يكون البلد قادرًا فيه على تغطية 
لى خدمة ديونه الخارجية، من هنا فالانكماش العجز في الحستاب الجاري بتدفقات رأسمالية، تتوافق مع قدرة البلد ع

هو جوهر البرنامج، والهدف هو زيادة قدرة البلد على الوفاء بالتزامات ديونه الخارجية، ونظرا لأن تشخيص 
فجوة في الموارد الصندوق للمشكلة يتمثل في وجود فائض الطلب، ولما كان هذا الفائض يترافق مع وجود 

الموازنة العامة للدولة وبارتفاع معدل التضخم، وهي أمور ذات صلة بالاختلال وبوجود عجز في  ،المحلية
الخارجي، فإن منهج الصندوق يتمحور حول ما يستمي بإدارة الطلب الذي يهدف إلى خفض معدل نمو الطلب 

 : 1المحلي عن طريق
 خفض فجوة الموارد المحلية؛ 
  المحلي الإجمالي؛تخفيض نستبة عجز الموازنة العامة للدولة إلى الناتج 
 امتصاص الستيولة المحلية لتخفيض معدل التضخم؛ 
 .تخفيض القيمة الخارجية للعملة 

حيث يتعين على البلد المدين أن ينفذه تحت  فبرنامج التثبيت يهدف لاستعادة التوازن الكلي للاقتصاد،
ية والمالية التي تستتهدف القضاء رقابة وإشراف صندوق النقد الدولي، وبالاعتماد على مجموعة من الستياسات النقد

على التضخم الذي يؤثر على ميزان المدفوعات، لأنه عندما يزيد معدل الادخار المحلي يزيد عادة معدل تكوين 
وقد افترض  ،رأس المال )إذا لم يكن هناك هروب لرأس المال للخارج( ومن ثم يرتفع معدل نمو الناتج المحلي

ئدة ،سوف تؤدي إلى زيادة معدل الادخار المحلي وعلى نحو يقلل من فجوة الموارد الصندوق، أن زيادة أسعار الفا
 المحلية، ومن ثم خفض معدلات الاستدانة الخارجية.   

  

ويعتبر سعر الصرف هو أهم أداة لإصلاح الاقتصاد الكلي ويؤثر تخفيض سعر العملة على علاقات 
يلعب صندوق النقد الدولي دوراً رئيستياً في قرارات تخفيض العرض والطلب الأساسية داخل الاقتصاد الوطني. و 

سعر العملات، وينظم سعر الصرف الأسعار الحقيقية التي تدفع للمنتجين المباشرين فضلًا عن القيمة الحقيقية 

                                      
   .الفجوة في الموارد المحلية تعني زيادة معدل الاستثمار عن معدل الادخار المحلي 
 .12-11ص ص: ،2008، مجلة الركن الاخضر، الكويت،سياسة التثبيت والتكييف الهيكليعبد المجيد راشد،  - 1
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إن سعر الصرف '' مبالغ فيه ''، وغالبًا ما يطلب تخفيض سعر  للأجور، ودائمًا ما يقول صندوق النقد الدولي
ويفرض صندوق النقد الدولي توحيد سعر  ،حول قرض التكييف الهيكليعملة )كشرط مستبق( قبل المفاوضات ال

الصرف في سياق أحكام المادة الثامنة من مواد اتفاقية الصندوق، وتمنع البلدان التي تقبل المادة الثامنة من إتباع 
صندوق النقد الدولي، ومن الأدوات التي يتم  أساليب تعدد أسعار الصرف أو ضوابط الصرف الأجنبي دون موافقة

استخدامها في هذا الستبيل '' البنك المركزي ''، وتستتهدف المؤسستات الدولية في ذلك الوصول إلى ما يستمي '' 
استقلال البنك المركزي عن الستلطة الستياسية ''، باعتباره علاجًا لميل الحكومات إلى التضخم، بمعنى ان الاتفاقات 

ين الحكومة وصندوق النقد الدولي تمنع تمويل البنك المركزي للمصروفات الحكومية وتقديم الائتمان عن الموقعة ب
 .1طريق خلق النقود

ويستتهدف برنامج التثبيت الاقتصادي خفض العجز بالموازنة العامة من خلال الحركة على محورين 
 :2أساسيين
 العمل على زيادة الموارد العامة؛ 
 لإنفاق العام؛خفض معدلات نمو ا 

أما عن المحور الأول، فتتمثل سياسات زيادة الموارد العامة في زيادة الضرائب غير المباشرة، وزيادة أسعار 
 الطاقة والرسوم المقررة على الخدمات العامة، ورفع أسعار منتجات القطاع العام.

فض الشديد في الدعم الستلعي أما المحور الثاني، فتتمثل سياسات خفض معدلات نمو الإنفاق العام في الخ
لضروريات الحياة من الستلع الأساسية والخدمات، وتجميد التوظيف في الإدارات الحكومية، وفي مشروعات القطاع 

 العام، وخفض الإنفاق الاستثماري الحكومي.
ا كذلك فإن أذون الخزانة، تأتي ضمن شروط صندوق النقد الدولي لامتناع الحكومة عن طبع المزيد منه

والحد من الائتمان المصرفي المستموح لها، وأن ما يتبقى من عجز، بعد زيادة الإيرادات العامة وخفض المصروفات 
العامة، يجب أن يمول من خلال طرح هذه الأذون في الستوق النقدي المحلي ،وذلك لامتصاص الستيولة المحلية 

 لتخفيض معدل التضخم.

                                      
 دولة من دول الحلفاء  44بالولايات المتحدة الذي انعقد بناء على طلب هذه الأخيرة ، واستجابت له  1944كتتويج لمؤتمر بروتن وودز عام   جاء ميلاد صندوق النقد الدولي مباشرة

لي من خلال التغلب على مشكلات الدو  لمناقشة قواعد الستلوك النقدي الذي يتعين الامتثال لها في فترة ما بعد الحرب و صندوق النقد الدولي يعمل على تحقيق الاستقرار النقدي
والهدف الأساسي له هو تحقيق التعاون الدولي عجز موازين المدفوعات ،وتنظيم سعر الصرف والستيولة الدولية ويتشكل مجلس المحافظين والمجلس التنفيذي)مجلس الادارة( والمدير العام ، 

تستتقر أسعار الصرف ، و بذلك يمكن الموافقة على قبول عملات الدول الأعضاء في المدفوعات فيما بينها و  في الحقل الخاص بالنقود للتخلص من القيود على الصرف الأجنبي كي
و يختص الصندوق بتقديم القروض إلى الدول %  1 -قد اتفق على أن تلتزم كل دولة من الدول الأعضاء بستعر طرق المحدد لعملتها و لا تستمح بتقلبات هذا الستعر إلا في حدود +

 عضاء لمعالجة العجز المؤقت في موازين مدفوعاتها و بذلك يعمل على استقرار أسعار الصرف.الأ
 مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستتير) ,"2008-1998للفترة  -دراسة حالة الجزائر-دور الاصلاحات المصرفية في تفعيل الاستثمار الاجنبي المباشر"حمزة بن الحافظ،  -1

 .11،12ص ص:  ،2011-2010 ،، الجزائر، جامعة منتوري، قستنطينة(التمويل الدولي و الهيئات المالية و النقدية الدوليةرع: في العلوم الإقتصادية ف
 .13،14نفس سابق، ص ص:  -2
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تلف الاختلالات و التشوهات التي تشوب الاقتصاد الوطني والتغّلب إن القضاء على مخالتصحيح الهيكلي:  -2
على ظاهرة الركود الاقتصادي وتعطيل جهاز الكبح و إيجاد ديناميكية جديدة من أجل تحويل البنية التحتية 

التوازن للاقتصاد وإعادة هيكلته من أجل الإدماج في الاقتصاد العالمي والقيام بإعادة التنظيم الاقتصادي وإيجاد 
بواسطة مجموعة من الإجراءات الهيكلية والتنظيمية في ضوء ميكانيزمات اقتصاد الستوق وتدني دور الدولة في 

 الشأن الاقتصادي، كل هذه الإجراءات تعد من برنامج سياسة التعديل الهيكلي.
ستير ظواهرها بما إن أزمة النظام الرأسمالي في الستبعينات والجدل الفكري الذي أنتهجه حول أسبابها وتف

فيها التضخم والركود ،هيئ الجو إلى العودة إلى المفهوم الكلاسيكي في ثوب جديد عن طريق أقطاب التيار 
وقد اعتمدت هذه المدرسة على النظريات الكمية للنقود، مع بعض  النقدي أو ما يعرف بمدرسة شيكاغو

رية الارتفاع العام لمستتوى الأسعار بنمو كمية النقود التعديلات والتطورات الجديدة، بحيث يفستر أقطاب هذه النظ
وبأن الإفراط في عرض النقود لا يرتبط بالعلاقة بين كمية النقود وعرض الستلع والخدمات كما هو الحال بالنستبة 
 للنظرية الكلاسيكية وإنما يرتبط أيضا مباشرة في زيادة متوسط نصيب الوحدة المنتجة من الناتج المحلي من كمية

النقود، هذا ما جعل التيار النقدي يطرح وصفة من الإجراءات من أجل مواجهة التضخم وذلك ضمن سياسة 
 :1تقشفية صارمة ومنها

 الاهتمام بستعر الفائدة من اجل أن يلعب دوره في تحريك آليات الستوق وذلك بتطبيق سياسة نقدية فعالة؛ 
  جة التضخم ويستتقر النمو الاقتصادي وبالتالي تحمل الآثار عن هذه الستياسة حّتى يتم التوقف من مو

 الإنعاش العام في أوجه الاقتصاد؛
  اللّجوء إلى التوازنات العامة وذلك للحد من تقلّص وترشيد الإنفاق الحكومي العام والحد من مختلف

 نقدية؛القروض الموجهة إلى الإنتاج، وفي حالة اكتمال التوازن على هذه الدول التغير من هذه الستياسة ال
  فتح أبواب للاستثمار الخاص وتحفيزه وبالتالي استرجاع النمو وذلك عن طريق الحد من تدخل الدولة

 . 2وإدارتها للاقتصاد والعودة إلى الوظيفة التقليدية لها
ويستتند خبراء البنك الدولي في تفستير برامج التعديل الهيكلي إلى مفاهيم النظرية الاقتصادية النيوكلاسيكية 

خذ بعين الاعتبار المدة الزمنية إما المتوسطة أو الطويلة وتعني البرامج المذكورة جووانب العرض التي تؤكّد ضرورة والأ

                                      
 مدرسة شيكاغو للاقتصاد (بالإنجليزية :Chicago school of economics تصف )للاقتصاديينقتصاد الكلاسيكي الحديث في المجتمع الأكاديمي الا المدرسة الفكرية ،

في الاقتصاد، بالمقارنة مع  freshwater school مدرسة المياه العذبة، الذين بنى بعضهم وعمَـّر مبادئها. ويشار إليها أحياناً بإسم جامعة شيكاغوبتركيز قوي حول طاقم تدريس 
(. ويفتخر قستم الاقتصاد جوامعة شيكاغو، الذي يعتبر أحد أهم أقستام الاقتصاد في العالم، وبركلي إم آي تي، هارڤردمركزة في الجامعات الستاحلية )أبرزهم المت مدرسة المياه المالحة

حتى عقد  monetarismمفضلةً  الكينزيةدأ في الاقتصاد مقارنة بأي جامعة أخرى. وقد رفضت المدرسة مب ومدالية جون بيتس كلارك جائزة نوبلبتخريجه أكبر عدد من حائزي 
 ، عندما تحولت إلى فلستفة التوقعات العقلانية.1980

  .22، 21، ص ص: 2008، دار هومه للطباعة، الجزائر، سياسة الاصلاح الاقتصادي في الجزائر و المؤسسات المالية الدوليةمدني بن شهرة،  -1
 .22: صرجع نفس الم - 2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%BA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9_%28%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%29&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9_%28%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%29&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%A4%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85_%D8%A2%D9%8A_%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%83%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%B3_%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/Monetarism
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استخدام الموارد المحدودة والقابلة للاستثمار بصورة كفؤة من خلال انتقاء فرص الاستثمار التي تتمّتع بارتفاع معدل 
 ع النمو الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية المختلفة.وهو الأمر الذي يؤد ي إلى تستري ،1عائدها

 ثالثا: تنفيذ الإصلاح المالي بمعدلات أبطأ من الإصلاح الاقتصادي
يرى الكثير من الاقتصاديين في هذا الصدد ،أن يكون معدل إصلاح القطاع المالي أبطأ من معدل 

شانها أن تنعكس على الأسعار مما يؤثر في  إصلاح القطاع  الحقيقي في الاقتصاد حتى لا تكون هناك فجوة من
 الاستقرار الاقتصادي ويضعف عملية التنمية.

 :  2حيث يمكن أن تتمحور أراءهم كالتالي  
  إن تحرير حستابات رأس المال من خلال إصـلاح النظام المالي ،قد يزيد من تدفقات رؤوس الأموال من

 أسعار الصرف وتعرض الاقتصاد لمخاطر تقلبات أسعار الخارج الى الداخل ،مما يؤدي الى ارتفاع كبير في
  ؛الصرف

 إن الزيادة المفرطة في معدلات الاقراض الذي ينتج عن التحرير المالي،  وخاصة بعد ترك الحرية للبنوك في
منح الائتمان للمشروعات التي تعتقد أنها ذات جدارة اقتصادية مناسبة، والتي من الممكن أن تعمل على 

بيرة في أسعار الستلع والخدمات وفي المقابل الجهاز الانتاجي غالبا ما يكون غير مرن وخاصتا في زيادة ك
  ؛ويقحم البلد في التضخم البلاد النامية، مما ينعكس على أسعار الستلع والخدمات بشكل كبير

 ملية الاصلاح إن إصلاح و إعادة الهيكلة المالية للمؤسستات العامة وسداد مديونيتها تجاه البنوك قبل ع
لأن عملية تحرير أسعار الفائدة من الممكن أن تحرم المؤسستات التي تعرف  المالي يعتبر إجراء بالغ الضرورة،

 والتي كانت تحصل عليها قبل الاصلاح المالي بأسعار فائدة مدعومة، صعوبات سببها نقص الستيولة،
تعثرها، وبالتالي يتفاقم ضعف هذه المؤسستات وبعد الاصلاح المالي قد تحرم من هذه الستيولة مما يزيد من 

من خلال عدم حصولها على قروض كانت تعتمد عليها بشكل كبير قبل الاصلاح الاقتصادي وكذلك 
وظهور هذه المديونيات في صورة قروض رديئة  حرمان البنوك من سداد هذه المؤسستات لمديونيتها،

   ؛تضعف قدرة البنوك على تقديم قروض جديدة
 وفتح باب  وحرية توجيه الائتمان المصرفي، ل إصلاح مالي سريع بواسطة تحرير أسعار الفائدة،إن عم

المنافستة في توجيه الائتمان للاقتصاد الوطني  قبل أن تتم عملية إصلاح اقتصادية كلية والمتمثلة في تحرير 
كل المالية لهذه وإصلاح الهيا  وسداد مديونيات مشروعات القطاع العام، أسعار الستلع والخدمات،

                                      
 و نفس الصفحة. نفس المرجع - 1
 .141،142ر،  مرجع سابق، ص ص: علي بطاه -2
 لى العمل المصرفي، وهذا في إعطاء البنوك والمؤسستات المالية استقلالها التام وحرية كبيرة في إدارة أنشطتها المالية، من خلال إلغاء مختلف القيود والضوابط ع التحرير المالي: يتمثل

ياسة توجيه الائتمان، وخفض نستبة الاحتياطي الإلزامي، والتوجه نحو اعتماد الأدوات الغير مباشرة للستياسة النقدية، بتحرير معدلات الفائدة على القروض والودائع، والتخلي عن س
أس المال والحستابات المالية عاملات المتعلقة بحستاب ر وفتح المجال المصرفي أمام القطاع الخاص الوطني والأجنبي، وتمثل هذه الإجراءات التحرير المالي الداخلي، هذا بالإضافة إلى تحرير الم

 لميزان المدفوعات، والتي تمثل التحرير المالي الخارجي، والذي يعتبر تكملة للتحرير المالي الداخلي.
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حيث أن خلل الأسعار  المشروعات يجعل تقييم البنوك للجدارة الائتمانية لهذه المشروعات غير دقيقة،
وبالتالي صعوبة نجاح  والهياكل المالية للشركات سوف يعقد من عملية التقييم الحقيقي لهذه المشروعات،

 ؛يةتحرير النظام المالي قبل عمل الاصلاحات الاقتصادية الكل
 رابعا: تنفيذ الاصلاح المالي متزامنا مع الاصلاح الاقتصادي  

بينت التجارب الستابقة فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي والاصلاحات الهيكلية  على أن البرامج الخالية من          
شكل كبير، إصلاح القطاع المالي في مرحلة مبكرة، أو في نفس الوقت  تواجه إمكانية  حدوث اختلالات مالية ب

ولا يتم الوصول الى النتائج المرجوة منها إلا ببطء شديد وغالبا ما تفشل في تحقيق الهدف، وفي الواقع أن 
الستياسات التي تبادر الى الاصلاح الاقتصادي على حستاب تأخر الاصلاح المالي تؤدي في النهاية إلى إعاقة 

ولعل من بين أراء مؤيدي الاصلاح  الاقتصاد، التنمية في القطاع الحقيقي وإحداث تشوهات على مستتوى 
 : 1المصرفي مع الاصلاح الاقتصاد الكلي ما يلي

، وتحرير التجارة يرتبط بتحرير أسعار الصرف وإصلاح جهاز الائتمان إن القيام بإصلاح مالي شامل، -
البنوك المالية الخارجية، مع إعادة هيكلة المشروعات الاقتصادية سوف يعمل على تحستين تخصيص موارد 

مما يعمل على نجاح الإصلاح الاقتصادي  للاقتصاد، وإعادة توجيه المدخرات نحو استثمارات أكثر مردودية،
 الكلي. 
 ،أن يعمل على  زيادة  الذي يرتبط بتحرير حستابات رأس المال، من احتمالات تحرير النظام المالي

رد البنوك ،مما يعمل على توافر موارد مالية كافية تدفقات رؤوس الأموال داخل البلد وبالتالي زيادة موا
  ؛أي توافر الائتمان اللازم لهيكلة هذه المشروعات تقدم كقروض للمشروعات ذات الجدارة الائتمانية،

  إذا استمر إصلاح النظام المالي بحيث بلغ خطوة تحويل ملكية البنوك التجارية العمومية المتعثرة الى الملكية
إلى زيادة المنافستة وهذا ما يجعل البنوك تعمل على جذب الودائع بأسعار فائدة مصرفية  الخاصة، سيؤدي

فمن المتوقع أن ينجم عن ذلك انخفاض هوامش  عالية، وعلى منح القروض بأسعار فائدة منخفضة،
 وقد يترجم ذلك في انخفاض في الوساطة المالية وتنخفض تكلفة رأس المال في قطاع النشاط الاقتصادي،

المستتوى العام للأسعار، وتقليل حدة زيادة الأسعار الناشئة من تحرير أسعار الستلع والخدمات أي أن 

                                      
 .143:  نفس المرجع، ص -1
  ضة تتحدد في الستوق عن طريق تفاعل كل من قوى منحنى الطلب و يقصد الطريقة التي تحل به المشكلة الاقتصادية في النظام الرأسمالي ويعني أن الأسعار والكميات المطلوبة والمعرو

تبط بقانون العرض والطلب والدولة لا تتدخل في تحديد الأسعار لأن ارتفاع الأرباح في سلعة معينة ر في هذا النظام يكون الانتاج موجه نحو الستوق، أي أن الانتاج مومنحنى العرض، و 
اج ومن ثم قلّة المنتوج فيرتفع لأسعار فيتوقف بعض المنتجين عن الانتض اعة، مما ينجم عنه كثرة المنتوج وحينها يفوق العرض الطلب فتنخف إنتاج هذه الستلن إلىيدفع بمنتجين آخري

ب تنخفض الأسعار ويحدث التكدّس ق أصحاب المشاريع إلى إنتاج الستلعة المطلوبة في الستوق يترتب عنها زيادة العرض عن الطلالثمن من جديد، ومن الستلبيات لهذه انه حين  يتستاب
 ية معًا، رغم توفر الانتاج.عثم يؤدي ذلك الى إفلاس المؤسستات الصغيرة، فتغلق أبوابها وتطرد عمالها، فتحدث الأزمة الاقتصادية والاجتما
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الإسراع بالتحرر المالي سوف يعمل على نجاح سياسات تحرير الأسعار وعلاج بعض أثارها الاجتماعية 
  ؛ع والخدماتالستيئة والمتمثلة في ارتفاع معدلات التضخم  المصاحب لعملية تحرير أسعار الستل

تستتطيع المؤسستات المالية القيام بدور رئيستي عند عملية خوصصت القطاع العام، وذلك من خلال تستهيل  –
عملية تقييم أسهم رأس المال بشكل صحيح،كذلك يستاعد إصلاح القطاع المالي على إعادة هيكلة المؤسستات 

وذلك من خلال تشجيع المؤسستات العامة على  اص،التي تستيرها الحكومة والتي لم تنقل ملكيتها إلى القطاع الخ
زيادة قدراتها التنافستية واستقلاليتها في الأجل المتوسط وذلك بإلغاء المعاملة التفضيلية التي تمكنها من الحصول على 

 الائتمان بأسعار الفائدة المدعومة  أي أن إصلاح النظام المالي يستاعد على خوصصت المؤسستات العامة. 
 النظام المالي يمكن أن يدعم الستياسة النقدية على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي من  إن إصلاح

 خلال العمل على الحد من الاصدار النقدي الذي يقوم به البنك المركزي لتمويل عجز الميزانية العامة،
تبطة بالستوق، واستعراض وسائل جديدة وأدوات للإدارة النقدية باستعمال الأساليب غير المباشرة المر 

وتطهير القنوات التي تنتقل عبرها أثار الستياسة النقدية إلى القطاع الحقيقي ) تقوية المؤسستات المالية، 
واستحداث عنصر المنافستة، وتشجيع اتخاذ القرارات بشأن أسعار الفائدة، والتدفقات الائتمانية ( استنادا 

  ؛إلى قوى الستوق
 طلاق الحرية لتحرير أسعار الفائدة الدائنة والمدينة وفقا لقوى العرض إن إصلاح النظام المالي من خلال إ

والطلب والمتزامن مع الإصلاح الاقتصادي، الذي يؤدي الى الستيطرة على التضخم وكبح جماحه، سوف 
يعمل على وجود أسعار فائدة حقيقية موجبة ، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الحد من  هروب رؤوس 

وكذلك يعمل على  داد تلك المهربة،والجاهزة للإقراض للمشروعات الاقتصادية،الأموال للخارج واستر 
، 1زيادة معدلات الادخار الوطنية، ومن ثم حل مشكلة ندرة الموارد المالية اللازمة للتنمية الاقتصادية

 ؛وتقليل الاقتراض من الخارج والذي يمكن ان يؤثر على ميزان المدفوعات
 قتصادي ارتفاع  معدلات التضخم، والذي ينشأ عن تحرير الأسعار وإلغاء  عادة ما يصاحب الإصلاح الا

كافة أشكال الدعم وكافة أشكال التدخل الاداري في الأداء الستعري، ومن ثم يتعين على الدولة أن 
تعمل بشكل أحستن في  تتخذ بعض الإجراءات النقدية، من خلال الستياسة النقدية عن طريق ادوات

 ؛ر عنه في نظام مالي مقيد لضبط معدلات التضخمظل نظام مالي متحر 
ومن هنا يجدر القول أن وجود أي برنامج للإصلاح المالي لا يتزامن مع الإصلاح الاقتصادي ، يؤدي         

لبزوغ صعوبات أثناء عملية إصلاح النظام المالي مما يؤدي إلى تأجيل عملية الإصلاح الاقتصادي الكلي وظهور 
 تصاد الوطني تؤثر بالستلب على عملية الاصلاح الشامل. تشوهات في الاق

                                      
  تحرير أسعار الفائدة وتوحيد أسعار الصرف وإلغاء الحد الأدنى ويتضمن تحرير أسعار الستلع والخدمات ومستتلزمات الإنتاج والحد من تدخل الدولة في تحديد الأسعار وكذلك

 للأجور.
 .143،144مرجع سابق، ص ص:  بطاهر،علي  -1
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 المطلب الثاني: خطوات الإصلاح المصرفي ومعوقات تنفيذها وكيفية علاجها
تواجه عملية الإصلاح المالي بعض الصعوبات التي تنشأ  بشكل رئيستي نتيجة التحول من نظام مالي          

في غالب الأحيان الدول التي تتجه نحو عملية  التحرر المالي  مقيد إلى نظام مالي يعتمد على قوى الستوق، و
تكون غير قادرة على مواجهة المشاكل المالية الناتجة عن عمليات التحرر نظرا لعدم تطور  نظمها المالية وحداثة 

 عملية التحرر. 
 أولا: خطوات الإصلاح المصرفي

لاقتصادي وأحد المكونات الرئيستية لهذا إن إصلاح النظام المالي من أهم مراحل عملية الإصلاح ا
الإصلاح، ويعتمد على مجموعة الخطوات والتي يجب أن تكون متزامنة والإصلاح الاقتصادي حتى تعطي فعاليته 

  1وهي كالتالي.
: تزامن مع جهود الإصلاح في القطاع المالي والمصرفي، في إطار حرية الدخول والخروج للعمل المصرفي -1

تصادي الشامل، توجه عام على الصعيد العالمي نحو عولمة التجارة في الخدمات المصرفية والمالية الإصلاح الاق
الأخرى من خلال إزالة التمييز في المعاملة بين موردي الخدمات الأجانب والمحليين وإزالة الحواجز الأخرى التي 

الإشارة إلى أن تحرير تجارة الخدمات المصرفية وتجدر  تعيق نفاذ المصارف الأجنبية إلى الأسواق المصرفية المحلية،
 والمالية الأخرى يؤدي إلى فوائد ممكنة وكذلك مخاطر متوقعة.

فمن جانب الفوائد الممكنة، فإن تحرير تجارة الخدمات المصرفية والمالية الأخرى يعزز المنافستة في الستوق 
ة إلى استخدامها لأدوات التمويل الحديثة والمهارات المحلية، حيث يؤدي تواجد المصارف والمؤسستات المالية الأجنبي

في إدارة المال، بالإضافة إلى تخفيض نستبي في تكاليف التشغيل وبما يستهم في توفير خدمات مصرفية ذات تكلفة 
أقل ونوعية أفضل في الاقتصاد المحلي مما يحستن عملية الوساطة المالية، كذلك فإن تواجد المصارف الأجنبية في 

 المحلية ينجم عنه زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الداخل. الستوق
ومن جانب أن تواجد المصارف الأجنبية قد يشكل مخاطر على القطاع المصرفي المحلي في حالة ضعف 

والتي  النظم الرقابية والتشريعات التنظيمية بحيث يمكن للمصارف الأجنبية أن تمارس ضغوطاً احتكارية في الستوق،
 تستهم في هشاشة أمن وسلامة الجهاز المصرفي ككل وبالتالي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني. قد 

كذلك فإن من الأهمية بمكان التزام المصارف الأجنبية بالتواجد والعمل في الستوق المحلية مهما كانت 
نستحب من الستوق المحلية الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة المضيفة لها، ذلك أن المصارف الأجنبية قد ت

  .2مما يؤدي إلى تدهور استقرار الجهاز المصرفي والاقتصاد ككل خلال الركود الاقتصادي،

                                      
 .147،148نفس المرجع، ص ص:  -1
 .193ص، 2008التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، صندوق النقد الدولي،  -2
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: تشير الكثير من الدراسات أن الأسعار الستالبة للفائدة يترتب عنها نتائج سيئة عديدة  تحرير أسعار الفائدة -2
الأسقف المفروضة عليها حتى يصبح العائد على المدخرات إيجابيا مما يستتوجب تحرير الأسعار الاسمية للفائدة وإزالة 

ولذا يعتبر تحرير سعر الفائدة خطوت مهمة في تحرير النظام المصرفي، حيث أن تحديد هذه  ،من الناحية الحقيقية
الاخيرة  بشكل إداري، وفي معظم الاحيان بشكل انتقائي لخدمة أهداف سياسية وليستت اقتصادية يعمل على 

وء تخصيص موارد البنوك النادرة، وذلك لأن ملكية الدولة للبنوك، بالإضافة إلى وجود مشروعات مملوكة للدولة س
أدى إلى اقتراض هذه المشروعات بصورة مكثفة من البنوك العمومية بأسعار رخيصة، وغالبا ما تكون هذه 

اج جديد، وبالتالي وجود قوى تضخمية المشروعات غير منتجة، مما يعمل على خلق ائتمان جديد دون خلق  إنت
جديدة في المجتمع، لذلك فتحرير أسعار الفائدة وحرية البنوك في توجيه الائتمان يعمل على توجيه أفضل لموارد 

 البنوك. 
كما أن تحرير أسعار الفائدة المصرفية يعمل على الحد من الاستهلاك وتشجيع الادخار، خاصة إذا ارتبط 

موجبة يحقق مزيدا من الموارد المالية للبنوك،  معدلات التضخم، فوجود أسعار فائدة حقيقيةذلك بالستيطرة على 
سواء من الداخل أو من الخارج في حالة تحرير حستاب رأس المال مع  الخارج، لذلك فتحرير أسعار الفائدة 

أسعار فائدة مصرفية وفقا المصرفية من أهم إصلاحات النظام المصرفي، حيث تتيح له الفرصة  ليعمل على تحديد 
 لقوى الستوق والعرض والطلب على النقود.

: إن حرية البنوك في توجيه ائتمانها المصرفي وفق معيار الجدارة الائتمانية أحد مكونات تحرير توجيه الائتمان -3
م، لان الاصلاح المالي الستليم، حيث أن تدخل الدولة في توجيه الائتمان لا يكون وفق معيار ائتماني سلي

الضوابط والقيود المفروضة على المحافظ المالية للبنوك تعني أن الائتمان يجري تخصيصه لخدمة أهداف سياسية 
وليستت اقتصادية، كما أن توجيه الموارد المتاحة من الائتمان المدعم للمؤسستات التي تحميها سياسة الحكومة يعني 

اح لها من ائتمان بكفاءة، وهذا يؤدي في النهاية الى سوء افتقاد الحافز لدى تلك المؤسستات لاستخدام ما يت
 تخصيص الموارد وضياع موارد البنوك في مشروعات ليس لها جدوة اقتصادية. 

كما أن تحرير توجيه الائتمان المصرفي، يعمل على أن توجه البنوك مواردها المالية، بصورة أفضل عما  
ردها لمشروعات غير منتجة، أو تمويل عجز الميزانية العامة الناشئ عن كانت الدولة تجبر فيه البنوك على توجيه موا

زيادة الانفاق العام، أي تبديد موارد البنوك بستبب ملكية الدولة لهذه البنوك وقدرتها على توجيه ائتمانها كيفما 
ستية، ومن ثم تشاء، وكذلك يعمل على أن توجه البنوك مواردها نحو المشروعات التصديرية ذات الميزة التناف

استخدام أفضل لموارد البنوك وتحقيق مزايا كبيرة للاقتصاد الوطني، سواء من تحستين العجز في ميزان المدفوعات أو 
 . 1توافر العملة الصعبة وزيادة موارد الدولة منها

                                      
 ويمكن  هو عبارة عن القوة الشرائية للفائدة الاسمية، بمعنى سعر الفائدة الاسمي بعد أخذ ارتفاع الأسعار )التضخم( بعين الاعتبار،, وة الخالي من تأثير التضخميقصد به سعر الفائد

 (.Fالتضخم )معدل  –( I( = سعر الفائدة الاسمي )Rسعر الفائدة الحقيقي ) استخراج سعر الفائدة الحقيقي حستب المعادلة التالية :
 .149،150علي بطاهر، مرجع سابق، ص ص:  -1
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م وفي رأي أن تحرير توجيه الائتمان يؤدي الى تقديم القروض لمشروعات اكثر نجاعة وانتاجية مما يترج
بصورة حقيقة مقابل لهذا الائتمان، وهذا ما يحقق تستاير متوازن بين الاقتصاد الحقيقي )مشاريع،سلع،خدمات( 
وبين الجانب النقدي والذي من شانه ان يعبر على مستتوى الاقتصاد للبلد بشكل واقعي، مما يجعله يقلل الفجوة 

رق الاقتصاد في حالة تضخمية بستبب إحلال بين الجانب الحقيقي والجانب النقدي والذي ان وجد فانه سيغ
 القوى النقدية مكان العناصر الحقيقية، وبالتالي إنعكاسها على الأسعار ومن ثم على الاستقرار الاقتصادي.

: إن التشوهات الهيكلية وخصوصا في الدول النامية مرده للأداء الاقتصادي الستيء خوصصت البنوك -4
ايراداتها اقل من التزاماتها المالية الجارية وكان عائد راس المال ضعيفا وقرارات  لمؤسستات القطاع العام فقد كانت

الاستثمار والتستعير والتوظيف تحدد اداريا من جانب الدولة وكانت ميزانية الدولة تتحمل اعباء ثقيلة نتيجة تحمل 
 خوصصت البنوك وتحويل مما استدعى الامر الى 1خستائر مؤسستات القطاع العام ونتيجة الدعم المتواصل لها

ملكيتها من الملكية العامة إلى القطاع الخاص، حيث أن إصلاح النظام المالي المرتبط بفتح مجال المنافستة بين البنوك 
وحريتها في تحديد أسعار الفائدة المصرفية، لا يكتمل دون تحويل ملكية البنوك إلى القطاع الخاص، حيث أن هناك 

للبنوك وإجبارها على تحديد أسعار فائدتها المصرفية سيفقد الاقتصاد الوطني بعض مزايا  من يرى أن ملكية الدولة
 2خوصصت البنوك ويفشل عملية الاصلاح المصرفي بصفة خاصة والاصلاح الاقتصادي بصفة عامة.

 ثانيا: بعض مشاكل تنفيذ الاصلاح المالي  
لا أنه قد يرافق هذه العملية بعض الصعوبات، على الرغم من أهمية الاسراع بعملية الاصلاح المالي ، ا

ولذلك على المشرفين على عملية الاصلاح المالي أن يتعاملوا مع هذه الصعوبات جيدا حتى لا تتأثر عملية 
 :3الاصلاح الاقتصادي الكلي، ومن بين هذه الصعوبات ما يلي

  حرية البنـوك في توجيه الائتمان المصرفي غالبا ما يرافق الاصلاح المالي ورفع القيود على الجهـاز المصرفي و
ارتفاع كبير في الاقتراض، وعادة ما تكون الزيادة في الائتمان أكبر من الزيادة في حجم الودائع وغالبا ما 
تختار البنوك عندئذ، منح الائتمان المصرفي للمؤسستات الكبرى، وتحرم المؤسستات الصغيرة من الائتمان 

 المصرفي اللازم لها؛
 أن يؤدي إصلاح النظام المالي وتحرير حستابات رأسمال، الى زيادة إقبال الأجانب على إيداع أموالهم  يمكن

بالبنوك الوطنية وبالتالي دخول مزيد من رؤوس الأموال الى الدولة، والذي من شانه ان يضع على كاهل 
ا حيث تكون خبرتها محدودة البنوك نجاعة اقرض هذه الاموال مما قد يعرضها للخطر لأنها في بداية تحرره

 نوعا ما مقابل التحديات التي تواجهها مما قد يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني؛  

                                      
 .   57، ص: 2009، الطبعة الأولى، دار الجامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الاصلاحات الاقتصادية وسياسة التشغيلمدني بن شهرة،  -1
 .150علي بطاهر، مرجع سابق،  ص  - 2
 .146،145علي بطاهر، مرجع سابق، ص ص:  - 3
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  عادة ما تؤدي حدة المنافستة بين البنوك الى تعثر البنوك الصغيرة في ظل المنافستة الشديدة، مما قد يدفعها
رباح تستاعدها على تحستين وضعيتها في ظل الى ممارسة عمليات الاقراض شديدة المخاطرة حتى تحقق أ

المنافستة، مما يرفع المخاطرة في النظام المالي بستبب عمليات الاقراض الخطرة، ومن ثم تعرض النظام المالي 
 ؛لمخاطر كبيرة تؤدي الى زعزعة الثقة به

 ثالثا: علاج مشاكل تنفيذ الاصلاح المالي.  
ت غير مباشرة بعيدة عن التدخل الحكومي المباشر الى علاج يمكن أن تؤدي إدارة الستياسة النقدية بأدوا
 :1صعوبات تنفيذ الاصلاح المالي ويتم ذلك كما يلي

  يمكن لاستخدام أدوات غير مباشرة في إدارة الستياسة النقدية بعيدا عن التدخل المباشر للدولة من خلال
المركزي بصفة عامة وضبط عرض القرارات الادارية، أن يؤدي الى ضبط عرض الستيولة من طرف البنك 

القروض من طرف البنوك بصفة خاصة وعدم زيادته بشكل يؤثر على استقـرار الاسعار، كما أنها تستتطيع 
وكذلك فإن  عجز الميزانية العامة من يتستبب  ،أن تمنع تركز الائتمان المصرفي في عدد قليل من المؤسستات

ه عن طريق الستياسة المالية وذلك لضبط الطلب على في زيادة الطلب على الائتمان لذا يجب معالجت
 الائتمان، وعدم زيادته بشكل كبير في فترة الاصلاح المالي؛

  يؤدي استخدام البنك المركزي لعمليات الستوق المفتوحة الى امتصاص كميات من الستيولة المتداولة داخل
رج، بعد فتح الحستاب الرأسمالي مع الاقتصاد والتي يعود جزء منها الى رؤوس الأموال القادمة من الخا

العالم، ومن ثم تمكن البنك المركزي  بواسطة الستياسة النقدية من ضبط سعر صرف العملة المحلية وعدم 
تأثرها بصورة كبيرة بزيادة التدفقات الرأسمالية من الخارج ،كما يستتطيع البنك المركزي أن يؤثر على أسعار 

ات الحكومة لدى البنوك التجارية ومن ثم تقل أسعار الفائدة المصرفية، مما الفائدة المصرفية ، بزيادة ايداع
يعمل على تقليل حجم التدفقات الرأسمالية من الخارج، و يتخذ إجراءات عكستية، إذا ما كانت المشكلة 

 هي هروب رؤوس الأموال للخارج في فترة الإصلاح المالي؛ 
 حب إتباعه في البلاد التي تستعى الى الاصلاح المالي أن يمكن لنظام التأمين على الودائع، والذي يستت

يحمها من مخاطر عملية الاصلاح المالي، وبالأخص المؤسستات المالية الصغيرة  نتيجة للمنافستة التي تجدها 
ويجنب خروج  مع المؤسستات المالية الكبيرة، مما يزيد الثقة في النظام المالي، ويؤمن عملية الاصلاح المالي،

 .2ؤسستات  من الستوق نتيجة المنافستةبعض الم
 المطلب الثالث: السياسة النقدية كوسيلة فاعلة في عملية الاصلاح المصرفي

                                      
 .146،147فس المرجع الستابق، ص ص: ن - 1

 2  - Caprio Gerard and Ross Levine " Reforming Finance in Trasitional Socialist Economies"World Bank, 1994, pp: 13,15 .  
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ان عملية الاصلاح الاقتصادي بصفة عامة والاصلاح المصرفي بصفة خاصة امر من شانه ان يخلق 
سعار وزيادة في الائتمان خطوة قد مضاعفات جانبية بستبب الانتفال الى اقتصاد الستوق وما يصاحبه من تحرير الا

ينتج عليها حدوث اعراض تضخمية مما يتستبب في زعزعة الاستقرار الاقتصادي لذى استدعى الامر الى وجود 
اساليب تحجم زمام الامور وتأخذ بعملية الاصلاح الى بر الامان والتي من اهمها الستياسة المالية والستياسة النقدية 

  ا ذهب بنا الامر لضرورة تستليط الضوء عليها.التي تأتي في المقدمة مم
 عموميات عن السياسة النقدية اولا:

لقد ظهر الاهتمام جليًا بالستياسة النقدية في الفكر الاقتصادي أثناء الأزمات النقدية، فظهرت ممارسات 
دار والأسواق المالية الستياسة النقدية بصورة واضحة عندما تطورت البنوك المركزية وازداد تخصصها في مجالات الإص

بصورة عامة، لذلك اعتبرت الستياسة النقدية جزءًا أساسيًا ومهمًا من أجزاء ومكونات الستياسة الاقتصادية العامة 
للدولة، فهي تهدف إلى دعم عملية التنمية وتحقيق معدل نمو مرتفع ومستتقر من خلال استخدام الأدوات المتاحة 

 .1للبنك المركزي
 حول السياسة النقديةمفاهيم عامة  -1

ليس هناك تعريف موحد من قبل الاقتصاديين للستياسة النقدية، حيث تختلف تعريفاتها من اقتصاد لآخر 
 وذلك حستب الأهداف المناط تحقيقها من جهة وحستب درجة تطور الاقتصاد من جهة ثانية .  

ا البنك المركزي للتحكم في عرض النقود : المقصود بالستياسـة النقدية تلك الإجراءات التي يتخذهالتعريف الأول
  .2لمعالجة المشاكل التي تواجه الاقتصاد

: الستياسة النقدية بأنها العمل الذي يستتخدم لمراقبة عرض النقود من البنك المركزي و ذلك كأداة التعريف الثاني
 .3لتحقيق أهداف الستياسة الاقتصادية

التدخلات التي تقوم بها الستلطات النقدية والتي تهدف إلى التحكم : الستياسة النقدية هي مجموعة التعريف الثالث
في تطور ونمو كمية النقود، سواء على المستتوى الداخلي أو على المستتوى الخارجي وهذا بغية تحقيق أهدافها 

 .  4المستطرة
مال من خلال التعاريف الستابقة يمكن أن نعرف الستياسة النقدية بأنها مجموعة من الإجراءات والأع

والتدابير التي تقوم بها الستلطات النقدية المتمثلة في مختلف الآليات والادوات والوسائل العملية المختلفة المستتخدمة 
من طرف البنك المركزي لحل المشاكل الاقتصادية القائمة أو اتخاذ إجراءات وقائية لمشاكل محتملة الوقوع في 

                                      
،  مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل  "لة الجزائر(افعالية السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في  ظل الإصلاحات  الراهنة  ) دراسة ح", ماجدة مدوخ - 1

  .2، ص:2002/2003الستنة الجامعية   جامعة محمد خيضر، بستكرة، ،في الاقتصاد فرع: مالية و نقود شهادة الماجستتير
 .120،ص:1997يا(،، منشورات الجامعة المفتوحة، الطبعة الثانية، طرابلس)ليبمبادئ الاقتصاد التحليلي الكليأبو القاسم الطبولي،  - 2

3  - jean pierre pattat, monnaie, institutions financières et politiques monétaires, 4em édition, Economica, paris.1987, p 277.  
             ،2008، جامعة الجزائر،( في علوم التستييررسالة تدخل لنيل شهادة الماجستتير)،"أثر الإصلاحات الاقتصادية على السياسة النقدية دراسة حالة الجزائر" عيستى الزاوي، -4

 .6ص: 
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التي تحددها الستلطة النقدية وقد تكون هذه الأهداف وسيطيه أو  المستتقبل، كما أنها تهدف إلى تحقيق الأهداف
 نهائية .

 أدوات السياسة النقدية. -2
تتلخص آلية عمل الستياسة النقدية في استخدام مجموعة من الأدوات التي يستتطيع البنك المركزي من 

وجد نوعان من الأدوات منها ما ، وي1خلالها التأثير أو الستيطرة على عرض النقود وإدارة حجم الائتمان الممنوح
إلا أن هذه الأدوات تتباين من اقتصاد إلى آخر إذ تخضع لدرجة التناسق في الجهاز المصرفي  هو كمي واخر كيفي،

 .2وكذا قوة ومتانة الاقتصاد بكامله
 الأدوات الكمية -2-1

دارية التي تقوم البنوك المركزية او وهي عبارة عن مجموعة من الضوابط الكمية والتوجيهات والاجراءات الا        
، بغية التحكم في عملية الائتمان، ومن ثم في حجم الستيولة 3الستلطات العمومية بفرضها على البنوك التجارية

 المتداولة. 
: يتدخل البنك المركزي وذلك بضرورة قيام البنوك التجارية سياسة معدل الاحتياطي القانوني -2-1-1

وذلك برفعها في حالة التضخم للحد من الائتمان ويخفضها في  ،4ينة من الودائع لديهبالاحتفاظ بنستبة مع
 حالة الانكماش.

: معدل إعادة الخصم هو عبارة عن الستعر الذي يفرضه البنك المركزي مقابل سياسة إعادة الخصم -2-1-2
جل للبنوك التجارية لمواجهة إعادة خصمه لأوراق تجارية أو مالية قصيرة الأجل، أو عمليات إقراض قصيرة الأ

حيث يقوم البنك المركزي برفعه في حالة التضخم للحد من سيولة البنوك والائتمان، ويعمل  ،5نقص الستيولة
 العكس عند الانكماش. 

: تعني دخول البنك المركزي للستوق النقدية من أجل تخفيض أو زيادة حجم سياسة السوق المفتوحة -2-1-3
 .6ريق شراء أو بيع الأوراق المالية من أسهم وسنداتالكتلة النقدية عن ط

 
 الأدوات الكيفية -2 -2

                                      
 .13ماجدة مدوخ، مرجع سابق، ص: - 1
 .20عيستى الزاوي، مرجع سابق، ص: - 2
، (في العلوم الاقتصادية ماجستتيرنيل شهادة تدخل ضمن متطلبات رسالة )، "النظام المالي واصلاح ادوات السياسة النقدية )حالة تطبيقية على الجزائر("فؤاد مطاطلة،  - 3

 .68، ص:1997جامعة الجزائر، 
 .64،ص:  2007 الجزائر، ، مطبعة مزوار، الوادي،محاضرات في الاقتصاد النقدي والسياسة النقديةمفيد عبد اللاوي،  - 4
 .192، ص:  2006والتوزيع، الطبعة العربية، ، دار اليازوري العلمية للنشر بسري السامرائي, البنوك المركزية والسياسات النقديةزكريا الدوري،  - 5
 .64مفيد عبد اللاوي، مرجع سابق، ص:  - 6
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قد تستتخدم الستلطات النقدية أدوات أخرى غير الأدوات التي مرت وذلك حستب ما تقضيه أوضاع          
ءات وظروف كل بلد، كما يتوقف مدى استخدامها على مدى استجابة المتعاملين الاقتصاديين لقبول هذه الإجرا

 :1ومن أهمها ما يلي
: تعمل هذه الستياسة على الحد من التوسع في التمويل الاجمالي وجعله في حدود السقوف التمويلية -2-2-1

المستتوى المخطط له، وذلك من خلال وضع سقف تمويلي للبنوك التجارية وعلى من يتجاوز هذا مبلغ يعادل 
 رامة مناسبة حستب تقدير الستلطة النقدية.قيمة التجاوز لدى البنك المركزي او تفرض عليه غ

: وذلك بوضع حد أقصى من طرف البنك المركزي للبنوك التجارية تنظيم القروض الاستهلاكية -2-2-2
وذلك للأموال التي تستتخدمها هذه الأخيرة في شراء الستلع الاستهلاكية، أو بتحديد مدة قصوى للمبيعات 

 يمة القستط.من أجل تخفيض عدد الأقستاط والرفع من ق
: وذلك من خلال ضمان البنك المركزي للتوزيع الهادف للأموال المقرضة وتوجيهها تخصيص التمويل -2-2-3

وفق خطة الدولة التي تحدد الأولويات  كتوجيه الأموال إلى القطاعات ذات الأولوية مثل القطاع الزراعي 
 والصناعي.

يها البنك المركزي بإقناع البنوك التجارية باتباع سياسة معينة : وهي الحالة التي يقوم فالإقناع الأدبي -2-2-4
دون لجوئه الى اصدار اوامر وتعليمات رسمية، وتتوقف هذه الستياسة على مدى قدرة البنك المركزي في الاقناع 

 .2ومدى تقبل البنوك التجارية بالتعامل معه وثقتها في إجراءاته
 سة الاقتصاديةأهمية السياسة النقدية في السيا :ثانيا

تدخل الستياسة النقدية ضمن المكونات الجزئية للستياسة الاقتصادية وتعتبر من أهمها ، حيث ان التأثير 
على حجم النشاط الاقتصادي و الائتماني وما ينجم عنه من آثار على الاستثمارات أو من اختلاف مكونات 

 : 3تتمثل أهم أهداف الستياسة الاقتصادية في، و همية في تحقيق أهداف هذه الستياسةالستياسة النقدية له أ
 تحقيق النمو الاقتصادي؛ 
 البحث عن استقرار الأسعار ومكافحة التضخم؛ 
 الوصول إلى مستتوى توظيف ملائم؛ 
 .توازن ميزان المدفوعات واستقرار معدلات الصرف 

دية تحتل مكانا ان هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها باستعمال سياسة واحدة وباعتبار أن الستياسة النق
بارزا في تحقيقها لأن تأثيرها يتعدى إلى بقية الستياسات الأخرى فهي تتدخل في تحقيق أهداف الستياسة 
الاقتصادية، بحيث أن تعظيم الإنتاج يتطلب قدرات مالية قد لا يلبيها الادخار إلا جزئيا وهو ما يستتدعي تدخل 

                                      
 . 120أحمد نصير، مرجع سابق، ص: - 1
 .65مفيد عبد اللاوي، مرجع سابق، ص: - 2
 .65نفس المرجع الستابق، ص:  - 3
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لية اللازمة لتشغيل وترقية عوامل الإنتاج وبالتالي على نمو الستياسة النقدية حتى تكفل توفير الاحتياطات الما
الاقتصادي ومن جهة أخرى تؤثر على توازن المدفوعات الخارجية وأيضا على سعر صرف العملة الوطنية اتجاه 

 العملات الأجنبية المتداولة.
 السياسة النقدية والتضخم :ثالثا

لى الارتفاع المتواصل للأسعار سواء برزت تلك الزيادة من التضخم هو الزيادة في كمية النقود التي تؤدي إ
 خلال عرض النقود أو من خلال الطلب عليها  ويتضح من خلال ارتفاع المستتوى العام للأسعار.

وتؤدي الأثار الستلبية للتضخم )انخفاض القدرة الشرائية للنقود، أي انخفاض قيمة العملة محليا، وتحويل 
إلى الأنشطة المالية، والاقتصاد غير المتكافئ في استخدام الأرصدة النقدية الحقيقية( إلى  الموارد من انتاج الستلع

 انخفاض معدل النمو الاقتصادي.
ويصاحب التضخم أمراً آخراً هو عدم اليقين فيجبر المتعاملين على تقصير آجال العقود، وتؤدي زيادة 

من الإنتاج إلى الخدمات المالية للاحتياط ضد التضخم مما  التقلب في مستتوى الأسعار إلى تحويل الموارد المالية
يشوه الإنتاج حيث يتوسع قطاع الخدمات على حستاب قطاعات أخرى، كالزراعة والصناعة ، وعند البحث عن 
الكيفية لتجنب التضخم المستؤول عن النمو والتقلبات أو لتقييد آثاره نلجأ إلى الستياسة النقدية وذلك باستخدام 

 .1(الستياسة الانكماشية أو سياسة توسعية)لستياستين إحدى ا
 : مفاهيم السياسة النقدية في منظور المدارس الاقتصاديةرابعا

فحستب النظرية الكينزية فإن الأولوية تفضل  نجد في الفكر الاقتصادي نظريتين مختلفتين لستياسة النقدية،
ويمكن تفستير هذا التباين لاختلاف دور الدولة في ، نقديةللستياسة المالية، بينما النظرية النقدية تفضل الستياسة ال

الميدان الاقتصادي، إذ نجد أن الكينزيين يعتبرون تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية أمر ضروري، أما الستياسة 
النقدية فتستتبعد تدخل الدولة، إذ يرى فريدمان ضرورة ترك تحديد سعر الفائدة لقوى الستوق بدلا من الستلطات 

لنقدية عن طريق البنك المركزي، وفي ظل هذا التباين ظهر فريق ثالث طرح رأيا وسطا وهو أن كلتا الستياستين ا
مهمتين، ولا تقل أهمية أي منهما على الأخرى في العمل على الخروج من الأزمات الاقتصادية أو في تحقيق 

 .2تحقيق الأهداف الاقتصاديةالاستقرار الاقتصادي، وبالتالي يجب استخدام مزيج من الستياستين ل
:  اهتمت النظرية الكلاسيكية بتحليل العوامل المؤثرة في قيمة النقود وهذه العوامل المفهوم الكلاسيكي -1 

تتمثل في التغيرات الناشئة في قيمة النقود والتي تؤدي إلى تغير المستتوى العام للأسعار بحكم العلاقة الطردية 
الكلاسيك بين هذين المتغيرين، حيث إن المستتوى العام للأسعار يتحدد بتكافؤ حجم والتناسبية التي افتراضها 

                                      
 .   46، ص: 1999جامعة الجزائر، ، (كلية العلوم الإقتصادية والتستييرماجستتير،   رسالة مقدمة لنيل شهادة) ، "مسار السياسة النقدية في الجزائر "ليمان،أمال  -1
رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستتير، كلية العلوم الإقتصادية )، "ة والمالية وعوامل نجاحهما فظل المتغيرات الدولية دراسة حالة الجزائريالنقدالسياسات" د بن طالبي،يفر  -2

 .103، ص: 2002-2001ئر، ، جامعة الجزا( والتستيير
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، وعلى هذا الأساس يصبح في مقدرة الستلطات النقدية التحكم في 1المعروض النقدي مع الطلب على النقود
النقدية في المستتوى العام للأسعار وذلك بالستيطرة على كمية المعروض النقدي، ومن هنا تظهر أهمية الستياسة 

 التحليل الكلاسيكي.
ويتضح من كل هذا أنّ الكلاسيك أبدو الاهتمام الكامل بالستياسة النقدية دون الستياسة المالية باعتبار 

  أن الستياسة النقدية كفيلة لوحدها بمعالجة جل الاختلالات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
قدية إلى سياسة النقود الرخيصة أي الزيادة في ففي حالة الكستاد تنخفض الأسعار، فتلجأ الستلطات الن

عرض النقود مما يؤدي إلى تنشيط الطلب والذي بدوره إلى تحستين المستتوى العام للأسعار، أما في حالة التضخم 
ومع إرتفاع الأسعار فيمكن اللجوء إلى سياسة النقود الغالية أي التقليص في عرض النقود وبالتالي يقل الطلب 

 عار.فتنخفض الأس
أثبتت عجز النظرية النقدية الكلاسيكية عن معالجة  1929: إن أزمة الكستاد الكبير عام المفهوم الكينزي -2 

هذه الأزمة، الشيء الذي أدى إلى ظهور النظرية النقدية الكينزية التي ركّزت على جانب الدخل والأنفاق، وتحليل 
بتوازن كل من الستوق النقدي والستوق الستلعي، حيث أن   العلاقة بينهما وإشتراط أن يكون التوازن الاقتصادي

التوازن في الستوق النقدي يكون بتعادل المعروض النقدي مع الطلب على النقود، وتوازن الستوق الستلعي يكون 
بتعادل الادخار مع الاستثمار، ففي حالة الكستاد تقوم الدولة بإحداث عجز في الميزانية عن طريق زيادة النفقات 

نشيط الطلب الكلي الفعال، وذلك بتخفيض الضرائب على الاستهلاك والأرباح، وبالتالي تشجيع الأفراد بهدف ت
على زيادة الإنفاق) الاستهلاكي أو الاستثماري(، ويمكن تغطية العجز في الميزانية العامة بالقروض العامة 

 والإصدار النقدي الذي يتكفل به البنك المركزي.
قد اقترح كينز إحداث فائض في الميزانية عن طريق تخفيض النفقات، بغرض أما في حالة التضخم ف

تخفيض الطلب الكلي الفعال، حيث يرى كينز أن الاستقرار الاقتصادي يحدث عند مستتوى التعادل بين معدلات 
ى أنه التغير في الإنفاق الوطني ومعدلات التغير في الناتج ، من خلال هذه الحلول المقترحة من طرف كينز نر 

 .2عكس المدرسة الكلاسيكية قد أعطى الوزن الكبير للستياسة المالية في معالجة المشاكل الاقتصادية
: انحصرت فكرة النظرية النقدية المعاصرة الرئيستية في أن التغيرات في كمية النقود يمكن أن المفهوم المعاصر -3 

صادي  بحجة أن التقلبات الاقتصادية في أمريكا كانت تعالج الاختلالات الاقتصادية، وتؤدي إلى الاستقرار الاقت
" وأنصاره أن مستتوى الأسعار يتحدد عند تلاقي عرض فريدمانترافقها دائما تقلبات في كمية النقود حيث يرى "

النقود والطلب عليها، ومن أهم الوسائل التي في حوزة الستلطات النقدية لتغير كمية النقود الإصدار النقدي 
ذلك يمكن أن تتبع وسائل أخرى من وسائل الستياسة المالية )الستياسة الضريبية أو القروض العامة(، أو الجديد، ك

                                      
 .305، ص: 1995، مدرسة الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، العراق، النقود والمعارفناظم محمد النورى الشمري،  - 1
 .  106ناظم محمد النوري الشوري ، مرجع سابق،ص:  - 2
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وسائل الستياسة النقدية إلا أن من أهم هذه الوسائل على الإطلاق، بخلاف سياسة الإصدار النقدي الجديد، هي 
المعروضة عن طريق شراء أو بيع سندات عملية الستوق المفتوحة، فيزيد أو ينقص البنك المركزي من حجم النقود 

 الحكومة والأوراق المالية.
في العصر الحالي، تنبع أهمية الستياسة النقدية من خلال المحاولة في الجمع بين الأهداف التي سعت إليها  

رة من كل من الستياسة النقدية الكلاسيكية والستياسة النقدية الكنزية، وتنبع أيضا أهمية الستياسة النقدية المعاص
 : 1خلال أهدافها والتي منها ما يلي

  تحقيق استقرار نقدي واقتصادي من خلال مواجهة التغير في المستتوى العام الذي يؤثر على العملة
 الوطنية؛

  حاولت تحقيق سياسة نقدية على مستتوى كل القطاعات الاقتصادية، مما ينعكس على زيادة حجم في
 الدخل القومي ونمو الناتج المحلي؛

 اولة تستريع عملية التنمية من خلال برامج اقتصادية تنموية؛مح 
 محاولة أيجاد التوازن في ميزان المدفوعات؛ 
   .المستاهمة في تطوير المؤسستات المالية جوميع أنواعها وذلك للمستاهمة في خدمة وتطوير الاقتصاد الوطني 

 اليةالمطلب الرابع: ضرورة التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة الم
ذلك  ان التنستيق بين الستياسة المالية والنقدية امر في غاية الاهمية لتفادي التعارض بين اهداف كلا منها،        

أنهما قد يتعارضان مع بعضهما بصورة تضعفهما معا وتمنع الستلطات الحكومية من تحقيق أهدافها المرسومة، 
كتمويل العجز في الميزانية عن طريق الاقتراض من البنك   فللعمليات المالية الحكومية مداولات نقدية مباشرة،

المركزي وهي عملية تؤثر في سيولة الاقتصاد، وكذلك عمليات الحكومة في أذونات الخزينة والتي لها أثر في سعر 
 . 2الفائدة وفي سوق الستندات

 أولا: عموميات عن السياسة المالية
غة ومتزايدة من قبل البلدان النامية والمتقدمة على الستواء باعتبارها المحور تحظى الستياسة المالية بأهمية بال         

الرئيستي للستياسات الاقتصادية بوصفها أداة فعالة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وتضطلع بالعبء 
ن خلال أدواتها الأكبر في تحقيق الغايات والأهداف الكلية والقطاعية، إذ تؤثر في مستار النشاط الاقتصادي م

المختلفة، وتعد الموازنة العامة الأداة التي يمكن من خلالها الإيرادات والنفقات العامة للتأثير على المتغيرات 
 .3الاقتصادية والاجتماعية إلى المستارات التي تكفل إنجاز الأهداف التي تستعى الحكومة إلى تحقيقها

 
                                      

 .107 :نفس المرجع الستابق، ص -1
 .122أحمد نصير، مرجع سابق، ص: -2
 . 107، مرجع سابق، ص:أحمد نصير -3
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 تعاريف عامة حول السياسة المالية -1

 ة تعاريف لستياسة المالية اخترنا منها ملي:هناك عد
: الستياسة المالية عبارة عن مجموعة من القواعد والأساليب والإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة التعريف الأول

لإدارة النشاط المالي لها بأكثر كفاءة ممكنة، لتحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والستياسية 
فترة معينة، ويقصد بالستياسة المالية الطريق الذي تنتهجه الحكومة في تخطيط الإنفاق العام وتدبير وسائل خلال 

 .1تمويله كما يظهر  الموازنة العامة للدولة
: تعني الستياسة المالية دراسة الأوجه والمستائل المالية المتعلقة بالنشاط الحكومي والإنفاق والإيراد، و التعريف الثاني

 .2زنة الدولة وقيامها بعمليات الاقتراض وكيفية استخدامها لهذه الأنشطة في التأثير على المجرى العام للاقتصادموا
: "من خلال التعاريف الستابقة يمكن القول ان الستياسة المالية هي مجموعة القواعد والاجراءات التعريف الثالث

وذلك لتحقيق الاستقرار الاقتصادي  د في فترة زمنية معينة،التي تستتعملها الدولة لتحكم في الوضع المالي للاقتصا
 والذي بدوره يعمل على احداث تنمية اقتصادية مما يزيد في المستتوى المعيشي للبلد". 

تمثل أدوات الستياسة المالية تلك الأدوات التي تستتخدمها الدولة من خلال استخدام أدوات السياسة المالية:  -2
وتحقيق أهداف الستياسة المالية والتي أصبحت أداة  من أجل دفع عجلة النشاط الاقتصادي، أدوات المالية العامة

اقتصادية هامة للتأثير على النشاط الاقتصادي، وذلك عن طريق التأثير على مستتوى الطلب الكلي في الاقتصاد، 
قتصادي والاجتماعي، إضافة هذا ومع تطور نشاط الدولة ضاعف من مستؤولياتها في تحقيق التوازن والاستقرار الا

  إلى مستؤولياتها اتجاه سوء توزيع الدخل والثروة، وتنقستم أدوات الستياسة إلى أدوات تلقائية وأدوات مقصودة.
 الأدوات التلقائية: -2-1
: والمقصود هنا هو نظام الضرائب التصاعدية، وهي الضرائب التي تغيرات تلقائية في حصيلة الضرائب -2-1-1

ديا مع الزيادة في الدخل بحيث تؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع في حصيلة الضرائب، كما يؤدي تتناسب طر 
الانخفاض في الدخل إلى انخفاض في حصيلة هذه الضرائب، ومن وجهة نظر اقتصادية فإنه في حالة الركود 

صادي ترتفع حصيلة الاقتصادي تتراجع حصيلة الضرائب تبعا لانخفاض الدخول، أما في حالة وجود انتعاش اقت
الضرائب تبعا لزيادة الدخول، وهنا يتضح دور الضرائب التصاعدية في ضبط الإنفاق وتقليل الدخل القابل 
للإنفاق الأمر الذي يستاعد على ضبط مستتوى الطلب الكلي أو تحفيزه حستب الحالة الاقتصادية التي يمر بها 

 الاقتصاد، ويتم هذا بصورة تلقائية.
: والمقصود هنا أن الأفراد يميلون إلى المحافظة بصورة عامة على مستتوى في مستوى الادخارالتغير  -2-1-2

معيشي معين حتى في الفترات التي يستود فيها الانكماش الاقتصادي ويتدنى مستتوى الدخل الخاضع للإنفاق 

                                      
 .425، ص: 2000 مصر، الدار الجامعية الإسكندرية، النظرية الاقتصادية ) تحليل آلي وجزئي للمبادئ(,عبد المطلب عبد الحميد،  - 1
 .28، ص: 1999، الدار الجامعية، الاسكندرية، مصر، السياسات الماليةحامد عبد المجيد دراز،   - 2
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دخار العام، الأمر وذلك من خلال الاعتماد على المدخرات الفردية، مما يؤدي إلى حدوث تغير في مستتوى الا
الذي ينتج عنه تغيير في مستتوى الإنفاق على الرغم من وجود حالة الركود أو الانكماش الاقتصادي، وتتم هذه 

 العملية بصورة تلقائية.
: والمقصود هنا هو توزيع الأرباح الرأسمالية والستياسية التي تتبعها سياسة توزيع الأرباح في الشركات -2-1-3

في إدارتها في كيفية توزيع الأرباح على المستاهمين، حيث أن معظم الشركات تميل إلى إتباع سياسة الشركات ممثلة 
محددة في عملية توزيع الأرباح، وتكون هذه الستياسة غير قابلة للتغيير على المدى القصير، بحيث أنه لو كان 

يض مستتوى الأرباح القابلة للتوزيع الاقتصاد على وشك الدخول في حالة انكماش فأن الشركات لن تلجأ إلى تخف
على المستاهمين، كما أنها لا تميل إلى زيادة حصص الأرباح في حالة المرور بفترة تضخم قصيرة، وبذلك تحافظ على 

 وجود الاستقرار في مستتويات دخول الأفراد في وقت الكستاد وتحافظ على الحد من زيادتها في وقت التضخم.
تتمثل في إعانات أو مستاعدات، إلى بعض القطاعات في المجتمع مثل القطاع  :الإعانات الحكومية -2-1-4

 .1العائلي وتوجه هذه الإعانات إلى قطاعات الأكثر احتياجا وذلك للمستاعدة في عملية إعادة توزيع الدخل
اعلا وسميت هذه الأدوات بالمقصودة لأنها تتطلب تدخل مباشرا وف أدوات السياسة المالية المقصودة: -2 -2

من قبل الدولة وذلك عن طريق دخول الحكومة بشكل مباشر في نشاطات معينة من أجل تحقيق أهداف الستياسة 
 المالية، سواء كان ذلك في مجال التوظيف أو الأسعار أو النمو ويمكن تلخيص هذه الأدوات في العناصر التالية:

على أنها مجموعة المصروفات التي تقوم الدولة يمكن تعريف النفقات العامة : سياسة النفقات العامة -2-2-1
فتعمل على بإنفاقها خلال فترة زمنية محددة بهدف إشباع حاجات عامة للمجتمع الذي تضمه هذه الدولة، 

 .2تخفيض هذه النفقات في حالة التضخم وترفعها في حالة الكستاد
ومة بتخفيض الضرائب مما يؤدي إلى : تقوم الدولة في حالة وجود كستاد تقوم الحك سياسة الضرائب -2-2-2

زيادة الدخل القابل للإنفاق الأمر الذي يزيد الطلب الكلي ويستاعد على انتعاش الاقتصاد، اما في حالة وجود 
التضخم  تقوم الدولة بزيادة الضرائب مما يؤدي إلى نقصان الدخل القابل للإنفاق الأمر الذي يقلل من الطلب 

 .3الأسعار الكلي ويستاعد على استقرار
تستاهم رقابة الدين العام في إدارة التحويلات المالية وتوجيه الإنفاق الإنتاجي : سياسة الدين العام -2-2-3

  .4بتجميد القوة الشرائية الزائدة في الأسواق وغستتخدامها في تمويل الميزانية
 السياسة المالية والنقدية كأداتين مكملتين لبعضهما البعض ثانيا:

                                      
،)مذكرة  "دراسة حالة الجزائر -دور السياسة المالية في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصاديين في الدول النامية في ظل التحولات الدولية الراهنة"خلوط، فوزية العربي  -1

 .10،11، ص ص: 2003/2004مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستتير في العلوم الاقتصادية، جامعة محمد خيضر(، بستكرة، 
 .275: ص، 1999لمنعم عفر، أحمد فريد مصطفى، الإقتصاد المالي الوضعي و الإسلامي بين النظرية والتطبيق، مؤسستة شباب الجامعة، الإسكندرية، مصر، محمد عبد ا -2
 .12خلوط، مرجع سابق، ص: فوزية العربي  -3
 .100، مرجع سابق، ص: مفيد عبد اللاوي -4
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بين الستياسة المالية و الستياسة النقدية نجد في الفكر الاقتصادي نظريتين مختلفتين فحستب  للمفاضلة
ويمكن تفستير ، النظرية الكينزية فإن الأولوية تفضل للستياسة المالية، بينما النظرية النقدية تفضل الستياسة النقدية

الكينزيين يعتبرون تدخل الدولة في الحياة هذا التباين لاختلاف دور الدولة في الميدان الاقتصادي ، إذ نجد أن 
فتستتبعد تدخل الدولة، إذ يرى فريدمان ضرورة ترك تحديد سعر  1الاقتصادية أمر ضروري، أما الستياسة النقدية

 الفائدة لقوى الستوق بدلا من الستلطات النقدية عن طريق البنك المركزي .
في النشاط الاقتصادي ظهر فريق ثالث طرح رأيا  ورغم النظرة المتكافئة لأهمية ودور كلا من الستياستين

وسطا وهو أن كلتا الستياستين مهمتين، ولا تقل أهمية أي منهما على الأخرى في العمل على الخروج من الأزمات 
الاقتصادية أو في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وبالتالي يجب استخدام مزيج من الستياستين أو ما يعرف بالستياسة 

   .لتحقيق الأهداف الاقتصاديةالمصاحبة 
إن مضمون الستياسة المصاحبة هو ضرورة التنستيق بين أهداف ووسائل كل من الستياسة المالية والستياسة 

 :2النقدية بغية تجنب التعارض والتضارب بينهما، وهذا نظرا لعدة اعتبارات
 من انقستامات اقتصادية إذا  : الاختلافات التي قد تحدث بين الستلطتين وما يترتب عنهاالاعتبار الأول

ما انتهجت الستلطة النقدية طريقا والستلطة المالية طريقا آخر مما يعني أن ما تبنيه إحدى الستلطتين تهدمه 
 الأخرى؛

 التغيرات التي طرأت على الهياكل الاقتصادية لمعظم الدول الصناعية وما ترتب عليها من الاعتبار الثاني :
من الانتقادات الموجهة لأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، فإذا ما  عدم الاستقرار وظهور العديد

حدث وبالغت البنوك في تمويل نفقات الحكومة عن طريق الاقتراض من الجهاز المصرفي واجهت انتقادات 
حادة، الشيء نفسته إذا ما بالغت الحكومة في فرض الضرائب، ومن هنا كان لابد من المزج بين 

 دي الانتقادات والخروج من الأزمات بأقل الأضرار؛الستياستين لتفا
 بروز ظاهرة الركود التضخميالاعتبار الثالث : وهي المشكلة التي واجهت الدول الصناعية في ،

 الستبعينات، وهنا تبرز كفاءة استخدام مزيج الستياستين بصورة واضحة وذلك على مرحلتين:
رائب وأسعار الفائدة وهذا لتشجيع الاستثمار : هي العمل على خفض معدلات الضالمرحلة الأولى

 وبالتالي الاتجاه بمعدلات البطالة إلى الانخفاض؛

                                      
، 2008، (تدخل لنيل شهادة الماجستتير في علوم التستيير،جامعة الجزائر )مذكرة، لى السياسة النقدية دراسة حالة الجزائرأثر الإصلاحات الاقتصادية ععيستى الزاوي،  -1

 . 18ص:
 .20، 19نفس المرجع سابق، ص ص:  - 2
 يات حيث عانى الاقتصاد في بعض الدول ضعف في النمو ظاهرة الركود التضخمي هي حالة ضعف النمو الاقتصادي مع ارتفاع في الاسعار وظهرة بصورة واضحة في فترة الستبعين

 بستبب التضخم وتذبذب العمالة ،واتضحت هذه الحالة اكثر على سوق الاسهم واثرها على المستتثمرين.
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: العمل على تقليل حجم المعروض النقدي وربط زيادة الإنفاق بزيادة الدين العام المرحلة الثانية
 الداخلي لكي لا يحدث التضخم؛

 في الدول الصناعية المتقدمة في الستبعينيات لجأت  التجارب العملية عندما ساد الكستاد :الاعتبار الرابع
هذه الدول لاستخدام الستياستين معا للخروج من الأزمة، فلجأت لخفض سعر الفائدة وزيادة المعروض 
النقدي من ناحية وخفض معدلات الضرائب وزيادة الإنفاق العام من ناحية أخرى، واستطاعت بذلك 

لاستخدام الستياسة المالية وحدها لمواجهة  1973دا عام التخفيف من حدة الكستاد، وقد لجأت كن
الكستاد بانتهاج سياسة توسيعية  زيادة النفقات والتمويل بالعجز  بينما لم تستتخدم الستياسة النقدية 

لم تتخلص  فكان سعر الفائدة مرتفعا وتبع ذلك ارتفاع سعر الخصم وحدث نوع من التضخم في حين
دا لضبط المعروض النقدي لمواجهة التضخم، وأدركت أنه لابد من إتباع من البطالة، واضطرت حكومة كن

 مزيج من الستياسات النقدية والمالية للخروج من الأزمات الاقتصادية بأقل الخستائر.
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 : الإطار النظري للاستثمار الأجنبي المباشر.المبحث الثاني 
ل الاقتصادي الذي يعرف تحولات كبيرة في يعرف العالم تغيرات وتطورات في شتى المجالات وخاصة المجا 

العلاقات الاقتصادية الدولية التي شكلت فجوة كبيرة بين الدول وسمحت بظهور دول متقدمة وأخرى متخلفة،  
أما  *كما تعتبر وسائل التمويل بنوعيها من أهم الركائز التي ينبني عليها إقتصاد أي دولة النوع الأول  التمويل المحلي

  .*ني التمويل الأجنبيالنوع الثا
 المطلب الأول: عموميات حول الاستثمار الأجنبي المباشر

انفتاح  على ومؤشر ونموها البلدان تطور في المؤثرة المتغيرات أحد المباشر الأجنبي الاستثمار يشكل
 التحول نحو آلية ةوزياد العولمة ظاهرة سيادة ظل في العالمية، التطورات مع والتكيف التعامل على وقدرته الاقتصاد

 وزيادة حجم التدفقات الأسواق وانفتاح والخدمات، الستلع حركة على الجنستية المتعددة الشركات وسيطرة الستوق

 .المالية
   يم عامة حول الاستثمار الأجنبي أولا: مفاه
 قبل الحديث عن الإستثمار الأجنبي المباشر يمكن إعطاء  فكرة عامة عن الاستثمار حستب المختصين 

  :والمحللين الإقتصاديين كونه
يعــرف الاســتثمار، بأنــه "تلــك الوســائل الماديــة، والقــيم غــير الماديــة، ذات المبــالغ الضــخمة، اشــترتها            : التعريففف الأول

 .1"أو أنشأتها المؤسستة، لا من أجل بيعها، بل استخدامها في نشاطها لمدة طويلة
لفـــرد هدفـــه خلـــق أمـــوال والحصـــول علـــى منفعـــة عامـــة دائمـــة لإشـــباع رغباتـــه               عمليـــة يتـــدخل فيهـــا ا: التعريفففف الثفففاني

 .2المتعددة
ويعــرف الاســتثمار كــذلك بأنــه "هــو ذلــك الإنفــاق الممثــل في شــراء  أو تكــوين أو إنشــاء الأصــول :التعريففف الثالففث

ت..( وزيادة المخزون )مواد أولية، سـلع الإنتاجية والستلع الرأسمالية الجديدة بمختلف أنواعها )آلات ومعدات وعقارا
 .3"وسيطة، وسلع نهائية( خلال فترة زمنية معينة

                                      
 . نقلا عن حامد عبد المجيد الدراز) سياسة المالية (.الداخلية......الخ الداخلي.القروض :وهي مجموعة من المدخرات الوطنية والموارد الجنائية المختلفة مثل الإصدارالتمويل المحلي *
  :و الإعانات الخارجية القروضبنوعيها النقدي و العيني و هي مورد أجنبيا لا تتحمل عليه الدولة أعباء ) فوائد (،  : : الإعانات و المنحفهناك ثلاث أنواع  :التمويل الأجنبي *

دول النامية من الدول الأجنبية أو من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيمين في الخارج و من الهيئات الدولية مثل: البنك الدولي هي تلك القروض التي تتحصل عليها حكومات ال
تخذته البلدان النامية كحل لها. وهذا الأجنبي الذي أصبح من أولويات الستير الاقتصادي التي ا : هو ثالث وسائل التمويلالاستثمار الأجنبي وصندوق النقد الدولي، ,للتعمير والتنمية

 ما سنتطرق إليه في بحثنا.
 .96 :، ص1991، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، المحاسبة العامة للمؤسسةمحمد بوتين،  -1
 . 5ص:  1996، كلية التجارة، جامعة حلب، سوريا، مبادئ الاستثمار و التقيم المشاريعمحمد العادل،  -2
 .210، ص: 1998، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2ط مبادئ التحليل الاقتصادي )الجزئي والكلي(,ن الستمان وآخرون، محمد مروا -3
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من خلال التعاريف الستابقة نميز نوعين من الإستثمار الأجنبي الدولي: الإستثمارالمباشر و الإستثمار الغير المباشر 
 وسنبرز أهم نقاط الإختلاف والإتفاق بينهما:

 أوجه الإختلاف والتشابه بين الاستثمار الأجنبي المباشر والغير مباشر يمثل ( :01-1الجدول رقم)
 الاستثمار الأجنبي غير المباشر الاستثمار الأجنبي المباشر

 إستثمار قصير الأجل إستثمار طويل الأجل
 يهدف إلى تحقيق المضاربة يهدف إلى الحصول على الأرباح
 إكتساب حق الرقابةلا ينطوي على  ينطوي على إكتساب حق الرقابة

 شراء أسهم وسندات إمتلاك جزئي أوكلي للمؤسسة
 لايتحمل الخسائر والمخاطر للمؤسسة مسؤول على الخسائر والأرباح

 ليس له الحق في الإدارة الحق في إدارة المؤسسة
 يتضمن تحويلاً دوليا لرأس المال يتضمن تحويلاً دوليا لرأس المال

 يساعد على تطوير الاقتصاد العالمي د العالمييساعد على تطوير الاقتصا
 .175 ،ص:1993الإسكندرية،, الدار الجامعية قحف، إقتصاديات الإدارة والإستثمار، منشوراتعبد الستلام أبو المصدر: 

 

 ثانيا: الاستثمار الأجنبي المباشر
 الاقتصادي، الصعيد ىعل التداول وكثير شائعا مصطلحا كان وإن المباشر الأجنبي الاستثمار مصطلح إن

 في سيتم لذلك الدقيق مفهومه على المتفق بالمصطلح ليس أنه إلا أيضا، البيئي وكذا الستياسي القانوني، المالي،
إلى أشكال هذا النوع من  التعرض سيتمثم  التفصيل من بشيء الاستثمار من النمط هذا تناول مفهوم البداية

 . الإستثمار

  المباشر:الاستثمار الأجنبي  تعريف -1

 للإستثمار الأجنبي المباشر عدة تعاريف أهمها: 

  تعريف المنظمة العالمية للتجارةOMC : إن الاستثمار الأجنبي المباشر هو عملية يقوم بها المستتثمر"
 .1المتواجد في بلد ما )البلد الأم( حيث يستتعمل أصوله في بلدان أخرى )الدول المضيفة( مع نية تستييرها"

 التعاون والتنمية الاقتصادية  تعريف منظمةC.D.E.O :"به ذلك الاستثمار الذي يهدف إلى  نعني
إقامة علاقات إقتصادية دائمة مع شركة ما، قصد تمكين المستتثمر من الحصول على سلطة أخذ القرار 

مر الفعلي في تستيير تلك الشركة "، وتعتبر المنظمة الاستثمار الأجنبي المباشر ينطوي على تملك المستتث
 ، ويأخذ الأشكال التالية:2% من إجمالي رأس المال أو قوة التصويت10الأجنبي حصة لا تقل عن 

                                      
ية، جامعة ، )أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم الإقتصاد"واقع وآفاق الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر" عبد الرحمان تومي، -1

    .                     41ص:,(2006الجزائر، 
أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية  , )"تحليل واقع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وآفاقها في البلدان النامية مع الإشارة إلى حالة الجزائر", محمد قويدري -2

 .3(، ص:2005جامعة الجزائر،  وعلوم التستيير فرع تحليل الاقتصادي،
 .ويشار إلى الكيان المقيم باصطلاح المستتثمر المباشر، وإلى المؤسستة بإصطلاح مؤسستة المستتثمر المباشر*
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  ؛الخارجإنشاء أو توسيع شركة أو مقاولة أو فرع في 

  ؛جتماعيالامن رأسمالها  %10المشاركة في شركة قائمة على الأقل بـ 

  ستثمار الربح اجتماعي( وإعادة الاالها من رأسم %100إمتلاك كامل للشركة أو للمقاولة أو للفرع )أي
 كتتاب برفع رأس المال، التستبيقات... (.كالا العمليات، التي تتم بين الشركة الأم و فروعها )

  تعريف صندوق النقد الدوليFMI :  ذلك النوع من أنواع الاستثمار الدولي، الذي يعكس حصول "
ستة مقيمة في إقتصاد آخر، وتنطوي المصلحة في إقتصـاد ما على مصلحة دائمة في مؤس *كيـان مقيم

الدائمة على وجود علاقة طويلة الأجل بين المستتثمر المباشر والمؤسستة، بالإضافة إلى تمتع المستتثمر بدرجة  
 .1كبيرة من النفوذ في إدارة المؤسستة "

 أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر -2
ونه يجمع عدة أنواع من العمليات و من أهم يأخذ الإستثمار الأجنبي المباشر عدة أشكال وذلك لك 

  :أشكاله ما يلي
 )شخصيات طرفان فيه يشارك أو يمتلكه الذي الأعمال مشروعات أحد : هوالإستثمار المشترك -2-1

 بل المال رأس في الحصة على تقتصر لا هنا دائمة، والمشاركة بصفة مختلفتين دولتين من أو أكثر معنويتان(

 من طرف أكثر أو أجنبي طرف اشتراك حالة في أنه كما الاختراع، وبراءات والخبرة دارةالإ إلى تمتد أيضا

 سواء كانت آخر خدمي أو إنتاجي نشاط أي أو الستوق تنمية أو جديدة سلعة بإنتاج للقيام محلي

 .2مشتركا استثمار يعتبر هذا فإن بالتكنولوجيا المال أو رأس في المشاركة
 الجنسيات( متعددة الجنسيات )الشركات متعددة المباشرة الأجنبية الاستثمارات -2-2     

ومن الأشكال الأخرى للاستثمار الأجنبي نجد الشركات المتعددة الجنستيات التي تمثل ثلث الاستثمار 
 الأجنبي المباشر.

 VERNONعرفها الاقتصادي "فيرنون"
  على أنها "شركة الأم تستيطر على تجمع كبير من المؤسستات

فروع في قوميات عديدة "، إلا أن تجمعها يجعلها كما لو أن لها مدخل لمصب مشترك من الموارد المالية والبشرية وال

                                      
الإقتصادية، فرع: الإقتصاد  أطروحة دكتوراه  في العلوم)، "2012-1990للفترة  أثر السياسات الإقتصادية الكلية على الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر"أحمد نصير،  -1

 .18 :، ص2014، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التستيير، جامعة الجزائر، (الكمي
لمستان، ، جامعة ت(مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستتير في العلوم الإقتصادية، تخصص مالية دولية)، "الجزائر الاقتصادي في والنمو المباشر الأجنبي الاستثمار"كريمة قويدري،  -2

  .24 :، ص2011
 ( بالإنجليزيةفيرنون سميث :Vernon L. Smith من مواليد )هارفارد، بأمريكا. تلقى تعليمة في 1918 أكتوبر 3. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1918
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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 100والذي يبدو حستاسا لعناصر إستراتجية مشتركة فهي تلك المنظمة التي يزيد رقم  أعمالها أو مبيعاتها عن 

 .1دول أجنبية أو أكثر مليون دولار والتي تملك تستهيلات أو فروعا إنتاجية في ستة
2 إلى جانب هذا فان هذه الشركات تتميز بعدة مميزات  أهمها 

: 
 ؛: سواء في حجم المبيعات أو رقم أعمال أو رأس المالالحجم الكبير  
 حيث نجد للشركات المتعددة الجنستيات عدة فروع إنتاجية و تستويقية في عدد كبير من التشتت الجغرافي :

 ؛الدول

  حيث تقوم هذه الشركات الممارسة  كنشاطات أخرى ليس لها علاقة بالنشاط نشاطاتالتنوع في ال :
 ؛الرئيستي  كالفندقة و الأعمال المصرفية

 التنوع في المنتجات و الاعتماد على التكنولوجي المتطورة؛ 

 تركيز الإدارة العليا ووحدة القرار؛ 

 تصاديالمطلب الثاني: الاستثمار الأجنبي المباشر في الفكر الإق
 فيما   النظريات هذه بعض للإستثمار الأجنبي المباشر عدة نظريات في الفكر الإقتصادي وسنقوم بعرض

 :يلي

 الكلاسيكية النظرية: أولا

 حالة التامة وسيادة والمنافستة الخاصة الملكية أهمها عديدة فرضيات على الكلاسيكي التحليل استند لقد

 3.النشاط ممارسة في الفردية والحرية للموارد الكامل الاستخدام

 المنافع هذه غير أن المنافع، من الكثير على تنطوي المباشرة الأجنبية الاستثمارات أن الكلاسيك يفترض

 من العديد إلى الشأن هذا في الكلاسيك نظر وجهة وتستتند الجنستيات، متعددة الشركات على معظمها في تعود

 4 : يلي ما بينها من والتي المبررات
 الدولة من عملياتها إلى المتولدة الأرباح من ممكن قدر أكبر تحويل إلى الجنستيات متعددة الشركات لمي 

 المضيفة؛ الدولة في استثمارها إعادة من بدلا الأم

 متطلبات التنمية مع مستتوياتها تتلائم لا التي التكنولوجيا بنقل الجنستيات متعددة الشركات قيام 

 المضيفة؛ بالدول لثقافيةوا والاجتماعية الاقتصادية

                                      
في العلوم الإقتصادية، تخصص مالية  ماجستتيرتدخل ضمن متطلبات شهادة  رسالة) ،"المباشر الأجنبي الاستثمار جذب في دوره و الاستثمار مناخ تقييم" دحماني، سامية -1

 .19ص:  ، 2001الجزائر، جامعة ،(دولية
 .20نفس المرجع الستابق، ص:  - 2
 .55 ص:  ، 2007 الأردن، الأولى،عمان، الطبعة ،وموضوعات وسياسات رياتنظ الاقتصادية, التنمية القريشي، مدحت - 3
 .32 ص:  ،1989الإسكندرية، مصر،  الجامعة شباب مؤسستة ،الأجنبية الاستثمارات جدوى و التدويل نظريات قحف، أبو الستلام عبد - 4
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 المضيفة الدول في للاستهلاك جديدة أنماط خلق إلى يؤدي قد الجنستيات متعددة الشركات تنتجه ما إن 

 الدول؛ هذه في الشاملة التنمية متطلبات مع تتلائم لا

 بهيكل فيما يختص المجتمع أفراد بين الفجوة اتستاع الجنستيات متعددة الشركات وجود على يترتب قد 

 الشركات من بالمقارنة بنظائرها فيها للعاملين مرتفعة أجور من تقدمه ما خلال من وذلك ،الدخول وزيعت

 الاجتماعية؛ الطبقية خلق هذا على ويترتب الوطنية

 خلق التبعية خلال من واستقلالها المضيفة الدولة سيادة على يؤثر قد الأجنبية الشركات وجود 

 .الستياسية والتبعية الاقتصادية

 1. غير واقعية فرضية وهي التامة المنافستة فرضية على مبنية أنها النظرية لهذه قدمت التي الانتقادات بين من
  الأسواق كمال عدم نظرية: ثانيا

 المعروض نقص إلى الإضافة النامية، الدول أسواق في الكاملة المنافستة غياب افتراض على النظرية هذه تقوم

 .فيها الستلع من

 المحلية منافستة المشروعات على قدرة أكثر الشركات هذه تجعل القوة وعناصر جوانب بعض افرتو  أن كما

 2:يلي ما أكبر قدرة تنافستية لها توفر التي الأجنبية للشركات القوة عناصر أهم ومن ،النامية الدول في

 المحلي؛ الإنتاج مع بالمقارنة إنتاجها نوعية في جوهرية اختلافات 
 المحلية؛ الشركات والمشروعات في منها متوفر ما مع مقارنة وتستويقية وإنتاجية ريةإدا مهارات توفر 

 اقل تجعل إنتاجها التي الحجم وفورات من والاستفادة الإنتاج في كبيرة أحجام تحقيق لها تتيح قدرات 

 أعلى؛ وسعر بكلفة تتيح التي المحلية الشركات مع بالمقارنة وسعرا كلفة

 الأجنبي المباشر؛ الاستثمار مشروعات خلال من والجمركية الإدارية ايةالحم إجراءات اختراق 

 ؛ حداثة وتطور أكثر إنتاجية وأساليب وسائل باستخدامها الأجنبية للشركات التكنولوجي التفوق 

 بهدف جذبها الأجنبية للشركات تمنح والتي وغيرها المالية والتستهيلات الامتيازات من الاستفادة 

 النامية؛ لدولا في للاستثمار

 أكبر قدرة لها والتي تتيح والتكاملية والإدارية والتنظيمية التكنولوجية بالخصائص المتمثلة الإدارية الخصائص 

 المجالات كافة في الشركات الأجنبية قدرة إلى والمستتندة الأكبر التنافستية للقوة ونتيجة المنافستة على

 بستبب الدول هذه في أسواق التفوق لها يحقق بشكل النامية الدول أسواق في تعمل فإنها الستابقة،

  التامة. غير وجود الستوق أي الستوق، نواقص نتيجة الأسواق هذه في المنافستة ضعف

                                      
 .32 نفسته، ص:  المرجع-  1
 .48 ص:  ، 2003،، مصربالإسكندرية الجامعية لدارا ، معاصرة اقتصادية وقضايا العولمة صقر، عمر - 2



الإستثمار الأجنبي و الإصلاحات المصرفية  الخلفية النظرية المتعلقة                      :             لأولاالفصل  
             .المباشر 

 

 

 

29 

 

 فرص الجنستيات جوميع متعددة الشركة ووعي إدراك تفترض نهاأ النظرية لهذه قدمت التي الانتقادات بين من

 . 1العلمية الناحية من عيواق غير وهذا الخارج في الأجنبي الاستثمار

 أهداف الشركات تحقيق في الستوق كمال عدم نظرية واقعية أو إمكانية مدى بأن القول يمكن كما

 حكومات تضعها التي الجمركية والضوابط والإجراءات الشروط وتعدد مرونة بمدى مشروط الجنستيات متعددة

 غيرها عن تميزها التي فيها القوة جوانب على إستغلال ركةالش قدرة فإن ثم ومن المتقدمة أو النامية المضيفة الدول

 . 2الستبب لنفس الأخرى نتيجة هي تتأثر سوف الوطنية الشركات من

  :الاحتكارية الميزة نظرية: ثالثا
 إلى المتعددة الجنستيات بالشركات تؤدي التي للأسباب تفستيرها في التدويل فرضية على النظرية هذه تعتمد

 قدرات تمتلك الجنستيات الشركات المتعددة أن فكرة على النظرية هذه وتركز، المباشر الأجنبي ارللاستثم اللجوء

 تمنع الستوق كمال عدم مثل عوائق هناك أن كما بالدول المضيفة، المحلية الشركات بها تتمتع لا خاصة وإمكانيات

 عائدات على تحصل الشركات علتج المميزات تلك أن ويذكر تلك المميزات على الحصول من المحلية الشركات

 المحلية للشركات يمكن لا متميزة لستلعة معينة شركة إنتاج التنافستية المميزات تلك ومن الشركات المحلية، من أعلى

  .3مهارات التستويق أو التجارية العلامة حماية أو المعلومـات فجـوة بستبب إنتاجها الأخـرى المنافستة أو الشركات

 تعظيم في رغبة الشركة هو المباشر الأجنبي الاستثمار لحدوث عنصر أهم أن وضح من أول ( )هايمر وكان

 . هيكل احتكاري ذات سوق ظل في الشركة بها تتمتع  التي الميزات على اعتمادا العائد،

 تقوم حيث الستوق اليابانية، النظرية تراع ولم احتكاري سوق في ظل تطورها ولكن النظرية هذه تطورت وقد

 التكنولوجيا نقل على النموذج يركز هذا و نستبيا تنافستية سوق هياكل ظل في الحجم متوسطةو  صغيرة شركات

 التنافستية والميزة العمل لعنصر تقليل و الحجم يعتمد على الذي الأمريكي النموذج بعكس العمل، لعنصر المكثفة

 . للشركة الاحتكارية المزايا من دةللاستفا وسيلة أفضل هو الإنتاج الخارجي أن في الحكمة كذلك تشرح ولم
 المطلب الثالث: الاستثمار الأجنبي المباشر في الفكر العملي

 لجذب الاستثمار والقانونية والستياسية الاقتصادية المحددات أهم إلى المطلب هذا خلال من التطرق سيتم

 .الأخير هذا تدفقات على توجيه التي تؤثر المباشر، الأجنبي
 

 الاقتصادية تالمحدداأولا: 

                                      
 .181 ص:  ،2004الوراق، عمان، الأردن،  مؤسستة ،الدولي التمويل خلف، حستن فليح - 1
 .398 ص:  ،2001 الجديدة، مصر، الجامعة دار الأولى، لطبعةا، الدولي والاستثمار الأعمال اقتصاديات القحف، أبو الستلام عبد - 2
 مصر، على التطبيق مع اللاتينية وأمريكا أسيا شرق وجنوب شرق من كل لتجارب مقارنة دراسة العولمة, عصر في المباشر الأجنبي الاستثمار محددات ستلام،ال عبد رضا - 3

 .49 ص:  ، مصر، 2002 الأولى، الطبعة
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نحو الخارج  أمواله لتوجيه رؤوس المباشر الأجنبي الاستثمار قرار صانع من أهم الأبواب التي يعتمد عليها
 أهم و سيتم عرض مستتوى الدول المضيفة، على الاستثماري المشروع سير على لتأثيرها الاقتصادية، هي المحددات

 .المباشر الأجنبي الجاذب للاستثمار المناخ اءبن في هاما دورا تلعب التي الاقتصادية المحددات
 على المؤثرة الهامة العوامل من النمو واحتمالات الستوق حجم يعد :النمو واحتمالات السوق حجم -1

 هذه تدفق تزايد إلى يؤدي المتوقع أو الحالي الستوق فكبر حجم الأجنبي المباشر، الاستثمار توجيه قرار

 الناتج من الفرد نصيب متوسط المحلية حجم الستوق لقياس تخدمةالمقاييس المست ومن الاستثمارات،

 الثاني المقياس أما الجاري، للطلب مؤشرا اعتباره يمكن الأول الستكان، فالمقياس وعدد الإجمالي، المحلي

 أن العملية الدراسات وجدت المستتقبلية، لقد للاحتمالات للستوق وبالتالي المطلق للحجم مؤشرا فيعد

 الاستثمار وبين المضيفة الدولة سوق أيضا لحجم كمقياس الناتج نمو معدل بين قوية إرتباط علاقة هناك

 الوطني الاقتصاد في والتحستن التقدم ارتفاع فرص يعني المعدلات هذه إرتفاع أن حيث المباشر، الأجنبي

 هذه في نمو كل مع تتولد سوف التي الجديدة الرغبات لإشباع الأجنبية الاستثمارات من المزيد وجذب

 .1المعدلات
 والوضوح، وتتميز والمرونة بالتحرر تتستم كلية إقتصادية بيئة وجود إن :مستقرة كلية اقتصادية سياسات -2

 على مستتوى الإقتصادية والتحولات التغيرات مع وتتكيف في الأهداف متضاربة وغير بالإستقرار

 للإستثمار الأجنبي جاذبة مجموعها في كانت كلما مستتوى التحولات العالمية وعلى الوطني الإقتصاد

 .المباشر

 مناسب لتكون ضريبي وعبء وسعر المناسبة الضريبية الحوافز على المالية الستياسة تحتوي أن الضروري ومن

وهو ما يؤدي  الأساسية البنية تقوية إلى تؤدي العام للإنفاق سياسة تضم أخرى ناحية ومن للإستثمار، مشجعة
النشاط الإقتصادي،  حجم مع ومتوافقة توسعية النقدية الستياسة تكون أن الضروري ، ومنالإستثمار جذب إلى

 كانت سعر الصرف كلما سياسة وأيضا الستعرية الستياسة تحررية، وكذلك تكون أن لابد الدولية التجارة وسياسة

  .2الإستثمار لجذب أدت كلما وواقعية تحررية

 التي الجنستية متعددة للشركات أساسيا محددا الإجمالي المحلي الناتج يعتبر :الإجمالي المحلي الناتج -3

 وفي المضيفة، الدول أسواق من نصيبها زيادة أو الجديدة الأسواق إلى النفاذ النمو أو تحقيق إلى تستعى

 و المحلية المؤسستات من لكثير جدا ملائمة تكون كبير محلي بناتج تتميز الدول التي أن نجد الإطار هذا
 إلى لتقديمها الوحيدة الطريقة لأن ذلك للاتجار، القابلة غير الخدمات تعمل في التي تلك خاصة الأجنبية،

 كبر فإن ذلك إلى بالإضافة الدول، تلك في خاصة بها فروع خلال إقامة من تتم المضيفة الدول أسواق

                                      
  . 35ص:  ، 2003 الإسكندرية، مصر، عية،الجام الدار ،المباشر غير و المباشر الأجنبي الاستثمار محددات محمد، الله حستب أميرة -1
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستتير في علوم التستيير، ) ،"-دراسة مقارنة -تجربة إستقداب الإستثمار الأجنبي المباشرفي الجزائر و السعودية"محمد ساحل،  -2

 . 55، 54ص: ، ص 2008-2007، جامعة الجزائر، الستنة الجامعية (فرع: نقود و مالية
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 تحقيق على ارللاتج القابلة المنتجات في تعمل التي يستاعد المؤسستات الإجمالي المحلي الناتج حجم

 . 1الحجم اقتصاديات
 بردود تتفاعل الجنستية متعددة الشركات أن التطبيقية الدراسات بعض أوضحت كما  :الصرف سعر -4

 بعد الدول الشركات تنجذب إلى هذه أن إلى توصلت حيث الصرف، أسعار مع تقلبات عكستية

 هذه أوضحت كما ةالمضيف الدول في تضخم تتوقع عندما أو العملة، تخفيض في قيمة حدوث

 لتحديد الصرف لأسعار المستتقبلية التوقعات الحستبان في تأخذ الشركات الأجنبية أن إلى الدراسات

 للعوائد النستبية الربحية في سريعة تغيرات إلى تؤدي الصرف تقلبات أسعار لأن الاستثمارية، التدفقات

 .2توزيعها إعادة أو للخارج تحويلها في ثلةالمتم الأخرى مقارنة بالبدائل المضيفة الدول في الاستثمارية
 وبالتالي الأرباح، وحجم التستعير سياسات على مباشرا تأثيرا التضخم لمعدلات إن :التضخم معدل -5

 الشركات طرف من كبيرة بأهمية تولى التي الإنتاج تكاليف على يؤثر كما المال، رأس على حركة التأثير

 المضيفة، الدول في *التضخم معدلات لارتفاع نتيجة الستوق ربحية تأثر نجد كما متعددة الجنستية،

 .3سعري استقرار إلى بحاجة الأجنبي المستتثمر يكون هنا ومن الاستثماري، المناخ فستاد بالإضافة إلى

 للمؤسستة الإنتاجي النشاط تكاليف أهم بين من العاملة اليد تكلفية تعتبر :العاملة اليد تكلفة -6

 مختلف في أرباحها تعظيم أجل من العمالة تكلفة لخفض جاهدة المؤسستةتستعى  لذلك الاقتصادية،

 تعاملاتها. أسواق

 من اليد العاملة سوق في الإرادي والتحكم العالمية، الأسواق معظم تميز التي الاحتكارية المنافستة ظروف إن

 في اختلال يؤدي إلى أن هشأن من العمالة، تنقل على القيود كفرض العالمية، الأسواق مختلف في الحكومات قبل
 إلى الإنتاجية انتقال العمليات أمام واسعا يفستح المجال مما وآخر، بلد بين العمالة تتقاضاها التي الحقيقية الأجور

 .4لها حدود ممكنة أدنى إلى الإجمالية الإنتاج تكلفة تقليص قصد المنخفضة، الأجور حيث
 العديد لدى الاستثمار قرار على كبيرا تأثيرا تأثر الأساسية، البنية ووضعية حالة إن :مناسبة أساسية بنية -7

 المصممة النقل وشبكات بالكفاءة، المتميزة الكهرباء إمدادات الخدمات هذه المستتثمرين، وتشمل من

                                      
 .51ص:  مرجع سابق، ,صقر عمر - 1
  :52. ص نفس المرجع، - 2
 النمط يشوه التضخم أن ذلك على ونضيف الأجنبية، الوطنية أو للاستثمارات سواء الخطر منطقة تكون ذلك حدث وإذا سنويا، 3% يجاوز ما للتضخم بالمعدلات العالية ويقصد *

 اتحاد ،العربي الوطن في الاستثمار آفاق النجار، سعيد. مأخوذة من المرجع الأجل طويلة الاستثمارات من وينفرون الأجل، قصيرة الأنشطة إلى المستتثمرون يتجه حيث الاستثماري،

 66.: ص ، 1992القاهرة، العربية، المصارف
 .76، ص:  1998 الإسكندرية، مصر، الفنية، عاعالإش مطبعة و الرابعة،مكتبة الطبعة ،الدولية الأعمال إدارة في مقدمة ، قحف الستلام أبو عبد - 3
 منتوري، جامعة ،في العلوم الاقتصادية( دكتوراه تدخل ضمن متطلبات شهادة أطروحة )،"-الجزائر حالة -المتخلفة الدول في المباشر الأجنبي الاستثمار" مرداوي، كمال -4

 .116 : ص ،2004 قستنطينة،
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 واللاسلكية الستلكية الاتصالات وشبكات الحديدة(، والستكك المطارات الطرق، الموانئ،) جيدا تصميما

  1.ط والغازالنف أنابيب وخطوط
 إيضاح يتم، الدولة حدود داخل الأرض من جزء هي الحرة المنطقةالقول أن  يمكننا :الحرة المناطق توفر -8

، وتعتبر المنطقة الحرة جمركيا إمتداد للخارج فهي معزولة بإعتبار جمركي، قاطعة الجغرافية بطريقة حدودها
الجمركية  الدائرةمن  تقتطع جزءلستياسة، فهي إلا أنها بالقطع خاضعة للستيادة الوطنية من وجهة نظر ا

 تقع أنها ورغم جمركي، فتدخل إليها الستلع و تخرج منها بغير أن تدفع أي رسم قيد من كل حرة وتصبح

 تخضع أنها ورغم، سلع أجنبية مستتوردة أنها على تعامل تنتجها التي الستلع، فإن من أرض مستاحة على

  .2بأسوار تعزلها عن باقي إقليم الدولة جغرافيا ومحددة عنها لةمعزو فإنها  الكاملة للدولة للستيادة
 الوطنيين والأجانب والمستتثمرين نفستها الدولة من لكل والفوائد الأهداف من العديد الحرة المنطقة تحقق

 :3في المستتثمر منها يستتفيد التي الفوائد هذه حصر ويمكن
 الإعفاءات الجمركية، خاصة والمزايا، الإعفاءات من يرةكب فوائد العاملة والمشروعات الأموال رؤوس تحقيق 

 الحرة؛ المناطق هذه خارج تعمل التي للمشروعات تتوافر لا التي الضرائب وإعفاءات

 المجاورة؛ الدول أسواق في المشروعات إنتاج تستويق 

 لتكاليف  ضاخف يحقق بما الدول، بعض في الرخيصة الإنتاج مستتلزمات أو العاملة الأيدي من الاستفادة
 المشروعات؛ لهذه التنافستية القدرة ويرفع المنتجات وأسعار

 يستاعد على  بما الحرة، المناطق في المشروعات لهذه بتوفيرها الدولة تقوم التي الأساسية البنية من الاستفادة
 .الأرباح وزيادة الإنتاج تكاليف تقليل

 السياسية ثانيا: المحددات
 الاستثمارية الخاصة، فالمستتثمرون القرارات مختلف اتخاذ في العوامل أهم من واحدة الستياسية العوامل تعد

 التأميم الستياسي، احتمالات النظام مثل طبيعة الاقتصادية، وغير الاقتصادية المخاطر جميع بالحستبان يأخذون

 البلد، في سيالاستقرار  الستيا الاقتصادية، النشاطات الحكومي في التدخل مدى الخاصة، الملكيات ومصادرة

 4.المعني البلد في والاجتماعية الستياسية والظروف الأوضاع من وغيرها الستياسية المحتملة التغييرات وطبيعة

 القانونية و التنظيمية ثالثا: المحددات

                                      
 .: 116 ص نفس المرجع، - 1
فرع  أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الإقتصادية)، "-حالة الجزائر-فعالية الإستثمار الأجنبي المباشر وآثاره على إقتصاديات الدول النامية"بن عبد العزيز، فطيمة -  2

 .233، ص: 2005-2004، جامعة الجزائر، الستنة الجامعية اقتصاد كمي(
 . 54 ص: سابق، مرجع صقر، عمر - 3

 -
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم )، "المباشر الأجنبي الاستثمار ودوافع التنمية متطلبات النامية بين البلدان الخصخصة في" الخزرجي، الحستين عبد سلوم داود4

 .94، ص: 2008العرق،  –، جامعة الكوفة (الإقتصادية
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 والحرية كافة الاقتصادي للنشاط منظمة القانونية التشريعية الأسس يرسي قانوني إطار وجود من لابد
 لابد كما الاقتصادية، والقطاعات شتى الميادين في والرخاء التنمية أهداف مع ينستجم بشكل اصة،خ الاستثمارية

على  القوانين لتلك العملية والتطبيقات الإجراءات يخص خاصة فيما والتناقض التعقيد بعدم القوانين تتميز أن
 الظروف ويأخذ الاستثمارات جذب بهدف التامة والمرونة بالتطور القانوني يتستم الإطار أن لابد كما الواقع أرض

 تحديد من خلال الرؤية ووضوح الشفافية عن فضلا الوطنية والمؤسستات للأفراد المتنامية المستتجدة والاحتياجات

 مختلف على قراراتها تتستم التنمية وان خطط تخدم أن يراد التي للمشروعات بالنستبة الدولة وأولويات أهداف

 .1تنفيذها لتستهيل والوضوح الصياغة بدقة المستتويات
          2000الجدول الموالي يمثل التغيرات التنظيمية في اللوائح و القوانين الوطنية في العالم من الفترة و  
 .2001إلى غاية 

 2011 – 2000التغيرات التنظيمية في اللوائح و القوانين الوطنية  : يمثل(02-1جدول رقم )
 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 البند

عدد البلدان 
التي أدخلت 

 التغيرات
45 51 43 59 80 77 74 49 41 45 57 44 

عدد التغيرات 
 67 112 89 69 80 132 145 166 126 94 97 81 التنظيمية

الأكثر إيجابية 
 52 75 61 51 59 107 119 144 114 79 85 75 للإستثمار

الأقل إيجابية 
 15 36 24 16 19 25 25 20 12 12 2 5 ستثمارللا

محايد/غير 
 0 1 4 2 2 0 1 2 0 3 10 1 محايد

 2012: الأونكتاد، تقرير الاستثمار العالمي لعام المصدر
 المطلب الرابع: الإجراءات التحفيزية لتأطير الإستثمار الأجنبي المباشر

المباشر لإقتصاديات الدول، أدى إلزام وضع وصياغة  نظرا للضرورة الملحة التي يقتضيها الإستثمار الأجنبي
أطر قانونية تهيكل الإستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال توفير البنى التحتية المواتية لهذه الأخيرة، لكن 

لمضيفة، المستتثمر الأجنبي يستعى إلى إيجاد ضمانات أكثر لحماية إستثماراته بإبرام عقد إتفاقيات ثنائية مع الدول ا
 : 2بالإضافة إلى إتفاقيات إقليمية ومتعددة الأطراف، وفي ما يلي سنبرز أهمها

 الأجنبية الاستثمارات معاملة بشأن الدولي للبنك الإرشادية أولا: القواعد

عام  إعدادها تم الأجنبية، الاستثمارات معاملة بشأن الدولي للبنك الإرشادية القواعد من جملة هناك
 للاستثمارات وكذا الثنائية المعاهدات إلى بالاستناد،  (MIGA)لضمان الاستثمار الدولية لوكالةا قبل من1991

                                      
 .95نفس المرجع، ص:  - 1
 : 23.ص ذكره، سبق مرجع قويدري، محمد - 2
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 التحكيم محاكم المتحدة، وقرارات الأمم وقرارات الجماعية الاتفاقيات إلى بالإضافة، المختلفة الدول في تشريعات

  .الدولي القانون فقهاء وكتابات الدولي،
 ما بعضها نصوصا في تمثل مواد خمس الأجنبية، الاستثمارات بشأن معاملة ديةالإرشا القواعد نص ويشمل

 هذا منها تطوير يقصد إضافات الآخر بعضها في وتمثل الدولي المعاصر، القانون من عامة بصفة مقبول هو

 .الأجانب أفضل للمستتثمرين حماية إلى للحاجة يستتجيب بما القانون
 الملاحظات وبعض القواعد، منها تتكون التي الخمس المواد ضمونلم مختصر عرض 01و في الملحق رقم 

 المرتبطة بها.
  الثنائية ثانيا: الاتفاقيات

ملحوظ للاتفاقيات  ازدياد في تجستد المباشر الأجنبي الاستثمار تدفقات تستهيل في الحكومات رغبة إن
 الاتفاقيات في أهمية هذه وتكمن وحمايتها، هاوتعظيم وتنظيمها الاستثمارية التدفقات تحرير إلى يستفر مما الثنائية،

 والدولة المستتضيفة للاستثمارات ()الأم الأصل بدولة والممثلين الاتفاقية هذه أطراف من كل التزامات تحديد

 مستؤولية تتحدد من خلالها والتي ثنائية، اتفاقية كل عادة تضمنها التي البنود مواضيع أهم عرض وسيتم ،1الأجنبية

 :2الآخر تجاها طرف كل
 للمستتثمر  يستمح التي الأنشطة أنواع تحديد يتم خلالها : منالاستثمارية المشروعات وتأسيس دخول

 للاستثمار؛ المضيفة الدولة فيبها  يقوم أن الأجنبي

 الأجنبية؛ الاستثمارات تشجيع تجاه الدولة سياسة التزام البنود هذه وتعكس :الحوافز 

 معاملة  على الاتفاقية ضمن المضيفة الدولة تلتزم وفيها :بالرعاية الأولى دولةال ومعاملة الوطنية المعاملة
الأولى بالرعاية،  الدولة بميزات تتمتع ثالثة دولة أية أو المحلي للاستثمار معاملتها نفس الأجنبية الاستثمارات

 المستتثمر؛ جنستية أساس على التفرقة مظاهر من مظهر لأي تجنبا وذلك

 نصوصا  الاستثمار اتفاقيات تتضمن كاملين، وضمان حماية أو وعادلة منصفة معاملة :ةالعام المعاملة
 الأجنبية؛ الاستثمارات لأصحاب المضيفة الدولة تقدمها التي *المعاملة من أدنى حدا تحدد واضحة

 ر في للاستثما المضيفة الدولة حق على القيود من كثيرا الاستثمار اتفاقيات تضع :التأميم أو المصادرة
حالة  في عادلة تعويضات بدفع الالتزام الخصوص وجه وعلى ذلك في بما الاستثمار، تأميم أو مصادرة
 التأميم؛ أو المصادرة

 المشروع  من المتأتية لإيراداتها الحر التحويل حق الثنائي الاستثمار اتفاقيات من كثير تضمن :الأموال تحويل
 الصعبة؛ العملة من تحويلها يمكن تيال بالمدفوعات قائمة وضع أو الاستثماري،

                                      
 .144 :عمار زودة، مرجع سابق، ص - 1
 .145 : ص المرجع، نفس - 2
 .الخاصة الأخرى الجهات من أو ذاتها الدولة جانب من تعدي سواء أو أي توغل من كاملين وضمان حماية أو وعادلة، منصفة معاملة إما :الأمرين أحد في المعاملة تتلخص هذه *
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 المنازعات  بتستوية يتعلق فيما الاستثمار اتفاقية لهما تتطرق التي الآليات من نوعان هناك :المنازعات تسوية
وتلك  الاتفاقية، في الأطراف الدول بين تنشب التي المنازعات تستوية وإجراءات آليات أولهما الاستثمارية،

 .للاستثمار المضيفة والدولة المستتثمر بين تنشأ تيال المنازعات تعالج التي

 للتجارة العالمية المنظمة إطار في الأطراف متعددة ثالثا: الاتفاقيات
بمستائل  يتعلق الأطراف متعدد اتفاق للتجارة العالمية المنظمة نطاق في الآن يوجد لا الواقع، في

 في الأورغواي مرة جولة أن إلا والاختيار، النقاش قيد يزال لا الأمر إذ الاستثمار،  Uruguay roundولأول،
 :1أهمها المباشر الأجنبي بالاستثمار تتعلق هامة نصوصا أقرت قد التجارية المفاوضات تاريخ
 بالتجارة؛ المتصلة الاستثمار تدابير اتفاق 

 الخدمات؛ في للتجارة العامة الاتفاقية 

 الفكرية يةالملك بحقوق المرتبطة التجارية الجوانب اتفاقية. 

 :الاتفاقيات لأهم ما جاء في هذه مختصرة و سنقدم لفته 
 أورغواي، جولة في المفاوضات بدأت عندما (TRIMS)2: بالتجارة المتصلة الاستثمار تدابير اتفاق -1

 اقترحت كما التجارة، تشوه التي ضوابط لتدابير الاستثمار وضع بضرورة اقتراحا المتحدة الولايات قدمت

 اعتراض أدى وقد المباشر الأجنبي على تدفق الاستثمار تؤثر التي الستياسية المفاوضات تناولت أن كذلك

 على المفاوضات اقتصار إلى في النهاية، نطاق ضمن الاستثمارية القضايا بحث على النامية البلدان

 تبنتها التي التدابير بين من إن ،بالتجارة الغات (GATT) المتصلة الاستثمار تدابير وهو محدد، موضوع

 وتوفير الضريبي، والخصم الحوافز المالية، هناك المباشر الأجنبي الاستثمار وتنظيم لاستقطاب الحكومات

 شروطا الحكومات ذلك تضع عن فضلا تفضيلية، أسس على الأخرى والخدمات الأرض من مستاحة

  الوطنية. الأولويات لبعض طبقا باستخدامه الإلزام أو الاستثمار لتشجيع
أنها    حيث بالتجارة، متصلة تدابير خمستة استخدام للبلدان يستمح الاتفاق هذا أن إلى الإشارة وتجدر

الوطنية،  المعاملة مبدأ تخالف فإنها ثم ومن الواردات، على المحلية المنتجات أفضلية تعطي التدابير( هذه )أي
 :3يلي ما التدابير هذه وتشمل

 في المدخلات المحلية من قدر استخدام ضرورة أي محلي، مصدر أي أو لي،مح منشأ من منتجات بشراء الالتزام 
 الإنتاج؛

                                      
  26.ص: سابق، مرجع قويدري، محمد - 1
 .27ص:  نفس المرجع، - 2
 : 27 .ص ذكره، سبق مرجع قويدري، محمد - 3
 .الواردات على قيود إلى المؤدية الأجنبي التحويل متطلبات الأجنبية، أو العملة توازن عليه شرط ويطلق* 
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 المنتجات المحلية قيمة أو بحجم مرتبطا ما مؤسستة جانب من مستتوردة منتجات استخدام أو شراء يكون أن 

 توازنمتطلبات ال)الصادرات  من معينة لنستبة مستاوية الواردات تكون أن تشترط أي بتصديرها، تقوم التي

 ؛(التجاري

 مع  تتناسب بكمية عموما، به ترتبط أو المحلي إنتاجها في تستتخدم منتجات باستيراد الأجنبية الشركة إلزام
 تصدره؛ الذي المحلي الإنتاج قيمة أو حجم

 على  الأجنبية، العملة على حصولها بتقييد به ترتبط أو إنتاجها في تستتخدم لمنتجات الأجنبية الشركة إلزام
 ؛*الشركة لتلك ترجع التي العملة تدفقات مع يتناسب مبلغ

 المستتثمر  على المضيفة الدول بعض تشترط حيث للتصدير، بيعها أو منتجات بتصدير الأجنبية الشركة قيام
عليه شرط  ويطلق الكلي، المحلي إنتاجه من معينة نستبة عن تقل لا إنتاجه من معينة كمية يصدر أن الأجنبي

 ."التصدير حدود"

 من واسع مجال على "خدمات" كلمة : تشمل GAAT "الغات"الخدمات  في للتجارة العامة الاتفاقية -2

  القطاعات إلى المتنوعة النشاطات هذه منظمة التجارة العالمية أمانة قستمت وقد الاقتصادية، النشاطات

 : 1التالية 12
 ؛(اسوبالح وخدمات المهنية الخدمات ذلك في ) بما التجارية الأعمال خدمات 

 التوزيع؛ خدمات 

 المصرفية(؛ والخدمات التأمين)المالية  الخدمات 

 الاتصالات؛ خدمات 

 والستفر؛ الستياحة خدمات 

 الهندسية؛ والخدمات التستديد خدمات 

 الرياضية؛ والثقافية، الترفيهية الخدمات 

 التعليمية؛ الخدمات  

 النقل؛ خدمات 

 البيئية؛ الخدمات  

 الصحية؛ الخدمات 

 آخر مكان في المشمولة غير خرىالأ الخدمات. 

 .فرعيا قطاعا 155 إلى الذكر الستابقة 12 القطاعات هذه قستمت كما

                                      
 .28 ص:  ،مرجع سابق قويدري، محمد - 1
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 النامية، ومن البلدان ولتطوير التجاريين الشركاء لجميع الاقتصادي النمو تعزيز إلى" الغات"اتفاقية  تهدف

 بكل الخدمات الدولية تقديم المتضمنة القواعد من شاملة مجموعة تقدم فهي وبذلك الخدمات، تجارة تطوير خلال

 تجارة اتفاق أن هيكل إلى الإشارة وتجدر المباشر، الأجنبي للاستثمار المماثل التجاري، الوجود ذلك في بما أنواعها،

 (.02موضحة في الملحق رقم ) إطار من يتألف "الغات" الخدمات
 : TRIPS" تريبس" الفكرية الملكية بحقوق المرتبطة التجارية الجوانب اتفاقية  -3

 وإقامة للإشراف الفكرية، الملكية لحقوق المنظمة والمواثيق الاتفاقيات وضع إلى المتقدمة الدول سعت حيث

 الملكية حقوق WIPO وايبو""منظمة موضوع المتقدمة الدول أدرجت وقد والمواثيق، الاتفاقيات تلك تطبيق على

 اتفاقية وإقرار ، 1995عام  العالمية التجارة منظمة إنشاء على أسفرت التي التجارة مفاوضات جولات في الفكرية

 عام مطلع وشهد ذاته، التنفيذ في العام حيز دخلت التي "تربس"الفكرية  الملكية بحقوق المرتبطة التجارية الجوانب

 قطاعات غير )من العربية وبينها الدول الأعضاء النامية للدول المحددة الأساسية الانتقالية الفترة انتهاء 2000

 وتوفير الاتفاقية بأحكام بالالتزام ذلك التاريخ من اعتبارا مطالبة أصبحت يعني مما ،(الكيماوية والمنتجات الأدوية

 .أحكامها مع تتستق التي الوطنية التشريعات

 تفاقيةهذه الا وتتبنى الفكرية الملكية حقوق لحماية والأوسع الأحدث الاتفاقية تعتبر ،"تربس" اتفاقية إن

 بحقوق ذات الصلة الدولية والمعاهدات والاتفاقيات العالمية، التجارة منظمة لاتفاقيات الأساسية المبادئ تطبيق

 الاعتبار في الأخذ تفصيلية، مع وأحكام عامة بأحكام المواثيق هذه جاءت وقد مادة، 43 عبر الفكرية الملكية

 والإجراءات التدابير تصبح لا ضمان أن ذاته الوقت وفي كرية،الف الملكية لحقوق فعال حماية نظام إقامة ضرورة

 مجموعة هناك أن الإشارة تجدر 1التجارة الدولية حركة أمام ذاتها حد في كحواجز الفكرية الملكية حقوق لحماية

 خلال من تدار ،"تريبس" اتفاقية سبقت الملكية الفكرية حقوق بحماية الخاصة والإقليمية الدولية المعاهدات من

 :منها نذكر ،"وايبو" الفكرية للملكية العالمية المنظمة

 التجارية؛ والماركات البراءات تحمي التي م1883 باريس معاهدة 

 المؤلف؛ حول م1886 برن معاهدة 

 للنباتات الحديثة الأصناف لحماية الدولي الاتحاد (UPOV) 1961؛م 

 إقليمية( ؛ )معاهدةم 1983 الأوروبية  البراءة معاهدة 

 م1989 الدقيقة بالأشياء الخاص النموذج تصميمات حماية اتفاقية. 

 :هما إفريقيا في إقليمين مكتبين يوجد النامية، للدول بالنستبة أما

 الإفريقية  الإقليمية الفكرية الملكية منظمة(APRIPO)؛   

 الفكرية  للملكية الإفريقية المنظمة  .(OAPI) 

                                      
  .30 :ص نفس المرجع، - 1
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 وثيقة الفكرية في الملكية مجال في الرئيستية الدولية الاتفاقيات أحكام ،"تريبس" اتفاقية جمعت وهكذا

 المختلفة، الاتفاقيات الدولية في ومبعثرة متفرقة الأحكام هذه كانت أن بعد بينها، فيما الترابط فحققت واحدة،

 هذه لىإ انضمامها عن  النظر بغض أحكامها بتطبيق العالمية التجارة منظمة في الأعضاء الدول جميع وألزمت

 1.  إليها الانضمام عدم أو الدولية الاتفاقيات
 : MAI"ماي"  الاستثمار حول الأطراف متعدد الاتفاق مشروع  -4

 إنشاء إلى تهدف، مفاوضات 1995 ماي خلال OCDEالاقتصادية  والتنمية التعاون منظمة فتحت

 غير الدول أن المفاوضات إلى بداية منذ المنظمة هذه أشارت ولقد الاستثمارات، حول الأطراف متعدد اتفاق

 ."ماي "اتفاقية تنظم إلى أن يمكن أنه إلا المفاوضات في كطرف الدخول لها يحق لا كان الأعضاء وإن
 تعستفية إجراءات وضد المصادرة، ضد أفضل بحماية للمستتثمرين الستماح إلى OCDE مشروع يهدف

 وعلى المستتثمرين، حماية على تقوم موحدة، قواعد موعةمج خلق وإلى النزاعات تستوية آليات إنشاء وإلى أخرى،

 .الاستثمار حول الثنائية المعاهدات في متضمنة ليستت والتي الستوق دخولهم
 ،OCDEطرف  من والمشجعة المباشر، الأجنبي الاستثمار تحكم التي القواعد بين التوافق خلق إن

 بصورة الجنستية متعددة الشركات اتجاه كوماتالح لبعض التمييزية التصرفات على تدريجيا القضاء يستتهدف

 .الوطنية التجارية المؤسستات ظروف نفس في الأسواق الأجنبية التجارية المؤسستات دخول معها يتم

هذه  لتنظيم حقيقي إطار خلق من أكثر الاستثمارات تحرير هو" ماي"اتفاقية  هدف فإن المعنى بهذا
 .2الاستثمارات
 :3هي رئيستية ثلاثة محاور على "ماي"  اتفاقية وتركز هذا
 المستتثمر؛ لحماية عالية مستتويات تحقيق 

 الاستثمار؛ لتحرير عالية مستتويات تحقيق 

 المنازعات وفحص لتستوية نظم توفير. 

الشكل التالي يمثل إتجاه المعاهدات الثنائية و إتفاقبات الإستثمار الدولية الأخرى التي تمت بين دول العالم  
 .2011إلى غاية  1980ن في مجال زمني م

 2011-1980إتجاه المعاهدات الإستثمار الثنائية و إتفاقيات الإستثمار الدولية الأخرى فترة  : يمثل(01-1الشكل رقم )

                                      
 .32، 31 :نفس المرجع، ص ص - 1
 .33 ص رجع،نفس الم - 2
 ونفس المرجع. نفس المرجع - 3
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 21، ص: 2012: الأونكتاد، تقرير الإستثمار العالمي لعام المصدر

 :1من خلال ملاحظة الشكل أعلاه يتضح لنا التالي         
 2833اتفاقا، تشتمل على  3164، تكونت شبكة اتفاقات الاستثمار الدولية من 2011بنهاية العام          

اتفاقية استثمار دولية أخرى ) من بينها بشكل أساسي اتفاقات تجارة حرة بها  331معاهدة استثمار ثنائية و 
اتفاقية استثمار دولية تم  47الي مواد خاصة بالاستثمار و اتفاقات شراكة اقتصادية و اتفاقات إقليمية، و بإجم

، 2010في عام  69اتفاقية استثمار أخرى(، مقابل  14معاهدة استثمار ثنائي و 33) 2011توقيعها في عام 
 استمر إبرام معاهدات الاستثمار التقليدية في التراجع، و لهذا عدة أسباب منها: 

 التحول التدريجي نحو الدخول في معاهدات إقليمية؛ 

 بالمعايير الكمية، لا تزال  اقيات الاستثمار أصبحت عرضة للجدل و ذات حستاسية سياسيةأن اتف
 الاتفاقات الثنائية هي المهيمنة، ولكن بمعايير الأهمية الاقتصادية، تزداد الاتفاقات الإقليمية أهمية. 

                                      
 .20، ص: 2012الأونكتاد، تقرير الإستثمار العالمي لعام  - 1
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 العالمالمبحث الثالث: الإصلاحات المصرفة كأداة لإستقطاب الإستثمار الأجنبي المباشر في 
إن إجتذاب الإستثمار الأجنبي المباشر إلى أي دولة يتوقف على مجموعة من العوامل والحوافز التي تجريها  

الدولة المضيفة و التي تتأثر جوملة من الأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و الستياسية وبالحالة الأمنية 
ة في عملية التنمية وزيادة الإنتاج مما يترتب عليه زيادة الرفاهية للبلد، وإنطلاقا من الشعور بأهمية هذه الأخير 

الإقتصادية للمجتمع، فقد فتنامى إهتمام صانعي و متخذي القرار في الدولة المضيفة وذلك من خلال تنفيذ حزمة 
من  التي من تشريعات والتدابير العديد وسنمن الإصلاحات الإقتصادية والتي تحمل في طياتها إصلاحات مصرفية 

 .شأنها أن تجذب الإستثمار
  المطلب الأول: واقع الإستثمار الأجنبي المباشر في الدول المتقدمة

، ففي 1المباشر الأجنبي الاستثمار تدفقات من الأكبر الحصة على سيطرتها المتقدمة الدول عرفت لقد 
بباقي دول العالم،  مقارنة80% بـ  تقدر المباشر الأجنبي الاستثمار من المتقدمة الدول حصة كانت 2000سنة 
 إلى  2004في عام  دولار مليار 396 من المتقدمة الدول إلى المباشر الأجنبي الاستثمار تدفقات ارتفعت وكما

 36%. نستبتها بزيادة أي ، 2005عام في دولار مليار 542
 ،2009 عام ستتوياتها فيم أدنى إلى وصلت والتي ،2المتقدمة الدول إلى الداخلة التدفقات انتعاش تستارع

في  الانتعاش وشكل 2010مقارنة بستنة   %21 نستبتها بزيادة دولار، مليار 748 قدره ما 2011 عام في بلغت
 الداخلة التدفقات وظلت 2009-2008الفترة  في المالية خلال الأزمة البلدان هذه خسترته ما خمس هذه الستنة

 إلى الداخلة التدفقات أما( 2007-2005) بقة للأزمةالستا الثلاث الستنوات متوسط من %77 مستتوى عند
 إلى للتدفقات الانتعاش القوي يتواصل بينما تحولا فأظهرت ،2010 عام حتى تراجعت قد كانت والتي أوروبا،

 .هذه التدفقات من كبيرة مبالغ ونيوزلندا أستراليا المتحدة، واجتذبت الولايات
 منطقة أزمة أمام 2012 في عام صعب لاختبار المتقدمة بلدانال في المباشر الأجنبي الاستثمار وتعرض

 . الكبرى الاقتصاديات معظم في للانتعاش الواضحة والهشاشة اليورو

 في البلدان المتقدمة في لشركات الحدود عبر التملك علميات أن إلى التملك و الاندماج بيانات وتشير
بيانات  وتشير ،2011 من عام الفترة بنفس مقارنة %45 بنستبة هبطت 2012 لعام الأولى الثلاثة الشهور
 .(% 24 بنستبة هبطت )إذ الاتجاه نفس إلى عنها المبلغ الجديدة المجالات

، وعلى الرغم من انتعاش في 2014واستمر انخفاض مستتوى التدفقات إلى البلدان المتقدمة في عام 
ر الأجنبي المباشر إلى هذه المجموعة من عمليات الاندماج عبر الحدود، عموما انخفضت تدفقات الاستثما

                                      
   .30، 29مرجع سابق، ص ص: كريمة قويدري،  -1
 . 31، ص:  2012 العالمي الاستثمار تقرير - 2
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، وذلك لأنهم تأثروا بالتجريد إلى حد كبير على نطاق واسع من (بليون دولار 499) % 28بنستبة الاقتصاديات 
 الولايات المتحدة الأمريكية.

 ر()مليار دولا 2014 – 2012يمثل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر, حسب المنطقة,  :(03-1جدول رقم )

 الدول
 تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الخارج تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الداخل

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 1354 1306 1284 1694.4 1451.4 1175.1 1228 1467 1403 1524.4 1309.01 1197.8 العالم

الدول 
 المتقدمة

606.2 618.6 747.9 679 697 499 857.8 979.6 1237.5 873 834 823 

  2015و  2012: تقرير الأنكتاد العالمي المصدر

  المطلب الثاني: واقع الإستثمار الأجنبي المباشر في الدول المتحولة
إن عملية الإصلاح التي قامت بها الدول الستائرة في طريق النمو و نجاحها في تطبيق القواعد و النظم  
رتبطة بالقطاع المصرفي، و إدراكها بدور القطاع الخاص في إزدهار الإقتصاد، بالإضافة إلى الاهتمام بالبنى الدولية الم

التحتية الأمر الذي ألقى بضلاله على عملية التحول الإقتصادي الذي شهدته هذه الدول في جميع القطاعات 
بي في هذه الدول نتيجة للمزايا المقدمة للمستتثمر مما سواء الإنتاجية منها أو الخدمية مما فتح شهية الإستثمار الأجن

 دفع بالعملية التنموية لهذه البلدان، ونذكر هنا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر بعض التجارب لهذه الدول:
 أولا: التجربة التركية ) تركيا الجديدة (  

 حزب العدالة و التنمية الستلطة في عام بعد الإخفاقات المتوالية للحكومات التي تعاقبت على تركيا تولى 
 :1، و قيامه بإجراءات لتحقيق الإستقرار الإقتصادي و الستياسي و من أهمها2002
 وضع لوائح جديدة للنظام المصرفي بهذا الإنضباط المالي؛ 

 إعادة هيكلة القطاعات الحقيقية و إحيائها؛ 

 ؛2خصخصة المشروعات المملوكة للدولة 

 الفائدة الحقيقية مما أدى لإجتذاب رؤوس كنتيجة لهذا الإجراء؛ تبني سياسية أسعار 

 تبني الحكومة تدابير وقائية متنوعة و برنامج تقشف للإقتصاد؛ 

  وضع تدابير طويلة الأجل لمعالجة إرتفاع التضخم الناتج عن إعادة الهيكلة بدلا من طباعة الأوراق النقدية
ار الفائدة في الأجل القصير و الإعتماد على إستهداف عن طريق الستياسة النقدية ) التحكم في أسع

 التضخم بدلا أسعار الصرف المستتهدفة (؛

                                      
 . و هي الدول التي حققت قفزة نوعية في إقتصادياتها في فترة وجيزة 
 .1ص:  ،20/03/2016، تاريخ الإطلاع:   http://rouyaturkiyyah.com، على الموقع إلكتروني 14رؤية تركيا، العدد  مجلة - 1
 .151، ص: 2006مجلة التعاون الإقتصادي بين الدول الإسلامية،  - 2

http://rouyaturkiyyah.com/
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 فو الضريبي لتوسيع عتبني سياسة الإنظباط المالي لتخفيض عجز موازنة البلاد بمعية الستياسة المالية ) إلغاء ال
 ؛1قاعدتها الضريبية (

ة أدى إلى زيادة النمو الإقتصادي علاوة على زيادة إن مجمل الإجراءات سالفة الذكر خلال هذه الفتر  
حجم الستلع والخدمات المصدرة وإنتعاش الطلب المحلي في الوقت نفسته مما أدى إلى إستقطاب الإستثمار الأجنبي 
المباشر والذي بدوره زاد من الإنتاج المحلي الأمر الذي أدى إكستاء الإقتصاد التركي مرونة ضد الصدمات الخارجية 

 .  2006و  2002جل أسرع فترة للنمو بين سنتي و س
 2006و  2002يمثل نسبة النمو الإقتصادي في الفترة بين  :(04-1جدول رقم )

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنة

 6.9 8.4 9.4 5.3 6.2 5.7 نسبة المئوية للنمو

 .152، ص 2006ين الدول الإسلامية، مجلة التعاون الإقتصادي ب: من إعداد الطلبة بالإعتماد على: المصدر

نتيجة إنخناق  %4.8بـ  2009أدت إلى ركود في العلاقات التجارية في  2008إن الأزمة العالمية في  
الحصة الستوقية الأوربية لتركيا مما أدى بها إلى البحث على أسواق جديدة بأمل إيجاد بدائل لها، والذي أسفر 

 دة بالإضافة إلى ازدياد الطلب المحلي والصادرات في تعافي الاقتصاد التركي.بإنشاء صلات تجارية مع أسواق جدي
 )الوحدة: مليون دولار( 2014 – 2009يمثل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر, حسب المنطقة,  :(05-1جدول رقم )

 الدولة
 تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الخارج تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الداخل

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 658 6 527 3 106 4 330 2 469 1 553 1 146 12 357 12 283 13 136 16 086 9 585 8 تركيا

 237 :، ص2015: تقرير الإستثمار العالمي المصدر

ا إيجابيا على مستتوى تأثير  2012و  2002كان لأداء البلاد القوي في النمو الإقتصادي الستنوي بين  
 .2002دولارا في  3492مقارنة بـ  2012دولارا في  10504الناتج المحلي الإجمالي للفرد حيث بلغ 

عزز أداء النمو القوي في تركيا وتحستن مؤشرات الموازنة توافق البلاد وتكاملها مع الأسواق العالمية مضيفًا  
لمصرفي، جوانب الإصلاحات المالية جعلت البلاد أقل عرضة إلى قدرتها التنافستية، وإعادة الهيكلة للقطاع ا

للصدمات الخارجية ومِن ثّمَّ عزّزت مصداقيتها. حولت هذه التحستينات تركيا إلى جهة فاعلة إقليمية اجتذبت 
مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية  19حيث أن جذبت إجمالي  ،مستتويات قياسية من الاستثمارات الأجنبية

. رغم سهولة تعامل تركيا نستبيًّا مع 2007مليار دولار في  22.047، تلقت تركيا 2002و 1950رة بين المباش
المالية العالمية مقارنة بمختلف منافستيها، شهدت تركيا هبوطاً مفاجئًا في مستتويات الاستثمار الأجنبي  2008أزمة 

التحتية المالية القوية ومرونتها العالية إزاء الصدمات،  ، إلا أنها تعافت في العام التالي بفضل بنيتها2008المباشر في 

                                      
 .1نفس المرجع الستابق، ص:  - 1
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المرتبة الثالثة عشرة بين  2012مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة لتحتل في  110تلقت تركيا إجمالي 
 الاقتصادات الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم.

 2002دمات المالية الدولية الذي حضيت به تركيا منه بالإضافة التصنيف الإئتماني لدى شركات الخ 
فصاعدا، ساعد في إستقطاب الإستثمار الأجنبي  مما حستن في النمو الإقتصادي الستنوي وقلص الدين الخارجي و  

 كان نتيجة لذلك الإستقرار الستياسي.  
 ثانيا: التجربة الصينية  

الاستهلاكية والعلمية وحتى التكنولوجية وانتهاءا  تكتستح الصين العالم بأكمله ابتداءا من أبستط الستلع 
بأعقدها وبأسعار تنافستية وبكميات مذهلة وجوودة عالية كما أن الاقتصاد الصيني يحقق معدلات نمو كبيرة لا تقل 

عام وأصبحت الصين عملاق وقوة عظمى حاضرنا ومن احد أهم الأسباب  15سنويا منذ أكثر من  %8عن 
 عملاق مستتيقظ ونشيط هو الانفتاح الاقتصادي والظروف التي هيئتها لجذب الاستثمارات التي حولت الصين إلى

الأجنبية و القيام جوملة من الإصلاحات التي جعلت من الصين محط أنظار المستتثمرين في العالم،  عملت الصين 
اشر إلى أكثر من ألف على استخدام الاستثمار الأجنبي كمبدأ استراتيجي حيث وصل الاستثمار الأجنبي المب

مليار دولار وكذلك تستتخدم الصين القروض الأجنبية في مشروعات بناء كبيرة ومتوسطة وقد وافقت الصين عام 
مليار دولار وبذلك أصبحت الصين  600ألف مشروع استثماري أجنبي بقيمة تعاقدية قدرها  315على  1999

 .يات المتحدة الأمريكيةثاني اكبر مستتقبل للاستثمارات في العالم بعد الولا

 :1المبادئ والستياسات الأساسية لدعم وجذب الإستثمار هيومن أهم  
  كستب العون الأجنبي كعامل مستاعد وان يكون لدى الصين قدرة على هضم وتستديد الرساميل

 ؛الأجنبية

  مصالح الطرفين المثابرة في الاعتماد على الذات كعامل رئيستي وعلى مبدأ المنفعة المتبادلة وضمان حقوق و
 ؛الصيني والأجنبي

 ؛استيراد التقنيات المتقدمة القابلة للتطبيق في الصين 

  تطوير الفعالية الاقتصادية للرساميل الأجنبية من خلال استخدام أسلوب الإدارة العلمية وزيادة أصناف
 ؛المنتجات ورفع كميتها وجودتها

 ؛ع الصادرات بالعملة الصعبةالحصول على اكبر المكاسب من اقل الاستثمارات وتوسي 

  إعطاء معاملة تفضيلية ممتازة للأجانب الذين يشتركون في مشروعات مشتركة لا سيما في ضرائب الدخل
 ؛و إعفاء المشروعات التقنية العالية من ضرائب الدخل

                                      
، تاريخ الاطلاع:  16/02/2006مقال نشر بتاريخ:  http://www.chinaasia-rc.org، موقع الإلكتروني: تجربة الإستثمار الأجنبي في الصيني، عبد الرحمان تيشور  -1

 . 1، ص:  20/03/2016
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 :إعطاء أفضليات للمؤسستات الاستثمارية المشتركة تتمثل في 

 ؛ءها من الضريبةفي حال تعرضت للخستارة حيث يمكن إعفا 

 ؛إعفائها من كافة الرسوم الجمركية والضرائب الصناعية على جميع المستتوردات من خارج الصين 

 ؛ضمان حقوقها في تستيير إدارتها 

  الترويج لثقافة التصدير من خلال طائفة متنوعة ومزيج من الترويج والتستويق والإعلان والتستهيل وإقامة
ط صادرات المؤسستات عالية المستتوى في إطار صناعات تستتهدف شبكات إنتاج للصادرات بهدف تنشي

نظام متحرر لمعاملة الاستثمارات الأجنبية من حيث سياسات  الاحتفاظ بالنقد الأجنبي والحصول على
التوظيف والأجور والتستعير وحرية استخدام العمال وإعفاء الأرباح المحولة إلى الخارج من الضرائب وعدم 

 ؛للانتفاع بالأرض وجود رسوم إطلاقا

  أقامة الصين ما يستمى مناطق اقتصادية خاصة ومدن مفتوحةحيث التوجه الجغرافي؛  

 وضع ضمان قانوني ودليل إرشاد للمستتثمر الأجنبي. 

 1تم تأسيس مجموعة مصارف لتشجيع وتستهيل الاستثمار الأجنبي أهمها: 

 ؛طوير اقتصاد الصينمصرف الاستثمار الصيني الذي هدفه جمع الأموال الأجنبية لت 

  والاستثمار ومهمتها اجتذاب الاستثمارات الأجنبية واستيراد المعدات  تمانئللاالشركة الصينية
المتقدمة وأساليب إدارة المؤسستات والقيام باستثمارات البناء والقيام باستثمارات داخل وخارج 

 الصين.

 )الوحدة: مليون دولار( 2014 –2009, حسب المنطقة, تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشريمثل  :(06-1جدول رقم )

 الدولة
 تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الخارج تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الداخل

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 000 116 000 101 804 87 654 74 811 68 530 56 50 128 911 123 080 121 985 123 734 114 000 95 الصين

 237 :، ص  2015: تقرير الإستثمار العالمي المصدر

إن من بين الإصلاحات التي ساعدت على إستقطاب الإستثمار الأجنبي المباشر من الناحية المصرفية هو  
في بنك إهتمام الصين بتستريع عملية الوساطة، و يتجستد ذلك من خلال تصريح ليان بينغ )كبير الاقتصاديين 

الاتصالات( عند قوله أنه "بعد أخذ ودائع، يجب على البنوك الإقراض مباشرة إلى الشركات المحتاجة دون وضع 

                                      
 الات الاستثمار والتستعير وسياسات العمالة وإدارة الأراضي وإتاحة هذه المناطق لإقامة صلات مع الستوق العالمية وقد تميزت هذه المناطق بقدر كبير من الاستقلال الإداري في مج

 وتقديم الحوافز والتستهيلات والإعفاءات للمستتثمرين.
 .2، مرجع سابق، ص: عبد الرحمان تيشوري - 1
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الكثير من التحولات والانعطافات في عملية الوساطة" حستب قوله أيضاً أن مستارعة المقرضين لبيع منتجات إدارة 
 .1ادية أمر غير صحيالثروات في الستنوات الأخيرة بدلا من منح القروض الع

وأضاف ليان " أن الحل الحقيقي للمشكلة يكمن في التطوير الواسع للبنوك الصغيرة والمتوسطة التي 
تستتهدف الشركات الصغيرة"، داعيا الدولة إلى تستريع عملية الموافقة على المزيد من البنوك الخاصة الصغيرة 

تاج البلاد إلى أن تنظر إلى ما وراء البنوك التجارية، لافتا والمتوسطة، كما أشار انه لتخفيض تكاليف التمويل، تح
 إلى أن تكاليف جمع الأموال مباشرة من خلال الأسهم والستندات أقل.

ومع إهتمام الصين المتواصل بهيكل النظام الضريبي وتجستيده بطريقة تتوافق ومتطلبات الإستثمار الأجنبي 
بالأراضي، من شأنه أن يؤدي إلى تستريع وتيرة تنموية للإقتصاد  وكذا مجموعة التستهيلات فيما يخص الإنتفاع

 الصيني.
 ثالثا: التجربة الماليزية 

تعتبر ماليزيا أحد الدول إحدى الدول القلائل بين دول العالم النامية التي سعت في وقت مبكر إلى إتباع  
ستثمار الأجنبي المباشر هو أحد أوجه أسلوب جاذب مع الإستثمار الأجنبي المباشر وذلك بستبب قناعتها بأن الإ

التنمية داخل البلد، حيث إهتمت بالصناعات التي من شأنها أن تقوم بعملية إحلال محل الواردات والتوجه 
 :2التصديري في عملية التصنيع من خلال مجموعة من الإصلاحات وأهمها

  وذلك بتشجيع  %35إلى  %40قامت بتقليص نفقات التشغيل وتخفيض ضرائب الشركات من
 ؛الإستثمار المحلي بشكل عام والأجنبي بشكل خاص

 ؛التحفيزات الضريبية التي قامت بها وخصوصا للإستثمارات في جانب الصنيع والتصدير 

 3الجوانب التي إستهدفت الإستثمار الأجنبي المباشر: 

 كالعولمة وتحرير : وضعت ماليزيا سياسات وتشريعات تتناسب مع التغيرات العالمية  جانب التشريعات
 ؛التجاري، وتقديم التكنولوجيا في مجال المعلومات والإتصال

 وضعت الحكومة الماليزية مجموعة من الستياسات الهامة التي تؤدي إلى حماية جانب إستقرار الأسعار :
مصالح المستتهدفين والمستتثمرين على حد سواء إذ سنت الحكومة بهذا الجانب تشريعات تعمل على 

الإفراد الغير المستوغ برفع الأسعار، وإهتمت بتوعية المستتهلك من خلال قانون المستتهلك الحد من 
ظن منها أن الوعي المتزايد للمستتهلكين سوف يكون رادعا ضد الممارسات التجارية  1999عام 

 ؛الغير أخلاقية و هذا يشجع المستتثمر الأجنبي

                                      
 .03ص:  ،20/03/2016تاريخ الإطلاع: ،  Arabic. News. Cn،  2014-07-29 19:14:43، تاريخ النشر: التمويل قد يخل بجهود الإصلاح في الصينمقال بعنوان:  - 1
، مجلة تكريت للعلوم الإقتصادية، جامعة تكريت، العراق،    تعقب الأداء الاقتصادي في ماليزيا في ضوء تغيير أساليب التعامل مع الاستثمار الأجنبي المباشربهاء أنور حبش،  -2

 .103، ص: 2008، 11العدد 
 .104نفس المرجع، ص:  - 3
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  :ة الإلكترونية وإعطاء المزيد من الإنتباه حيث دعمت قطاع التجار جانب تيسير التواصل للمستثمر
لتنفيذ قوانين عديدة لتقديم قانون حماية البيانات الشخصية والذي سوف يقدم تستهيلات للمستتثمر 
الأجنبي متمثلا بالفوائد في الأعمال التجارية من حيث خفض التكاليف الصفقات التجارية و 

   إقتصار الفترة الزمنية لخدمات التستليم.
  العديد من النجاحات في مجال الخصخصة حيث تلتزم الحكومة بخصخصة المشروعات والخدمات حققت

 وكان هدفها من وراء الستعي بستياسة الخوصصة هو: 

 ؛تحستين الكفاءة ودعم القرارات الإنتاجية ودعم النمو الإقتصادي 

 خفض دور القطاع العام في الإقتصاد وتخفيض العبئ المالي عليه؛ 

  تحقيق أهداف التنمية الوطنية.المستاعدة على 
 و قد تبنت مناهج و أساليب لتطبيق الخوصصة منها: 

 ؛بيع أسهم الشركات الرياضية -

 تأجير أسهم صيانة الطائرات الحربية التابعة للقوات الجوية؛ -
1990مؤسستة حتى عام  26حيث بلغ عدد المؤسستات والمشاريع التي تم تحويل ملكيتها للقطاع الخاص 

1. 
بالإنفتاح والتحرير الإقتصادي من أجل خلق مناخ إستثماري ملائم وتحديد الإستثمار المباشر والتجارة إهتمت 

المرتبطة به، حيث شاركت بحيوية في التجارة الدولة بتنفيذها إتفاقية أفضليات التعريفة الجمركية المشتركة والتي تعتبر 
وتم بموجبها خفض  2008وإستمرت حتى عام  2003 الأداة الأساسية في إتفاقية الأفتى التي وقعت في عام

التعريفة الجمروكية على المنتوجات الصناعية والزراعية ومنتجات التصنيع، وإلغاء كافية القيود والعوائق الأخرى غير 
  ؛سنوات من تاريخ توقيع الإتفاقية 5المرتبطة بالتعريفة الجمركية لمدة 

  ض الغير عاملة في عملية مبادرات الإصلاح التي قامت بها في عام إهتمت الحكومة الماليزية بمعالج القرو
مؤسستات هي: داناهارتا، دانامودال، لجنة إعادة هيكلة ديون الشركات  3من خلال إنشاء  1998

 ؛بالإضافة إلى تصفية الديون الرديئة بهدف زيادة قدرتها التنافستية

  المالي و قيامها ببرامج الإندماج بحيث طلب بمبادرات لتعزيز سلامة النظام  2001حيث قامت بحلول
 مصرف نيغارا من المصارف تأسيس أنظمة داخلية لإدارة المخاطر بما في ذلك المعاملات عبر الحدود.

وكنتيجة للتستهيلات والتيستيرات التي قامت بها بخصوص الإستثمار الأجنبي مثل تخفيض أسعار الستلع  
للإقتصاد أدى إلى تدفق مجموعة من الإستثمارات من وإلى الخارج والملخصة الإستثمارية وتحديث البنية الأساسية 

 في الجدول التالي:
 )الوحدة: مليون دولار( 2014 –2009تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر, حسب المنطقة, يمثل  :(07-1جدول رقم )

                                      
 .104رجع، ص نفس الم - 1
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 الدولة
 الخارجتدفق الاستثمار الأجنبي إلى  تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الداخل

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 445 16 107 14 143 17 249 15 399 13 784 7 799 10 115 12 239 9 198 12 060 9 453 1 ماليزيا

 237، ص   2015: تقرير الإستثمار العالمي المصدر
مليون دولار ، ثم نقص  1453يقدر بـ  2009ن سنة نلاحظ من خلال الجدول : أن تدفق الاستثمار الاجنبي كا

مليون  12198تدفق الاستثمار   2011، ثم عاود الصعود الى أن بلغ في سنة 2010في سمة  %66بنستبة كبيرة وصلت إلى 
مليون دولار واستمر هذا  9239عاود الانخفاض الى ان وصل  2012دولار ، الا ان هذا الصعود لم يستتمر طويلا ففي سنة 

 مليون دولار على التوالي. 10799مليون دولار و  12115بتدفق  2014و  2013التذبذب حتى سنتي 
 

  المطلب الثالث: واقع الإستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية
 قاعدة الاقتصاد توسيع في المباشر، وتحفيزه للمستاعدة الأجنبي الاستثمار تشجيع إلىالدول النامية  تستعى

 الخارجية، وقد تظهر التمويل من مصادر متاح هو ما أفضل الاستثمار هذا يشكل حيث لإنتاجية،ا وزيادة

 تحقيق معدلات نمو في بعض الشروط وفق المديين المتوسط والطويل، في المباشر الأجنبي الاستثمار مستاهمة

والاقتصاد العالمي،  ضيفالم البلد بين قوية وروابط يجستده من علاقات لما ذلك للاستمرار، وقابلة مستتهدفة،
 وسنتطرق في هذا المطلب لتجارب بعض الدول النامية.

 أولا: التجربة الانغولية
إن الطبيعة البيئية والجغرافية وما تتمتع به انغولا من ثروات طبيعية جعلها وجهة مقصودة للاستثمار فقد 

 14.5نحت الصين لواندا قروضاً بقيمة ( من النفط الخام الانغولي ، كما م% 40نجحت بكين في الحصول على )
بليون دولار وساعدت بكين أنغولا في تطوير بنيتها التحتية من خلال إنشاء المطارات والمدن الجديدة وشق 

( بليون دولار، ويتواجد على 37.5وبلغت المبادلات التجارية الثنائية نحو )..الطرقات بطول مئات الكيلومترات
 .1( ألف عامل صيني300من )الأراضي الانغولية أكثر 

استمرار الفائض في ميزانية ” إيرنستت آند يونغ“لقد أظهرت أنغولا والتنافس الدولي نتائج استطلاع 
حتى العام % 6.7أنغولا نتيجة ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج، حيث يتوقع ارتفاع الناتج المحلي الحقيقي بنستبة 

لاستثمارات الأجنبية الخارجية المباشرة في أنغولا في الستنوات القليلة الماضية وأشار الاستطلاع إلى تزايد ا 2017
مليار دولار معظمها في قطاع الطاقة نتيجتا  لعدة عوامل منها ما هو طبيعي وجغرافي زمنها ما  15إلى أكثر من 
 هو تشريعي.

 و من أهم العوامل ما يلي:
 .أنغولا غنية بالنفط والماس واليورانيوم 

                                      
 .1، ص :  20/03/2016تاريخ الإطلاع: ،  http://africansmajma.comموقع إلكتروني :  - 1
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  أن أنغولا واحدة من أغنى المناطق الزراعية الخصبة في أفريقيا وتقدم إمكانيات للتنمية الزراعية كما
 والتجارية.

 .1تتمتع أنغولا بموقع استراتيجي كبوابة لوسط وغرب أفريقيا فضلاً عن أنها تتمتع بالاستقرار الستياسي 
  2011 في عام (اصدر قانون يشجع الاستثمارNAPIL حيث يجبر الأ ) جانب بالعمل جنب جونب

 مع الشركات الانغولية المحلية في مجموعة من الصناعات.

  يحدد القواعد المطبقة على الاستثمارات التي تمت في  2011 في سابقهقانون يلغي  اصدر 2015في عام
 الأجانب،انغولا بما في ذلك المزايا الضريبة وحماية المستتثمر وفرض قيود على إعادة الأموال من المستتثمرين 

 وساعدت في الحد من البيروقراطية المحيطة بالإجراءات لقبول الاستثمارات المؤهلة.

 الإصلاحات المصرفية 
ولاكن كان لتعيين اجوينال دو خيامي محافظ  1991بدأت الاصطلاحات المصرفية في انغولا في عام 

ل الستماح للبنوك الأجنبية والخاصة دور في دفع عجلة الخوصصة من خلا 1999 بنك ناشيونال دي انغولا في عام
من البرتغال في الستوق  3بنوك تجارية خاصة،  بما في ذلك  5المحلية لإنشاء المصارف ومنذ ذلك الحين دخلت 

من  %100المصرفية مما وفر رؤوس أموال جديدة ومنتجات مبتكرة غير متوفرة من قبل، حيث يمكن للبنوك تملك 
 .2البنوك المحلية

يامي منصب محافظ البنك المركزي، اهتم بحستابات العملات الأجنبية وأسعار الفائدة القابلة عند تولي خ
 للتداول لتحديث الصناعة وجذب المستتثمرين، كذلك امتدت الإصلاحات المصرفية لقطاع التأمين.

وات اللازمة ولقد شملت الإصلاحات الأخيرة على صياغة وتنفيذ سلستلة من اللوائح القانونية والتي توفر الأد
، لتقارب مع 3لعمل صحي للقطاع المالي ومثال على ذلك لاعتماد نظام التقارير المالية الدولية وتنفيذ بازل 

 :3المعايير المصرفية الدولية وذلك من خلال
 ؛تغيرات داخل تنظيم العمل المصرفي لتعزيز قواعد رأس المال والستيولة 
 ؛ة متحفظة للمخاطر والستيولةالاهتمام بالملائة المالية من خلال سياس 

سنوياً، إلا أن هذا القطاع يبقى هشاً  %45كما شهد القطاع المصرفي نمواً سريعاً ونمت الأصول بنستبة 
(، ومن المتوقع %98خاصة مع ضعف الرقابة وتذبذب الستيولة، ويشكل النفط معظم صادرات جمهورية أنغولا )

الداخلي وزيادة الإنفاق الحكومي في قطاعات الصحة والتعليم  زيادة الواردات مع تحستن الدخل وزيادة الطلب
 والبنية التحتية.

                                      
 .2ص:  نفس المرجع، -1
 .، بتصرف23/03/2016اريخ الإطلاع: ت ،http://www.panapress.com/Angola-s-banking-industry-takes-off-after-reformsإلكتروني: موقع -2
 .2نفس المرجع، ص:  - 3
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فمن خلال ما سبق كان سبب في تدعيم التقدم الاقتصادي،ومن خلاله  أصبحت أنغولا اليوم شريكًا 
حراء(، استراتيجيا للصين ، وتعد أنغولا اليوم ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في أفريقيا )جنوب الص

حيث تنوعت الاستثمارات الأمريكية في أنغولا من مجالات الزراعة إلى قطاع الطاقة والتكنولوجيا والبنى التحتية، 
( بئراً بحرياً في مياه أنغولا العميقة لاستخراج ومعالجة 34أما فرنستا فلقد قامت شركة ) توتال( الفرنستية بحفر )

على  تطوير قدراتها البشرية بتدريب المهندسين أو المتعاملين الانغوليين،  نوعين مختلفين من النفط ، مما ساعد ذلك 
كذلك بلغت الصادرات البرتغالية إلى أنغولا ثلاثة مليارات إلى أربعة مليارات يورو سنوياً،كما أكدت شركة دبي 

، تمنحها الحكومة هناك كيلومترا مربعاً   50و 45للاستثمار على إقامة مجمع استثمار في أنغولا بمستاحة تتراوح بين 
، فلقد وصلت إعادة التصدير إلي 2015للشركة،  وبالنستبة للصادرات بين دولة الإمارات وجمهورية أنغولا لعام 

مليون درهم، أما دولة الكويت فلقد ساهمت من خلال  349.134مليار درهم، والصادرات  2.984لواندا 
 ( دينار كويتي.558.328يمة)الصندوق الكويتي للتنمية ببناء سد كامبامبي بق

 2014 – 2009تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الفترة الممتدة و الجدول التالي يوضح تطور 
 )الوحدة: مليون دولار( 2014 – 2009يمثل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر, حسب المنطقة,  :(08-1جدول رقم )

 الدولة
 تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الخارج خلتدفق الاستثمار الأجنبي إلى الدا

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 2 131 6 044 2 741 2 093 1 340 7 -3 881 -7 120 -6 898 -3 024 - 3 227 2 205 أنغولا

 237، ص   2015: تقرير الإستثمار العالمي المصدر
 من خلال الجدول أعلاه:

مليون دولار ثم تدنى الى مستتويات ضعيفة  2205كان   2009أن تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر في سنة نلاحظ 
 -3024بقيمة  2011مليون دولار و استقر على هذا الحال نستبيا في سنة  -3227الى  2010جدا الى أن وصل سنة 

على التوالي ثم عاود  -7120و  -6898وصل الى ان  2013و  2012مليون دولار ثم زاد الانخفاض تتاليا في الستنوات 
 مليون دولار. -3881مقارنة بالستنتي الستابقتين ليصل على قيمة  2014الصعود في سنة 

 ثانيا: التجربة النيجيريا
تعتبر نيجيريا الشريك الأكبر للولايات المتحدة تجاري في جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا، ويرجع ذلك 

من واردات الولايات المتحدة من  % 8 ـى العالي لواردات النفط من نيجيريا، والتي تقدر بإلى حد كبير إلى المستتو 
أكثر من  2010النفط أي ما يقرب من نصف إنتاج نيجيريا من النفط يوميا، حيث بلغت قيمة التجارة في العام 

لك إلى حد كبير إلى مع الولايات المتحدة ، ويرجع ذ 2009مقارنة بعام   % 51مليار دولار، بزيادة  34
 2010الانتعاش في الأسعار الدولية للنفط الخام، وكانت صادرات الستلع الأمريكية إلى نيجيريا في عام 

مليارات دولار في  4 الحبوب )القمح والأرز(، والستيارات، والمنتجات النفطية، والآلات تبلغ قيمتها أكثر من من
  .دولارمليار  30، وكانت واردات أكثر من 2010عام 
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في جميع أنحاء العالم النظام المصرفي يلعب الأدوار الأساسية في نمو وتطوير الاقتصاد اعتمادا على النظام  
،وذلك من خلال دور الوساطة المالية بشكل  1الاقتصادي والستياسي والقانوني والستياسي الذي تعمل به البنوك

عن طريق تخصيص الائتمان للقطاعات ذات  قتصاد الحقيقي،عام في تعبة الموارد وفي عملية التمويل للنهوض بالا
أولوية والأكثر مردودية كالزراعة والمحاجر والاتصالات والصناعات التحويلية...الخ، حيث ذهبت نيجيري في هذا 

 الصدد وذلك من خلال حزمة من الإصلاحات التي قامت بها وسنرتبها على أساس الزمن كما يلي:
  الإصلاحات المصرفية: -1

 :2وضع برنامج التكييف الهيكلي وذلك لتحقيق :(1986-2004) -1-1
  تحرير الستوق من اجل تعزيز الكفاءة في توزيع الموارد وتوسيع قاعدة تعبئة المدخرات من خلال

 ؛الستوق

 ؛الاهتمام بستعر الفائدة لتحستين الإطار التنفيذي وطرق الرقابة لتشجيع الاستثمار والنمو 

 ؛جل توفير الخدمات ووضع أسس لستيطرة على التضخمتعزيز المنافستة من ا 

 ؛تحرير القطاع المصرفي مناجل الستماح لمشاركة القطاع الخاص 

نظرا لان الإصلاحات الستابقة لم تحقق الأهداف المرجوة منها حيث اضطرت الحكومة  (:2004)-1-2
 :3عن طريقلتصحيح الضعف الهيكلي والتشغيلي في البنوك من اجل رفع الكفاءة المصرفية 

 

  التحستين في البنية التحتية المصرفية وتعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي وتشجيع المبادرات المختلفة
 ؛التي تخدم المصارف

 :القيام بإعادة رسملة المصارف وذلك من اجل 

 ؛للتنافستية العالمية إعادة القطاع المصرفي في البلاد 

 ؛نها ضمان سلامة أموال المودعينضمان وجود قطاع مصرفي قوي وموثوق بها من شا 

 ؛لعب نشاط المصارف دور التنمية في اقتصاد الدولة 

 ؛جعل البنوك اقل اعتمادا على الأموال من القطاع العام 

 .قدرة المصارف على تمويل القطاع الحقيقي 

ارف مما تم دمج البنوك من خلال عمليات الدمج والاستحواذ ورفع رسملة المص (:2009 الى 2004)بعد  -1-3
لتشكيل  IBTC بعض البنوك كبنك ستانبيك بي وبنك 2007في عام  89 صلأمن  24قلص عدد البنوك إلى 

                                      
 . 1، ص: 22/03/2016، تاريخ لإطلاع:  www.ijbssnet.comمركز لأفكار الترويج، الولايات المتحدة الأمريكية  - 1
 .2: نفس المرجع، ص -2
3

 .3نفس المرجع، ص:  -
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-2003  بين عامي % 439.4بنك بي، مما أدى لارتفاع رأس المال الكلي للبنوك الموحدة من   IBTCستانبيك

 .%241.8 ، في حين مستتوى الودائع ارتفعت بنستبة2009

بضلالها على القطاع المصرفي مما أدى إلى تباطئ  2008لقد ألقت الأزمة المالية العالمية  (: 2009 بعد) -1-4
الفعالية لعملية الإصلاح المصرفي مما اضطر الأمر لتركيز على الإطار التنظيمي في البيانات ومعلومات التستليم 

 والتقارير والمخالفات من خلال:

 ؛لتستريع وتطوير الخدمات المصرفية التطبيق الصارم لحوكمة الشركات في المصارف 

 ؛مراجعة القوانين ذات الصلة لحوكمة الشركات الفعالة وضمان اكبر للشفافية والمستائلة 

 ؛تحستين نوعية البنوك وتحقيق الاستقرار المالي 

 بعض مزايا و الإجراءات لتحسين المناخ الإستثماري النيجيري: -2
 مثل إم تي إن،  في العالم، كبرى شركات الاتصالات  نيجيريا واحدة من أسرع أسواق الاتصالات نموا(

وقد بدأت الحكومة مؤخرا توسيع  استناد مراكزها الأكبر والأكثر ربحية في البلاد، (Globacomزين، و 
 ؛ 1والاتصالات الفضائية هذه البنية التحتية

  ودولية، وشركات إدارة يتميز قطاع الخدمات المالية بدرجة عالية من التطور، مع مزيج من بنوك محلية
 الأصول، وشركات الستمسترة وشركات التأمين والوسطاء وصناديق الأسهم الخاصة والبنوك الاستثمارية؛

 على مجموعة واسعة من الموارد المعدنية غير المستتغلة والتي تشمل الغاز الطبيعي والفحم،  تمتلك
 نيوبيوم والرصاص والزنك؛والبوكستيت، والذهب والقصدير وخام الحديد والحجر الجيري وال

 ( تحتوي على غرف التجارة والصناعة والمناجم والزراعة النيجيريةNACCIMA:) 

 غرف التجارة  تعتبر مظلة لجميع غرف التجارة والصناعة والمناجم والزراعة النيجيرية إن رابطة
 في جمهورية نيجيريا الاتحادية. والصناعة في المدن والولايات والغرف الثنائية

 عتبر تNACCIMA داخل وخارج البلاد بحيث إضطلعت  واكتستبت أهمية كبرى  عملاقا  كيانا
 .بقطاع واسع من القضايا التي تؤثر على التجارة و الصناعة مما رفعت من كفاءتها وفعاليتها

 التجارة والاستثمار لتزويد المستتثمرين  لتعزيز مركز المعلومات التجارية نستيما بتطوير قامت
من الفرص الاستثمارية في نيجيريا، وقد استضاف  بأحدث المعلومات المتعلقة بنطاق واسع المحتملين

منذ تأسيسته العديد من الأعمال الأجنبية والوفود الاقتصادية وترتيب بعثات تجارية إلى دول  المركز
 أجنبية.

 ؛بيئة سياسية مستتقرة  تتوفر في نيجيريا  : الاستقرار السياسي 

                                      
 .1ص:  ،22/03/2016تاريخ الاطلاع ،  http://www.assecaa.org/Arabic/Nigeria.htmموقع إلكتروني  - 1
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 الإجراءات  : خلقت الحكومة المناخ الملائم لمشاريع تجارية وصناعية. وتستهيل حراقتصاد السوق ال
الستياسات والبرامج التي تضمن اقتصاد   إلى حد كبير. وقد وضعت الحكومة  والبيروقراطية  الإدارية 

 ؛1الستوق الحر

  لبيئة بمستؤوليات أكبر في ظل ا : إن البلاد لديها قطاع خاص ديناميكي يضطلعخاص قوي قطاع
 الاقتصادية الجديدة.

  التدفق الحر للاستثمار: لقد تم تحرير نظم مراقبة أسعار الصرف لضمان حرية تدفق التمويل الدولي
 وهناك الآن حركة غير مقيدة لرأس المال الاستثماري.

 حوافز الاستثمار:بعض  -3

 ل تشجيع بالشركات من أج : وقد تم تعديل قانون ضريبة الدخل الخاصدخل الشركات ضريبة
 ؛المستتثمرين الحاليين والمحتملين ورجال الأعمال

 :صناعة كانت لتمكين الصناعة  الإعفاء الضريبي المؤقت لأي والهدف من هذه عملية وضع الريادة
يستتثمر الربح الذي يتم  أن سنوات التأسيس، ويتوقع المعنية من تقديم مستتوى معقول من الربح أثناء

منحها للصناعات المؤهلة في أي مكان في  يتم تجارية، إن وضع الريادةفي الأعمال ال الحصول عليه
إلى سبع سنوات إعفاء ضريبي فيما يتعلق بالصناعات الموجودة في المنطقة  أراضي الاتحاد إضافة

 ؛المحرومة اقتصاديا

والهدف من وضع هذه الحوافز تحفيز استثمارات القطاع الخاص من داخل وخارج البلاد في حين أن 
بعض هذه الحوافز تشمل جميع القطاعات، يقتصر البعض الأخر على قطاعات أخرى بعينها، لأن القطاع الخاص 
سر النهوض بالإقتصاد لمعظم الدول المتقدمة ويستاعد على تنمية التنافستية للبلد، الأمر الذي يفتح مناخ 

ار الأجنبي المباشر من و إلى البلد في الفترة الإستثمار الأجنبي المباشر، و الجدول التالي يوضح تطور تدفق الإستثم
 (.2014-2009ما بين )

 
 

 )الوحدة: مليون دولار( 2014 –2009يمثل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر, حسب المنطقة,  :(09-1جدول رقم )

 الدولة
 تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الخارج تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الداخل

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 1 614 1 238 1 543 824 923 1 542 4 694 5 608 7 127 8 915 6 099 8 650 نيجيريا

 237 :، ص  2015: تقرير الإستثمار العالمي المصدر

                                      
 .2نفس المرجع الستابق، ص:  - 1
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 من خلال الجدول أعلاه نلاحظ:
الى تدفق بقيمة  2010ليون دولار ونخفضت الى سنة م 8650كانت قيمة تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر في سنة 

مليون دولار   8915الى تدفق بقيمة  2011مليون دولار لكن في الستنة الموالية بدأ بالصعود الى أن وصل في سنة  6099
ون ملي 7127بدأ تدفق الاستثمار بالنزول ليصل على التوالي  2014- 2012كاقصى حد له في هذه الفترة وفي الفترة سنة 

 .مليون دولار 4694مليون دولار و  5608دولار ، 
 ثالثا: التجربة السنغافورة

وصلت سنغافورة إلى مراحل عالية من التقدم والتحضر في الصحة والتعليم والمواصلات والاقتصاد            
فورية بأن الوصول وتخطيط الطرق والمدن والخضرة التي تحيط بك في كل مكان، وأكد وكيل وزارة الخارجية الستنغا

إلى هذه المرحلة كان نتيجة لأربع قواعد أو محاور أساسية ارتكز عليها المؤسستون الأوائل لهذه الدولة عندما 
 هي: التستامح، الكفاءة، التعليم والعدالة. 1965 استقلت وأصبحت ذات سيادة في عام

العالمي لعدة سنوات، وتعتبر دولة قائمة في مدينة  تمكنت سنغافورة من الحفاظ على المرتبة الأولى في تقرير التنافستية
ملايين نستمة، ولقد عانت كثيرا من افتقار المياه  4 ويقارب عدد سكانها ²كلم   648واحدة لا تتجاوز مستاحتها 

، ورغم هشاشة اقتصادها، فقد اتبعت سياسات اقتصادية مفتوحة شجعت التجارة والاستثمار، 1والموارد الطبيعية
في % 7وتجاوز  1980في المائة حتى  10ذلك ارتفع متوسط معدل النمو الاقتصادي الستنوي إلى حوالي وكنتيجة ل

جميع الستنوات منذ ذلك الحين، ولقد سعت إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، فنجد أن الهيئات الحكومية المعنية 
إدارة تضم ممثلين بارزين من القطاع الخاص بالإستراتيجية الاقتصادية مثل مجلس التنمية الاقتصادية، تديرها مجالس 

 ومديرين تنفيذيين لشركات متعددة الجنستيات.
 : 2ومن أهم العوامل والستياسات التي كان لها فعالية في تحقيق هذا النجاح الكبير ما يلي

  الــــذي خفــــض  1959إعفــــاءات ضــــريبية ووضــــع الأطــــر المؤسستــــة اللازمــــة لقــــانون صــــناعات بــــايونير لعــــام
 لى الشركات المنتجة للمنتجات رائدة؛الضرائب ع

 3تشجيع الاستثمارات الأجنبية والتجارة الدولية مما أدى إلى: 

  بليــون دولار 19.7إلى  1970بليــون دولار أمريكــي في ســنة  8.2رفــع إجمــالي صــادرات ســنغافورة مــن
 .1995 سنةبليون دولار أمريكي في  120، و إلى حوالي 1980أمريكي في عام 

 مار الأجنبي بستبب البيئة الاقتصـادية المتحـررة، وقـد تم تخفـيض مستـتويات ضـريبة الـدخل جذب الاستث
في الوقــت الحاضــر، ويجــرى حاليــا إعــداد خطــط لإجــراء  % 26إلى  1986في  %40للشــركات مــن 

                                      
 .1ص: ، 22/03/2016، تاريخ الإطلاع  http://www.aleqt.com/2010/06/21/article_409252.htmlموقع إلكتروني :  - 1
 .2نفس المرجع، ص:  - 2
، تاريخ الإطلاع: http://www.ulum.nl/c106.html  ، الموقع على الانترنيت،إشكالية القدرات التنافسية في ظل تحديات العولمةيوسف مستعداوي،  - 3

 .1، ص: 21/03/2016
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المزيـــد مـــن التخفيضـــات،كما يـــتم فـــرض الضـــرائب علـــى الشـــركات الأجنبيـــة وفـــق نفـــس الأســـس الـــتي 
 ت المحلية، ولا يوجد حد أدنى للأجور ولا تعويضات على البطالة .تفرض فيها على الشركا

  التركيــــز علــــى التعلــــيم، حيــــث وجهــــت جهودهــــا إلى رعايــــة رأس المــــال الفكــــري وإدخــــال التقنيــــات الأكثــــر
 حداثة؛

 والبريـد   البنية التحتية والتكنولوجيا، حيث تتصدر سنغافورة بلدان آسيا في اسـتخدام الحواسـب الإلكترونيـة
ـــة الأولى في الإ ـــة فـــإن ســـنغافروة علـــى وشـــك أن تكـــون الدول لكـــتروني، أمـــا فيمـــا يخـــص التجـــارة الإلكتروني

     العالم؛ 

  تطبيق أسلوب مرن وتدريجي في التحول الاقتصادي، وإعادة صياغة الستياسات كلما دعت الحاجة
 لذلك، وهذا تجاوبا مع تغيرات الظروف الدولية؛

 ية الأساسية والتكنولوجية )الموانئ، الطرق، المطارات، الاتصالات الستلكية التحستين المستتمر للبنية التحت
 واللاسلكية(، وتحتل سنغافورة المرتبة الأولى في آسيا من حيث استخدام الكمبيوتر والبريد الالكتروني؛

 .تتوفر سنغافورة على شبكة اتصالات متقدمة للغاية خصوصا في مجال التجارة الالكترونية 
 لضريبية:الحوافز ا 
  1على %10معدل الضريبة امتياز : 

  ؛من خلال لجنة التجارة الاتحادية الواردة من الشركات التابعة لها والمرتبطة الرسومجميع 

  الفائدة، أرباح ومكاسب من المعاملات في الأسهم والستندات وتداول العملات الأجنبية، والفائدة
  ؛اتمقايضات أسعار العقود الآجلة المالية والخيار 

  :الإعفاء من ضريبة الاستقطاع على 
  مدفوعات الفوائد على القروض من قبل لجنة التجارة الاتحادية من البنوك الأجنبية والشركات الشبكة

  ؛المعتمدة
  سنوات، اعتمادا على مستتوى المالية و الموارد البشرية  10إلى  5تمنح امتيازات ضريبية لمدة ما بين

  ؛جارة الاتحادية في سنغافورةالتي ارتكبتها لجنة الت

-2009) و الجدول التالي يوضح تطور تدفق الإستثمار الأجنـبي المباشـر مـن و إلى البلـد في الفـترة مـا بـين 

2014 ). 

 )الوحدة: مليون دولار( 2014 –2009يمثل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر, حسب المنطقة,  :(10-1جدول رقم )

 الدولة
 تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الخارج الأجنبي إلى الداخل تدفق الاستثمار

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

                                      
 .1ص: ، 19/03/2016تاريخ الإطلاع: ، https://www.google.com/search?q=The+most+important+incentivesinvestmentموقع إلكتروني: -1
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 660 40 814 28 147 15 490 24 377 33 239 26 523 67 793 64 659 56 002 48 076 55 821 23 سنغافورة

 237 :، ص 2015: تقرير الإستثمار العالمي المصدر
 من خلال الجدول أعلاه نلاحظ:

مليون دولار و من ثم أخذ بوثيرة الصعود  23821قيمة  2009كان تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر الوارد سنة 
انخفضت هذه  2011لكن في سنة  % 231بزيادة تقدر بـ  55076قيمة  2010نستبيا من سنة الى أخرى حيث وصل سنة 

 56659بتدفق يقدر بـ  2014إلى  2012ليون دولار ثم عاود الصعو في الستنوات من م 48002القيمة قليلا لتصل على 
 مليون دولار على التوالي. 67523مليون دولار و  64793مليون دولار ، 

  المطلب الرابع: واقع الإستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية
نبي المباشر من أجل تحفيز النمو الإقتصادي، تحتاج الدول العربية إلى مزيد من تدفقات الإستثمار الأج 

 وخلق مزيد من فرص العمل وتقليص الفقر، بالإضافة إلى الحاجة الماسة للأساليب التكنولوجية الحديثة.
وعلى الرغم من إدخال العديد من التعديلات على القوانين والتشريعات في معظم الدول العربية بهدف  

نبية وخاصة المباشرة منها، لم تكن كافية لتحقيق الأهداف المرغوبة منها مقارنة تشجيع و جذب الإستثمارات الأج
بغيرها من الدول النامية وما حققته كمواقع مواقع جذب مهمة للإستثمار الأجنبي المباشر، وسنتطرق إلى تجارب 

 بعض الدول العربية في جدب الإستثمار الأجنبي المباشر.
 السعوديةأولا: تجربة المملكة العربية 

يستود الاقتصاد الستعودي الطابع الريعي المهدد بالأزمات الأمر الذي حث المملكة على إيجاد حلول 
 أخرى غير قطاع النفط لتطوير الإقتصاد، حيث تم إحداث تطورات خلال التاريخ الحديث من خلال الشروع في

 الاقتصاد على النفط اعتماد خفض ذلك من الهدف و الخاص القطاع تشجيع للتنمية والعمل على إعداد خططا

، وللتحوط ضد تقلبات أسعار النفط التي تجعل الإقتصاد رهينة لها من خلال التركيز على مصادر الدخل وتنويع
 لتقوية البنية الإقتصادية من خلال الإستعانة بالإستثمار الأجنبي المباشر للمستاعدة على ذلك.   التنويع الإقتصادي

لدول  بالنستبة خاصة 1احجم الأوسط الشرق منطقة إقتصاديات اكبر أحد ستعوديال الاقتصاد يعتبر
 الصناعية، والستعودية الإقتصاديات لمعظم الرئيستي التجاري الشريك بميزة تتمتع يجعلها مما التعاون الخليجي مجلس

، وكل ذلك عالميال الإقتصاد لتحريك الأساسية للنفط الذي هو يمثل من أهم العوامل المنتجة أكبر الدول من
 :2جعلها وجهة لجذب الإستثمار الأجنبي التي بدورها تستعى إليه لتعزيز تنافستيتها و ذلك من خلال

                                      
  ( إسترايجية2004-2000تضمنت خطة التنمية الستابعة )  بعيدة الأجل، حاولت إستشراف و توقع أداء و احتياجات الإقتصاد الوطني من منظور مستتقبلي ينتهي بنهاية العام

 تحقيق لمدى البعيد، و العمل على، و من أهم الموضوعات الأساسية التي سيتم الإهتمام بها خلال تلك الفترة إحداث تغيرات هيكلية بالإقتصاد الوطني و زيادة قدرته على ا2020

 .الحكومية الإيرادات وتنويع الاقتصادي الاستقرار
 .97محمد ساحل، مرجع سابق، ص:  - 1
 ، حوافز الإستثمار بالمملكة -الإسثمارتقرير الغرفة التجارية الصناعية بالرياض،  - 2
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http://www.riyadhchamber.org.sa/mainpage/astthmar/Pages/hoavz.aspx
http://www.riyadhchamber.org.sa/mainpage/astthmar/Pages/hoavz.aspx
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ويمثل ذلك عامل  ،تتميز البيئة الاستثمارية في المملكة العربية الستعودية بتطورها المستتمر :الحوافز التنظيمية -1
رمين الشريفين الملك عبد الله المجلس الاقتصادي خادم الح جذب للاستثمار الأجنبي إلى المملكة، ويرأس

الاقتصادية وإدارتها  المستئول عن رسم الستياسة الاقتصادية وبلورتها وتدبير الشؤون والقضايا الأعلى الستعودي؛
تقتضيه المصلحة، ومن ذلك الإشراف على الاستثمارات  والتركيز على بناء اقتصاد وطني فعال منتج حستبما

نظام الاستثمار الأجنبي   على ضوء توجيهات المجلس فقد أصدرت المملكة و ،يعهاالأجنبية وتشج
 :، قدمت فيه حوافز تنظيمية من أهمها 2000عام

 الاستثمار للمستتثمرين  لتكون الجهة المستئولة عن إعطاء تراخيص  تأسيس الهيئة العامة للاستثمار
قة من أجل إكمال إجراءات الموافقة العلا الأجانب والتنستيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات

 والتصديق عليها؛

 ثلاثين يوماً من استيفاء  سرعة البت في الطلبات وتستجيل المشروعات وإنهاء الإجراءات التنظيمية خلال
  ؛1للاستثمار الترخيص من الهيئة العامة  متطلبات ومستتندات منح

 انات التي تتمتع بها المنشآت الوطنية بحستب تمتع منشآت الاستثمار الأجنبي بالمزايا والحوافز والضم
 الأنظمة والتعليمات؛

 تعديل نظام الشركات بإلغاء الحد الأدنى المطلوب لرأس المال للشركات ذات المستئولية المحدودة؛ 

 تملك العقارات ذات العلاقة المباشرة بالمنشأة المرخصة من الهيئة بما في ذلك الإقامة والستكن للموظفين؛ 

 تحويل رأس المال والأرباح للخارج؛الستماح ب 

 حرية حركة الأسهم بين الشركاء وفقاً للأنظمة ذات العلاقة؛ 

 حق المشروع المرخص به في كفالة المستتثمر الأجنبي وموظفيه من غير الستعوديين. 

للمستتثمرين الأجانب الحق في الاستفادة من المؤسستات التمويلية المتخصصة المحلية  :الحوافز المالية -2
 :الدولية بحستب الأنظمة ذات العلاقة والتي تشملو 

 صندوق التنمية الصناعية الستعودي؛ 

 الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (AFESD):مشروعات  ويشارك في تمويل
 التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية؛

 والتجارة البينية للدول  اق المالية العربية: وهو يعمل على تعزيز التنمية للأسو صندوق النقد العربي
 مواردها؛ الأعضاء ويعطى المشورة للدول الأعضاء بشأن استثمار

 يمنح القروض متوسطة الأجل وطويلة الأجل إلى الأفراد والمؤسستات التجارة العربية برنامج تمويل :
 التجارية لدعم التبادل التجاري و تمويل صفقات القطاع الخاص؛

                                      
 .2نفس المرجع، ص:  - 1



الإستثمار الأجنبي و الإصلاحات المصرفية  الخلفية النظرية المتعلقة                      :             لأولاالفصل  
             .المباشر 

 

 

 

57 

 

  وائتمانات الصادرات بين الدول  العربية لضمان الاستثمار: توفر مظلة التأمين للاستثماراتالمؤسستة
 ؛ العربية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية

 ، ويمنح القروض  البنك الإسلامى للتنمية : يستاهم في رؤوس الأموال الاستثمارية للمشروعات
المالية بما يتمشى مع أحكام الشريعة  لتعبئة الموارد للمؤسستات والمشاريع الإنتاجية ، ويقبل الودائع

 ؛الإسلامية

  :1وهناك عدد آخر من الحوافز المالية تدعم الاستثمار في المملكة، والتي تتضمن الآتي

 ؛صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم الأنشطة المتعلقة بتأهيل وتدريب العمالة الستعودية وتوظيفه 

 ؛ياه والكهرباء والأراضى للمشروعات التجارية والصناعيةأسعار تنافستية لخدمات الم 

 المنح المالية للبحوث والتنمية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (KAUST)  ومدينة الملك ،
 (KACST).  عبد العزيز للعلوم والتقنية

 الحوافز الضريبية: -3

 عض مناطق المملكة، والمناطق التي تشملها تمنح الحكومة حوافز ضريبية لتدريب وتوظيف الستعوديين في ب
 ؛التخفيضات الضريبية هي: حائل، جازان، نجران، الباحة، الجوف، الحدود الشمالية

 ؛التمتع بالمزايا المتاحة حستب الاتفاقيات الثنائية والجماعية المتعلقة بالضرائب والاستثمار 

 ؛عدم وجود ضرائب على الدخل الفردي 

 ؛من صافي الأرباح %20بلغ الضرائب على الشركات ت 

 ؛إمكانية ترحيل الخستائر لستنوات مقبلة فيما يتعلق بالضرائب 

 .والجدول التالي يمثل نتائج الإصلاحات والستياسات التي طبقتها المملكة العربية الستعودية
 
 
 
 

 : مليون دولار()الوحدة 2014 –2009يمثل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر, حسب المنطقة,  :(11-1جدول رقم )

 الدولة
 تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الخارج تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الداخل

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 396 5 943 4 402 4 430 3 907 3 177 2 012 8 865 8 182 12 308 16 233 29 458 36 السعودية

 237، ص   2015ستثمار العالمي : تقرير الإالمصدر
 من خلال الجدول أعلاه نلاحظ:

                                      
 .3نفس المرجع، ص:  - 1
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مليون دولار كأقصى حد له في الفترة  36458كان حجم الاستثمار الاجنبي المباشر الوارد الى المملكة يقدر بـ 
مليون دولار  29233 2010بدأ تدفق الاستثمار الوارد بالنزول حيث وصل سنة  2009، حيث بعد سنة 2009-2014

مليون دولار(، كما و على نفس  16308يقدر  2011) كان التدفق سنة  %55يقدر بـ  2011 عقبه انخفاض في سنة ثم
 على التوالي. 8012مليون دولار و  8865مليون دولار،  12182كان التدفق   2014-2012الوتيرة في الفترة 

 ثانيا: التجربة التونسية
كبرى في تونس خلال العقدين المنقضيين، تمثّل في الخصوص في مجلّة   اتخذ الاستثمار الأجنبي المباشر أهميّة 

الاستثمار التي حاولت أن تفتح الستوق التونستيّة بأقصى قدر ممكن أمام تدفّق رؤوس الأموال الأجنبيّة بتستهيلات  
ثورة على كبرى وإعفاءات جبائيّة، ولكن رغم هذه الإجراءات المتخذة من طرف النظام الستابق ولحكومات بعد ال

 .1الاستثمارات الأجنبيّة لدفع النمو الاقتصاديّ، إلاّ أنّ النتائج لم تصبو إلى الأهداف المرجوة منها
تصنف تونس على نحو مستتمر كإحدى أفضل الدول في إفريقيا من حيث أدائها المتعلق بإجتذاب  

لتنموية، حيث أننا نلاحظ إرتفاع في الإستثمار الأجنبي، لأنها ترى أن الإستثمار جزء لا يتجزأ من العملية ا
، حيث 1990مليون دولار في سنة  70مليار دولار مقارنة بمجرد  8.21بـ  2002الإستثمار الأجنبي المباشر في 

عملت الحكومة على إيجاد القطاع الخاص لتقوية حركة النمو الإقتصادي، أملا منها في خلق فرض عمل، حيث 
 .2ألف فرد في تونس 150نبية مستؤولة عن خلق فرص عمل لأكر من تعد الشركات ذات الملكية الأج

وسط أجواء من الإضطراب  2011إن إستمرار تقدم في التحول الستياسي أدى إلى ركود حاد في عام  
نتيجة لتراجع حاد في الستياحة والتدفقات  %1.8المحلي و الإقليمي فقد إنكمش إجمالي الناتج الإجمالي الحقيقي 

الإستثمار الأجنبي المباشر و نتيجة لهبوط النشاط الإقتصادي و عودة العاملين التونستيين من ليبيا،  الداخلية من
، مع إتستاع عجز الحستاب الجاري حيث وصل إلى  2011في  %19إرتفع معدل البطالة بصورة حادة ليصل إلى 

مليار دولار أمريكي في نهاية  9.5وتراجع الإحتياطات الرسمية من  2011من إجمالي الناتج المحلي في عام  7.3%
 . %5.7إلى  2012، و تستارعت وتيرة التضخم لتصل في أفريل 2011مليار دولار في  7.5إلى  2010عام 

وأدى كل هذا الوضع إلى ضرورة تحرك الحكومة للخروج من هذا المأزق حيث قام البنك المركزي بإرخاء  
القروض للشركات المتضررة من الركود و ضخ سيولة كبير في النظام  شروطه التنظيمية للستماح للبنوك بإعادة هيكلة

 :3المصرفي لمستاعدة البنوك لا سيما في قطاع الستياحة، كما قامت بمجموعة من الإصلاحات المصرفية هي كالتالي
 في المؤرخ 2011لستنة 06 عدد البنك المركزي منشور) المصرفي القطاع في الرشيدة الحوكمة قواعد إرساء 

 تدعيم إلى القواعد هذه وتهدف بازل للجنة الدولية المعايير من مستتوحاة أساسا وهي(  2011ماي 20

                                      
 .2، ص: 2012أوت  3،  96/12تقرير صندوق النقد الدولي، نشرة معلومات معمقة رقم  - 1
مذكرة تدخل ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماجيستتير في العلوم )، "لمالية في إستقطاب الإستثمار الأجنبي المباشردور السياسة ا"عبد الباسط بوزيان ،  - 2

 . 46، ص: 2006/2007، جامعة الشلف، (الإقتصادية
 .1، ص: 21/03/2016 ، تاريخ الإطلاع:201 سبتمبر 27 في التونستي، تونس المصرفي القطاع بخصوص المعتمدة الإصلاحات أهم حول بيان - 3
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 من أكبر قدر وتحقيق إدارة المخاطر تعزيز يضمن بما له، داعمة هياكل تمثل لجان وتركيز الإدارة دور مجلس

 البنوك؛ إدارة في الشفافية

 صنف المصنفة وتلك التعهدات الجارية على الكامنة المخاطر على تكوينها يتم جماعية مدخرات إرساء 

 ؛2بازل تطبيق معايير نحو أولى خطوة يمثل ما وهو ،1

 17 في والمؤرخ 1991 لستنة 24 عدد  المركزي البنك منشور مراجعة عبر الحذر التصرف قواعد تعزيز 

 :أساسا المراجعة هذه وتشمل 1991 ديستمبر

 إلى 8% من الملاءة لنستبة الأدنى الحد في التدريجي الترفيع لخلا من للبنوك الذاتية الأموال تدعيم 

 بازل مقتضيات مع التقارب يحقق بما 2014 سنة نهاية في 10% وإلى 2013 سنة نهاية في  %9
 ؛التعرض الكبرى معايير من 2013 من ابتداء التخفيض (exposition) للمخاطر3 

 في عقوبات إلى الحذر بالإضافة التصرف لمعايير زتجاو  لكل بالنستبة المالية لعقوبات ل شبكة إرساء 
 الذاتية؛ الأموال من إضافية متطلبات شكل

 ؛المصرفي القطاع هيكلة إعادة برنامج في الشروع 

 2012سنة خلال للبنك التونستية للشركة الذاتية الأموال تدعيم . 
داد البنك المركزي بزيادة سعر أيد المديرون تجديد الستياسة النقدية كحل لإيواء التضخم و رحبوا بإستع 

الفائدة على أدوات الستياسة النقدية إذا إستمرت الضغوط التضخمية وكذلك تنستيق الستياسة النقدية وسياسة 
، 1سعر الصرف حيث أن زيادة مرونة سعر الصرف يمكن أن تستاعد على الحفاظ عن الإحتياطيات الأجنبية

 والحث على:
 لمصرفي مؤكدين على ضرورة الحستم في التصدي لمستألتي القروض المتعثرة ضرورة معالجة الضعف في القطاع ا

 و إعادة رسملة البنوك؛

 .التركيز على الستياسة المالية عامة كحل لإيجاد حيز لدعم النمو و توظيف العمالة في المدى القريب 

 )الوحدة: مليون دولار( 2014 –2009يمثل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر, حسب المنطقة,  :(12-1جدول رقم )

 الدولة
 تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الخارج تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الداخل

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 39 22 13 21 74 77 060 1 117 1 603 1 148 1 513 1 688 1 تونس

 237 :، ص  2015: تقرير الإستثمار العالمي المصدر
 من خلال الجدول أعلاه نلاخظ:  

مليون دولار كأقصى حد له و بعدها بدأ في  1688مقدر بـ  2009أن حجم الاستثمار الاجنبي المباشر كان سنة 
مقارنة  %75.8يقدر بـ  2011مليون دولار ، وتبعه نزول كبير في سنة  1513الى  2010الانخفاض الى ان وصل في سنة 

                                      
 .3تقرير صندوق النقد الدولي، مرجع سابق، ص:  - 1



الإستثمار الأجنبي و الإصلاحات المصرفية  الخلفية النظرية المتعلقة                      :             لأولاالفصل  
             .المباشر 

 

 

 

60 

 

عاود الصعود الى ان  2012مليون دولار ، و في سنة  1148قيمة  2011حيث بلغت قيمة التدفق سنة  2010بالستنة 
مليون دولار  1117بلغ على التوالي قيمة  2014و  2013مليون دولار لكن في الستنتي التاليتين  1603وصل قيمة 

 مليون دولار. 1060و
 ثالثا: التجربة المغربية

لخاص في الاقتصاد عبر منح حوافز وامتيازات للمستتثمرين المحليين والأجانب. يدعم المغرب دور القطاع ا 
وشكلت هذه الخطة سياسات الحكومات المتعاقبة التي عمدت على سن قوانين تشجيعية للاستثمار وتبستيط 

التي تعزز  ونتيجة لذلك، أصبحت في المغرب ترسانة من القوانين ،الإجراءات وتعزيز الضمانات القانونية والقضائية
الاستثمار وتحميه، منها، ميثاق الاستثمار، وقانون الشركات المجهولة، ومدونة التجارة، وقانون الاحتكار، والملكية 

 .الفكرية والصناعية إضافة إلى إقامة نحو تستع محاكم تجارية تبت في النزاعات ذات الطبيعة المالية والاقتصادية
 .1وط استقباله وإيجاد مناخ سليم للأعمال الاقتصادية والمالية في البلادتشجيع الاستثمار الخارجي وتحستين شر 

يعدّ المغرب من البلدان الإفريقية القليلة التي استطاعت جلب مستتويات محترمة من الاستثمار الأجنبي، إذ 
ثمارات يؤكد تقرير لصندوق النقد الدولي أن الإصلاحات الهيكلية التي إنتهجتها المغرب استطاعت جذب است

أجنبية متعددة في ميادين صناعات ذات قيمة مضافة عالية. كما سبق لمحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن  
 .مقارنة بستابقه 2014خلال عام  %5كشف ارتفاع الاستثمارات الأجنبية بنحو 

 :2عالميا و ذلك 114حيث جاءت في المرتبة  وتوسطت المغرب ترتيب الدول المغاربية
 عالميا؛ 82معيار سهولة إنشاء مشروع جديد جاءت في المرتبة  حستب 

  عالميا؛ 98حستب معيار الحصول على تراخيص بناء مشروع في المرتبة 

  عالميا؛ 124حستب معيار توثيق الملكية في المرتبة 

  عالميا؛ 138حستب معيار منح القروض في المرتبة 

 عالميا؛ 80في المرتبة  حستب معيار توفر المناخ للممارسة التجارة الخارجية 

  عالميا؛ 59حستب معيار إنهاء عمل مشروع قائم في المرتبة 

كما أنه هناك عدة إجراءات وضعتها المملكة لتهيئة البيئة المناسبة لجلب الإستثمار الأجنبي المباشر 
 :3منها

                                      
 .2تقرير صندوق النقد الدولي، ص:  - 1
 لني متطلبات من كجزء مقدمة مذكرة)، "المغاربية الاقتصاديات في المستدامة الاقتصادي والتنمية النمو على المباشر الأجنبي الإستثمار أثر تقييم"، العيد بيوض محمد -2

 .168ص ، 2011، جامعة فرحات عباس، سطيف، (الاقتصادية العلوم في الدكتواره مدرسة إطار في الماجستتير شهادة
 .1، ص: 2016-03-21تاريخ الاطلاع:  http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat INTموقع إلكتروني:  - 3
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  :الجاري تطبيقه مع  تكملة لبرنامج التقويم الهيكلي 1995ويعتبر ميثاق الاستثمار لعام ميثاق الاستثمار
مادة تتعلق بتحستين شروط وظروف الاستثمار وتعميم  24وهو يتضمن  1983البنك الدولي منذ 

 .التشريعات الجبائية التي كانت منحصرة في بعض القطاعات فقط اضافة الى توسيع قائمة الحوافز

  الميثاق على أن الرخصة  من 22ولا يحتاج المستتثمر في المغرب اليوم إلى أي ترخيص خاص، وتنص المادة
تعتبر ممنوحة إذا سكتت الإدارة عن الجواب على طلب متعلق بها داخل أجل ستين يوماً كما تنص بنود 

 .أخرى على حماية المستتثمر من أي تعستف إداري أو عراقيل محتملة

دير أو التي ويمنح ميثاق الاستثمار تشجيعات استثنائية للمستتثمرين الأجانب والشركات العاملة في التص
تنجز جزءاً من أعمالها بالعملات الصعبة أو تقيم مشاريع في مناطق نائية. وتحصل تلك الاستثمارات إضافة إلى 

من  %50التشجيعات على مستتوى حيازة الأرض والتستجيل، على إعفاءات تتراوح بين الإعفاء الكلي و 
 .الضرائب طيلة الخمس سنوات الأولى لممارسة النشاط

 :يخضع المستتثمر في المغرب إلى ثلاثة أنواع من الضرائب هيالضريبي: النظام  -1

  ويتم استرجاعها من قبل الشركات والمؤسستات بتقديم  %20الضريبة على القيمة المضافة ونستبتها
 ؛الفواتير. وتعتبر هذه الضريبة مصدراً مهماً لموارد الدولة الجبائية

  ى النشاطات النفعية للمؤسستات والعمليات ذات وتطبق عل %35الضريبة على الشركات ونستبتها
  .المردودية

ويمكن للشركات الأجنبية أن تستتفيد من أنظمة جبائية امتيازيه في هذا الخصوص، أما الشركات الفاعلة 
لجهة التصدير فلا تخضع لنظام الضريبة على الشركات في الستنوات الخمس الأولى بالنستبة للأعمال المنجزة بالعملة 

 .فقط من الضريبة %50وبعد ذلك التاريخ تصبح النستبة  ،ة في الخارجالصعب

 ،وتستتفيد الشركات والمؤسستات العاملة في التصدير وخدمات التصدير من إعفاءات في الستنوات الأولى للنشاط
 .معفاة من الضريبة %20ويمكن للشركات كذلك إعادة استثمار نستبة إضافية من الأرباح توازي نحو 

ويستمح القانون المغربي بفتح حستابات بالعملات الصعبة أو الدرهم القابل للتحويل لأي ف: نظام الصر  -2
جهة مادية أو معنوية، أجنبية مقيمة أو غير مقيمة، ويحق للأفراد والشركات تحويل أرباحهم أو مداخيلهم 

 . في المغرب إلى الخارج من دون ترخيص على أن يكون أصل الاستثمار أنجز بعملات أجنبية

وتشمل مجالات الاستثمار الأجنبي المتاحة القطاعات كافة من دون استثناء الا ما هو منصوص عليه في 
 :1القانون المغربي. ومن تلك المجالات

  المستاهمة في رأس مال الإنشاءإنشاء شركات جديدة، شراء حصص أو مستاهمات في شركات قيد ،
تصال لشركات في الخارج، حيازة قيم مغربية منقولة، شركات قائمة، فتح فروع أو تمثيليات أو مكاتب ا

                                      
 .2نفس المرجع، ص:  - 1



الإستثمار الأجنبي و الإصلاحات المصرفية  الخلفية النظرية المتعلقة                      :             لأولاالفصل  
             .المباشر 

 

 

 

62 

 

مقاولة فردية، حيازة  إنشاءحيازة عقارات أو حقوق تمتع عقارية ضخ تمويلات في صناديق استثمارية، 
 ؛قروض بالعملة الصعبة وتستهيلات مالية لأجل

  الاستثمار أو جزء منه  الحصة المالية مبلغ إرسال أماوإذ تتم تلك المشاريع بعملة دولية فيمكن للمستتثمر
عبر البنك المركزي أو من خلال أمر سحب من حستاب محلي بالعملة الصعبة أو بالدرهم القابل 

 ؛للتحويل

ولاضفاء مزيد من الشفافية على المعاملات الاقتصادية والتجارية ينص قانون الشركات المغربي شفافية:  -3
تعامل بالكمبيالات أو الشيكات في النشاطات على الاستعانة بمكتب محاسبة، وإشهار البيانات، وال

التجارية مع استعمال الفواتير، وأنظمة المحاسبة المعروفة التي يبقى من أحقية مصلحة الضرائب مراجعتها. 
 ويمكن للشركات التي تتعامل مع أطراف خارجية .

ء الستلع الاستهلاكية وتخضع غالبية الستلع في المغرب إلى اقتصاد الستوق باستثناالمنافسة والاحتكار:  -4
التي تدعمها الدولة مثل القمح والشاي والزيت والستكر، كما يمكن للدولة أن تتدخل في الحالات التي 

 تكون فيها آليات التنظيم التلقائي للستوق غير فعالة. 
على أغلب الستلع الاستهلاكية  %10 و 2.5وبالنستبة للواردات تراجعت الرسوم الجمركية إلى ما بين 

جهيزية وهي النستب المطبقة مثلًا على أجهزة الكومبيوتر والأدوات المطبخية والالكترونية وقطع الغيار والت
 .والمعدات... الخ

 

الجدول  و بعد جل هذه الإجراءات والتحفيزات هذا ملخص الإستثمارات الأجنبية من وإلى المغرب في 
 التالي:

 )الوحدة: مليون دولار( 2014 –2009ي المباشر, حسب المنطقة, يمثل تدفقات الاستثمار الأجنب :(13-1جدول رقم )

 الدولة
 تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الخارج تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الداخل

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 444 332 406 179 589 470 582 3 298 3 728 2 568 2 574 1 952 1 المغرب

 237 :، ص  2015: تقرير الإستثمار العالمي المصدر
 من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن:

 1574الذي بلغ  2010مليون دولار فبنزوله سنة  1952كانت قيمة الاستثمار الاجنبي المباشر المتدفق الة المغرب 
مليون دولار بنستبة صعود  2568قيمة  2011حيث بلغ في سنة  2014-2011مليون دولار لم يعرف طريق النزول في الفترة 

 2728بقيمة  2014و  2013، 2012ثم استمرا الزيادة في الستنوات التالية  2010مقارنة بستنة  %163.15تقدر بـ 
 مليون دولار على التوالي. 3298مليون دولار  و  3298مليون دولار ، 
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 خلاصة الفصل
ظاهرة إقتصادية، تستمح بنقل رؤوس الأموال من دولة إلى أخرى على  ستثمار الأجنبي المباشرالا لقد اعتبر       

المدى الطويل، وتعطي صاحبها حق التملك والإدارة للمشروع الإستثماري، مما جعله يكون مقصد العديد من 
يونية ني مشكل المداالدول النامية والمتقدمة على حد الستواء، و بما أن الكثير من الدول النامية عانت ولازالت تع

اولة إنعاش إقتصادها على المستتويين المحلي والدولي، لمحوالعجز في تمويل إستثماراتها، فإنها قد إتخذته كوسيلة بديلة 
وذلك بتهيئة كل ما يحتاجه هذا الاخير ومن أجل تحقيق ذلك كان لابد من إعادة النظر في مناخها الإستثماري، 

ن شانه ان يأثر في قرارت المستتثمرين الاجانب على جميع الاصعدة من بنا تحتية، واجراء كل اصلاح اقتصادي م
يكون له وخاصة ما إرتبط منها بالجهاز المصرفي وبالقوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار الاجنبي المباشر، حتى 

 .وتحقيق التنمية الاقتصادية دور كبير في جذب الأنماط المناسبة من الاستثمارات الأجنبية
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 مقدمة الفصل
 ظذاهر  الوولمذ ، تنذام  وهذذا سبذب  وكبيرا، مذهلا تطورا المباشر عالمياً، الأجنبي الاستثمار تدفق لقد عرف

ونظذرا للذدور الم ذا واييذوذ الذذذ  الوالميذ  هذذا مذه ج ذ ، وانفتذا  الأسذوا  الإقليميذ ، الاقتصذاية  التكذتلا  وسذرو 
القدرا  الإنتاجي  وتحرةك عجل  النمو الاقتصايذ إلى الأمام مذه ج ذ   ةلوبه هذا النوع مه الاستثمار في الرفع مه

أخرى، والدول النامي  وسوذدما كانذت تنظذر إلى الاسذتثمار الأجنذبي المباشذر نظذر  موذايا  وجفذان، وعلذز أنذه اسذتن اف 
س مذذه أجذذ  لمواريهذذا، وأنذذه المبذذتفيد الوصيذذد، أ ذذبصت منذذذ منتصذذن اانينذذا  القذذر  المااذذ  ترصذذ  سذذه سذذ  وتتنذذاف

جذسذذه واسذذتقطاسه، وسذذوت مذذه أجذذ  دلذذك إلى  بذذيد الإ ذذلاصا  الاقتصذذاية  وتكييذذن إقتصذذايا ا مذذع التطذذورا  
، لذذذذا دهبذذذت او اعذذذر والوذذذرا  في هذذذذا المنصذذذز سواذذذو ا صموعذذذ  مذذذه الا ذذذلاصا  الاقتصذذذاية  والتصذذذولا  الوالميذذذ 

المتولقذ  سالاسذتثمار الاجنذبي المباشذر، سذويا من ذا  خصو ا في المجذال المصذرفي، وكذذلك في تلذك القذوانت والتتذرةوا 
في تحقيذذذق تذذذدفقا  موتذذذت  مذذذه الاسذذذتثمار الاجنذذذبي المباشذذذر تكفذذذ   ذذذا تحرةذذذك سراص ذذذا التنموةذذذ ، لذذذذا صاولنذذذا في هذذذذا 
الفص  التطر  للإ ذلاصا  المصذرفي  وخصو ذا الذت مبذت الاسذتثمار الاجنذبي المباشذر من ذا للبلذدةه  ذ  الدراسذ  

علاقت ذذا مجذذا التذذدفقا  الذذواري  للاسذذتثمار الاجنذذبي المباشذذر رعبتذذا منذذا في اسذذرا  فواليذذ  هذذذ  الولاقذذ ، لذذذا  وتواذذي 
 قبمنا هذا الى ثلاث مباصث كالتالي:

 ؛و الورا  إ لاصا  النظام المصرفي او اعرذ: الأول المبصث  

 ؛واقع الإستثمار الأجنبي المباشر في او اعر و الورا : الثاني المبصث 
 او اعرذ والوراق مؤشرا  الأيان الكل  كأيا  لتقييا الإستثمار الأجنبي المباشر في  :الثالث المبصث. 
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 و العراقي المبحث الأول: إصلاحات النظام المصرفي الجزائري
لمبتثمر، ا  للإ لا  المصرفي سصف  عام ، يورا م ما في  يئ  المناخ والبيئ  الاستثمارة  الت ةرغ  في ا ا        

لا  اذ مبتثمر عندما ةرةد اتخاد قرار للاستثمار فانه ةنظر للامتيا ا  الت توفرها التترةوا  والقوانت الت  و  
مه استثمار  مرس  وناج  سود ا  ةنظر للواع الامني والبياس  والاقتصايذ، لذا نجد ا  ك  مه او اعر والورا  

 في هذا المبصث. سنلخص اوالتترةوا  والت لم ةتوانى في واع ترسان  مه القوانت 
 ما قبل التسعينات الجزائري المطلب الأول: مرحلة الإصلاح المصرفي

ودلك عت مراص  إ لاصي    إفتكاك او اعر لإستقلا ا، المصرفي او اعرذ تحولا  عدةد  منذعرف النظام 
أو   29تارةخ ، صيث قامت او اعر سأخرى ، وما تبوه مه تودةلا 1990كا  أسر ها قانو  النقد والقرض عام 

وقد  نطلاق  لبنان نظام مصرفي ج اعرذ،فص  الخ ةن  الوام  او اعرة  عه الخ ةن  الفرنبي ، وه  بمثاس  الإس 1962
سإ دار عمل  وطني  ه  الدةنار او اعرذ، وخلال هذ  المرصل  ساشر   1964آفرة   10قامت او اعر أةضا في 

 .(BCA ، BAD ،CNEP) د  مؤسبا  مصرفي  رة  سإنتان عايكوم  او اع
قامت البلطا  او اعرة  ستأميا ك  البنوك الأجنبي ، وسذلك واوت او ا  المصرفي تحت رقاست ا، ودلك 
لخدم  التنمي  الوطني ، غير أ  هذ  التبك  المصرفي  أثبتت عدم قدر ا علز الإستجاس  للصاجا  النقدة  والمالي  

، BNA ،CPA)الإقتصاية  المتبو  سإستمرار، مما إستدعز إنتان عد  سنوك وياعوي ، تمثلت في البنوك  للداعر 
BEA ). 

، كا  1985إلى غاة   1962مه ك  ما سبق نجد أ  او ا  المصرفي او اعرذ، وفي الفتر  الممتد  مه 
تمث  كل ا الداعر   والت كانت، BADR ،BDL ،BNA ،CPA ،BEA :ةتكو  مه خمب  سنوك  ارة  ه 

الإعتماني  في او ا  المصرفي ليضاف إليه ياعر  أخرى، وه  ياعر  الإيخارا  والإستثمارا ، والت كانت تضا ك  
ة دف إلى جمع ، والذذ CNEP، والصندو  الوطني للتوفير والاصتياط BADمه البنك او اعرذ للتنمي  

 .الإيخارا  وتوظيف ا

  .مصرفي في فترة السبعيناتنظام الإصلاحات ال :أولا
، وتكرةبا لن ج ا البياس  والإقتصايذ القاعا علز 1970تبنت البلطا  او اعرة  إستدانا مه عام 

 الإشتراكي  ومرك ة  القرار، إعاي  تنظيا او ا  المصرفي الذذ كا  ةرتك  علز قاعدتت أساسيتت هما: 
 .1 صص البنوكمرك ة  قرار الإستثمار مه ج  ، ومه ج   أخرى تخ

 
 

                                      
  ،2005البليد ، جانف   سود يصل ، ، كلي  الولوم الإقتصاية  وعلوم التبيير، جامو 04، الودي صل  آفا  إقتصاية الإصلاحات المصرفية في الجزائر، سل اشم ، طار   - 1
 . 56: ص
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 .1971الإصلاح المالي لعام  -1
رؤة  جدةد  لولاقا  التموة ، وصدي أةضا طر  تموة   1971لقد حم  الإ لا  المالي لوام 

 الإستثمارا  الومومي  المخطط ، وهذ  الطر  ه :
 ؛قروض سنكي  متوسط  الأج  تتا سواسط  إ دار سندا  قاسل  لإعاي  الخصا لدى البنك المرك ذ 
 ه طرف مؤسبا  مالي  متخصص  مث  البنك او اعرذ للتنمي .طوةل  الأج  ممنوص  م قروض 
لإ ال  الاختلال في البياس  المالي  والنقدة ، عت مخطط رساع   1971ولقد جان الإ لا  المالي لوام  
هيئتا  ، ويعا هذا الإجران التخصص البنك ، ولقد انبثق عه هذا التودة  1973إلى غاة   1970أول عام 

 :1"منفصلتا  لتبيير البنوك وهما
 2وصب  الماي  الأولى منه  ،1971جوا   30في  47 – 71: أنتئ بمقتضز الأمر مجلس القرض 

)يحدث تحت سلط  و ةر المالي  صلس قرض، ةتلخص يور  في تقديم الآران والتو يا  والملاصظا  في 
 .مباع  النقوي والقروض(

 1971جوا   30في  47 – 71بموج  الأمر رقا  : أنتئتلمصرفيةاللجنة التقنية للمؤسسات  ا ،
 :3صيث تم إصداث ون  تقني  للمؤسبا  المصرفي  ، وتولي ا سالم ام التالي 

 . تقديم الآران والتو يا  لو ةر المالي ، في كاف  الأمور المصرفي 
 إطار المخططا  تب ي  تنبيق النتاط الذذ تمارسه المؤسبا  المالي ، ورسط هذا النتاط في 

 للمنتآ  الإقتصاية .

 . يراس  مي انيا  وصباسا  المؤسبا  المالي ، وعرا ا علز و ةر المالي 

 :  1982وفيما ةل  نورض شك  توايص  ةتضمه هيك  النظام المصرفي او اعرذ إلى غاة  

                                      
 ،، جامو  او اعر(، فرع التصلي  الإقتصايذفي الولوم الاقتصاية  رسال  ماجبتير)،"ليةدراسة تحلي 1990/2000الإصلاحات الراهنة في الإقتصاد الجزائري "مدوم، ي كرةا   -1

 . 113:ص ،2001-2002
 .1997الصاير  في عام  55والمتضمه تنظيا مؤسبا  القرض. اورةد  الرسمي ، الودي  1971جوا   30المؤرخ في  47 – 71الأمر رقا   -2
 .114: ص ،مرجع ساسق، مدومي كرةا  -3
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 . 1982(: يوضح هيكل النظام المصرفي الجزائري حتى عام 01-2شكل رقم )  
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
  و علوم التبيير، سو ةدذ سويد ، تطور او ا  المصرفي او اعدرذ و يور البنك المرك ذ في تبيير النقد و القرض، مذكر  ماجيبتير، كلي  الولوم الإقتصاية المصدر:

 .31:ص ،1997جامو  او اعر، 

أعطيت أهمي  ، صيث 1ما تمي   سه إ لاصا  الببوينا  هو تغير قواعد تموة  النتاط الإقتصايذ
رعيبي  للخ ةن  الومومي  في إصداث القروض الممول  للنتاط الإقتصايذ الوطني، كما أ بصت البنوك التجارة  أيا  

 .2فيذ، وأهملت وظيف  الوسيط الماليتن
 إصلاحات فترة الثمانينات  -ثانيا

الإقتصايذ، توثر النظام الإقتصايذ الذذ كا  قاعما علز التخطيط المرك ذ لك  النتاط ا   
 .3لتصولا  الإقتصاية  الدولي  الدافع  لتبني قواعد إقتصاي البو ، والتصول إلى الإقتصاي الرأسماليوا

 هما: لذا نجد أ  القطاع المصرفي عرف قانونت أساسيت في هذ  الفتر  و 
 :4المتعلق بنظام البنك والقرض 1986المؤرخ عام  12 – 86قانون  -1

قواعد إقتصاي البو ، هو إ دارها اس ةقوم علز أس ، كا  أول إجران5لخانق تحت اغط أ م  النفط ا
 القيام سإ لا  جذرذ للمنظوم  المصرفي . لقانو  مصرفي جدةد، هدفه الأساس  هو

 متمثل  في:سإ لا  جذرذ للمنظوم  المصرفي  12-86لقد قام قانو  
  ؛له أيوار  التقليدة  كبنك البنوك، و أعيد للبنك المرك ذ  دور  الأساس  ال إعاي 

                                      
 .139: ص، 1991، يةوا  المطبوعا  اواموي ، او اعر، العملة والنقودأحمد هني،  -1
 . 70: ص ،مرجع ساسق ،أحمد هني - 2
 .. 193: ص ،2003، يةوا  المطبوعا  اواموي ، الطبو  الثاني ، او اعر، تقنيات البنوكالطاهر لطرش،  - 3
 .1986الصاير  في عام  34تولق سنظام البنوك والقروض، اورةد  الرسمي ، الودي الم 1986أو   19المؤرخ في  12 – 86قانو  رقا  -4
 . 182: ص، 2004، يةوا  المطبوعا  اواموي ، او اعر محاضرات في النظريات والسياسات النقديةسلو و  سه عل ،  -5

 
 للتنمي  او اعرذ البنك

B.A.D 

 
الصندو  الوطني للتوفير 

 C.N.E.P والإصتياط

 
 او اعرذ ارج البنك الخ

 B.E.A 

 
 القرض التوبي او اعرذ

  C.P.A 

 

 
 البنك الوطني او اعرذ 

 B.N.A 

 

 البنك المرك ذ او اعرذ
B.C.A 

 الخ ةن  الوام 
T.P.A 

 
 و ار  المالي 
 مدةرة  الخ ةن ( –)مدةرة  القرض الوطني 
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  ؛يور الخ ةن  في عملي  التموة ، وة دف قانو  البنوك والقروض تقليص 

  سم  سإقام  نظام مصرفي علز مبتوةت، البنك المرك ذ كمقرض أخير ومترف علز البنوك مه
 ج  ، والبنوك التجارة  مه ج   أخرى.

  يجا الكتل  النقدة  المتداول ، إعاي  الإعتبار لدور وأهمي  البياس  النقدة  في تنظيم ا
 ؛1ومراقبت ا، تماشيا مع تحقيق أهداف البياس  الإقتصاية  الكلي 

 تغييرا  علز مبتوى ا ياك  الإستثمارة  والمتمثل  في إنتان صلس وطني للقرض سدلا  واع
 .2 في مه صلس القرض، وون  رقاس  الومليا  المصرفي  سدلا مه اللجن  التقني  للمؤسبا  المصر 

 والتك  التالي ةبت لنا هيكل  النظام المصرفي وأج    الرقاس  بموج  هذا القانو .
 1986عام  12 – 86النظام المصرفي وأجهزة الرقابة بموجب قانون  يمثل:  (02-2)شكل رقم 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 بتير، كلي  الولوم الإقتصاية  و علوم التبييرتدخ  امه متطلبا  ني  ش اي  الماج)مذكر  ، التأهي  المصرفي للخو ص ، يراس  صال  او اعر، ن اليسامي  المصدر: 
 .162: ص ، 2005البليد ،  سود يصل ، ، جامو (تخصص نقوي مالي  وسنوك

  
 

                                      
بتير، كلي  الولوم الإقتصاية  و علوم اجمه متطلبا  ني  ش اي  المتدخ  امذكر  )، "التأهيل المصرفي للخوصصة، دراسة حالة الجزائر"، سامي  ن الي -1

 .158،162ص:  ص، 2005البليد ،  سود يصل ، ، جامو (تخصص نقوي مالي  وسنوك التبيير

مه متطلبا  ني  ش اي  تدخ  امذكر  ) ،"حالة بنك البركة الجزائري دراسة تطوير الجهاز المصرفي ومعوقات البنوك الخاصة في الجزائر"وهيب  خروبي،  -2
 .86: ص، 2005البليد ،  سود يصل ، ، جامو تخصص نقوي مالي  وسنوك( بتير، كلي  الولوم الإقتصاية  و علوم التبييراجالم

 

 القرض مؤسسات

 
 المختصة القرض مؤسسات

 التوجه ذات القرض مؤسسات

   العام

 

 الوطني للقرض المجلس
 

  لجنة الرقابة على المصارف

 وزارة المالية

  الجزائري المركزي المصرف

 هيئات الرقابة
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 1986عام  12 – 86معدل ومتمم لقانون  1988عام  06 – 88قانون  -2
، 1ع مس صموع القطاعا  الإقتصاية في تطبيق سرنامج إ لاص  واس 1988لقد شرعت او اعر منذ 

للقانو  المودل والمتما   والمتضمه القانو  التوجي   للمؤسبا  الإقتصاية  الوام  06 – 88قانو   جان صيث
المتولق سنظام القروض و البنوك في سيا  تدعيا الإ لاصا  الإقتصاية  وموا ل  الوم  علز إ لا  المنضوم  

 .2المرصل  الإقتصاية  اودةد البنكي  تماشيا مع خصو يا  
 :3في النقاط التالي  1988وسصف  عام فإنه يمكه تحدةد المبايئ والقواعد الت قام علي ا قانو      
  ؛إعطان الإستقلالي  للبنوك في إطار التنظيا اودةد للإقتصاي والمؤسبا 
 ؛وا   في الإقتصاي الكل يعا يور البنك المرك ذ في ابط وتبيير البياس  النقدة  لأج  إصداث الت 
   ةوتت البنك شخصي  مونوة   ارة  تخضع لمبدأ الإستقلالي  المالي  والتوا   المحاسبي، وهذا ةوني أ

 ؛نتاط البنك يخضع إستدانا مه هذ  الفتر  إلى قواعد التجار 
 ان أس ا أو يمكه للمؤسبا  المالي  غير المصرفي  أ  تقوم ستوظين نبب  مه أ و ا المالي  في إقتن

 ؛سندا   اير  عه مؤسبا  توم  ياخ  التراب الوطني، أو خارجه
  . يمكه للمؤسبا  أ  تلجأ إلى اوم ور مه أج  الإقتراض علز المدى الطوة  

 .1988ومه هنا يمكه القول أ  إستقلالي  البنوك سصفت ا مؤسبا  إقتصاية  عمومي  قد تمت فولا سن  
ؤسبا  كمصرك أساس  للتنمي  بمنص ا الإستقلالي  الضرورة  صيث إلى واع الم 6-88وة دف قانو  

  .4أسود الدول  عه إيار  و توجيه المؤسبا  الوام 
 بعد التسعيناتالجزائري  مرحلة الإصلاح المصرفي الثاني :المطلب 

عرف النظام المصرفي او اعرذ منذ التبوينا  إ لاصا جدةا، ةدخ  امه الإ لاصا  الت تبنت ا 
 . اعر منذ هااة  الثمانينا ، مه أج  اما  الإنتقال مه الإقتصاي الموجه إلى إقتصاي البو او

 المتعلق بالنقد والقرض 1990عام  10-90قانون  :أولا
لقد أيركت او اعر في البنوا  الأخير  المااي  أ  الإ لاصا  الإقتصاية  الت فرات ا الموطيا  

 1990لا سد أ  تواكب ا إ لاصا  مصرفي  مماثل ، فكا  إ لا  آفرة  عام  الدولي ، والتصول لإقتصاي البو ،
لذا كا  إهتمام ايكوم  منصبا ، بمثاس  الثور  ايقيقي  لإ لا  هذا القطاع 10-90و دور قانو  النقد والقرض 

 : 5علز النقاط التالي 

                                      
 .1988  في عام الصاير  02المتولق سالبنك والقرض، اورةد  الرسمي ، الودي  12 – 86المودل والمتما للقانو   1988جانف   12في  06 – 88قانو  رقا  -1
كلي  الولوم )مذكر  تدخ  امه متطلبا  ش اي  الماجبتير  ، "مدى تكييف النظام المصرفي الجزائري مع معايير لجنة بازل و أهم إنعكاسات العولمة"فاع   لورافي،  -2

 .153 :، ص2013، جامو   مد سواياف المبيل ، او اعر، (التصارة  و علوم التبيير مالإقتصاية  و الولو 
 .185 ، ص:مرجع ساسق، سلو و  سه عل  -3

-
 .153 :، مرجع ساسق، صفاع   لورافي 4
5

 .142: ص، 1996،، يةوا  المطبوعا  اواموي ، او اعرمدخل التحليل النقدي موي حميدا ،  - 
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  ؛الإجتماعي  الإهتمام سالمتاك  الإجتماعي ، مه خلال تطوةر علاقا  الوم  وايماة 
  مواكب   إرسان الإطار القانوني دذ الصل  سالإ لاصا  البياسي ، الإجتماعي  والإقتصاية ، مه أج

 ؛الأهداف المبطر 
وسصف  عام  فا  سرنامج ايكوم  في دلك الوقت غل  عليه الطاسع النقدذ، وسطر لذلك البب  الواج   
 إتباع ا.

 مبادئ وأهداف قانون النقد والقرض -1
يفوا قوةا لإعاي  تنظيا ا يئا  الرعيبي  لتبيير او ا  المصرفي  10-90أعطز قانو  النقد والقرض لقد 

او اعرذ، ةتجلز دلك مه خلال الإستقلالي  الممنوص  للبنك المرك ذ في تبيير أمور ، وتحدةد شروط تويت مبيرةه 
س النقد والقرض ومراقبو  ستولي شؤو  المدةرة  وممارس  وظاعف ا، صيث ةقوم المحافظ بمباعد  ثلاث  نواب له وصل

، ةوت  افظ البنك المرك ذ بمرسوم رعاس ، ةصدر  رعيس اوم ورة  لمد  ست سنوا ،  1وإيار  المراقب  علز التوالي
كما ةتا تويت نواب المحافظ سنفس الكيفي  لمد  خمس سنوا ، ولا  دي ولاةت ا إلا مر  واصد ، ولا يمكه إقالت ا 

 وظاعف ا إلا بمرسوم رعاس  في صال  الوج  أو إرتكابها خطأ فاي  في صال الوم  المصرفي. مه
وةلاصظ أ  إستقرار مد  الولاة  وإمتداي أجل ا وعدم قاسليت ا للإلغان ةوط  لإيار  البنك المرك ذ امانا 

 قانونيا للإستقرار والإستمرارة .
لك  متروع قانوني أو نص تنظيم  خاص سالمالي  أو  تقوم ايكوم  سإستتار  سنك او اعر سالنبب  

النقد، كما يمكه لبنك او اعر إقترا  أذ إجران مه شأنه أ  ةؤثر إيجاسيا علز مي ا  المدفوعا ، والواوي  الوام  
للمالي  الومومي ، وعلز تطور الإقتصاي الوطني سصف  عام ، كما ةل م قانو  النقد والقرض سنك او اعر سإطلاع 

 يكوم  علز ك  أمر مه شأنه أ  يمس سالإستقرار النقدذ.ا
 :2أما بخصوص المبايئ الت جان بها قانو  النقد والقرض فإنه يمكه إجما ا في النقاط التالي 

صيث كانت في الباسق القرارا  تتخذ تبوا للموطيا   :الفصل بين الدائرة النقدية والدائرة الحقيقية -1-1
اس كم  صقيق  في هيئ  التخطيط، وتبوا لذلك لم تكه هناك أهداف نقدة  مت ، س  أ  ايقيقي ، أذ علز أس

 ا دف الأساس  هو توبئ  المواري اللا م  لتموة  التامج الإستثمارة  المخطط .
  وفي هذا الإطار تبنى قانو  النقد والقرض مبدأ الفص  ست الداعرتت النقدة  وايقيقي ، ودلك صتى تتخذ القرارا

 علز أساس الأهداف النقدة  الت تحديها البلط  النقدة  وسنانا علز الواع النقدذ الباعد.
 : 3ولقد سم  هذا المبدأ ستصقيق صموع  مه الأهداف ه 

 ؛البياس  النقدة  النقدذ والمبؤول الأول عه تبيير لدور  في قم  النظام إستواي  البنك المرك ذ 
                                      

 و نفس الصفص .، نفس المرجع -1
 . 187: ص ، مرجع ساسق، سلو و  سه عل  -2
 .158 : ق، صوراف، مرجع ساسلفاع    -3
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  ؛الإقتصايذ الضبط فيوإصتلال البياس  النقدة  لمكانت ا كوسيل  تحرةك البو  النقدة  وتنتيط ا 
  تب ي  من  القروض الت ةرتك  تقديم ا علز اودوى الإقتصاية  للمتروعا ، يو  تميي  ست القطاع

في  الوام و الخاص وإيجاي مرون  نببي  في تحدةد سور الصرف مه طرف البنوك وجوله ةلو  يورا م ما
 ؛لمرتبط  سالقروضإتخاد القرارا  ا

 الفصل بين الدائرة النقدية ودائرة ميزانية الدولة -1-2
كانت الخ ةن  الوام  في النظام الباسق تلو  يورا أساسيا في تدسير التموة  اللا م لكاف  النفقا  

ب  الومومي ، ودلك علز الأخص عت اللجون إلى القروض، وستك  عام عه طرةق الإ دار النقدذ اودةد، مما ف
المجال واسوا لوملي  التموة  سالوج ، وقد خلق هذا الأمر تداخلا ست  لاصيا  الخ ةن  و لاصيا  البلط  

 .1النقدة ، وخلق أةضا تداخلا ست أهداف ما المبطر 
قد إعتمد قانو  النقد والقرض مه أج  إ ال  هذا التداخ  في الأهداف والبلطا  ست الداعر  النقدة  

الدول ، فالخ ةن  لم تود صر  في اللجون إلى عملي  القرض، وتموة  عج ها عه طرةق اللجون إلى البنك  وياعر  مي اني 
 المرك ذ، س  أ ب  هذا الأمر يخضع لبوض القواعد والأسس المبني  علز يراسا  نقدة  وإقتصاية .

 :2وقد سم  هذا المبدأ ستصقيق عد  أهداف أهم ا
 ؛قرواه  اه اتقليص و  المت اةد للخ ةن   اعر عه الدورإستقلالي  سنك او 
 ؛ يئ  الظروف الملاعم  ك  تلو  البياس  النقدة  يورها ستك  فوال 
  ؛ايد مه الآثار البلبي  للمالي  الوام  علز التوا نا  النقدة 

 الفصل بين دائرة الميزانية ودائرة القرض  -1-3

نظيا او ا  المصرفي وأياعه، فقد مكنه مه إستواي  حم  قانو  النقد والقرض أفكارا جدةد فيما ةتولق ست
 .3مومي  في النظام المصرفي الباسقم امه التقليدة  وخا   تلك المتمثل  في من  القروض الت سلبت ا منه الخ ةن  الو

سلوغ وقد سم  الفص  ست ياعر  مي اني  الدول  وياعر  القرض الت جان بها قانو  النقد والقرض مه             
 :4الأهداف التالي 

 ؛تناقص الت اما  الخ ةن  في تموة  الإقتصاي 
   ؛للمتارةع علز مف وم اودوى الإقتصاية أ ب  تو ةع القروض لا يخضع لقواعد إيارة ، وإنما ةرتك 

 :5أما الأهداف الت جان لتصقيق ا قانو  النقد والقرض ف  

                                      
 .197: ص ،مرجع ساسق، الطاهر لطرش -1
 نفس المرجع ونفس الصفص . - 2
 .58: ص ،مرجع ساسق ،سل اشم  طار  - 3
 .58نفس المرجع، ص:  - 4
5

 .59نفس المرجع، ص:  -
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  البنوك الأولي  أو التجارة  في البنك المرك ذ، و  إقام  نظام مصرفي مه مبتوةت، سلط  نقدة  ممثل        

 ؛تتلقز الأوامر مه البنك المرك ذ الت
  ؛تمكت هذا القانو  البنك المرك ذ مه أيان وظاعفه التقليدة ، وفصله عه الوظاعن المتداخل  مع الخ ةن 
 ،تماشيا مع الواع الإقتصايذ  مه خلال إعطان المجال للمصافظ لممارس  م امه استقلالي  البنك المرك ذ

  ؛  النقدة سيابوتحقيق أهداف ال

 :1ولقد كانت أهداف البياس  النقدة  في هذا القانو  ه 
 .سنك مرك ذ ةوم  علز تحقيق هدف وصيد هو إستقرار الأسوار 
 هذا ا دف مع ايفاظ علز التوا   الخارج . عدم توارض 

ه تأسيس سنوك، وتمكت البنوك الأجنبي  مه فت  فروع  ا مه أهداف هذا القانو  أةضا تمكت الخواص م 
، صيث تم تأسيس صموع  مه البنوك، وفت  فروع للودةد 10-90سود  دور قانو   وهذا ما نلاصظه في او اعر،

 مه البنوك الأجنبي .
ي  مودل هو  اول  سنك او اعر إستخدامه لأيوا  البياس  النقدة  مث  : آل 10-90مما جان في قانو   

ةتدخ  في ا هذا البنك تبوا  ،ما ست البنوك الإصتياط  الإجبارذ، كما عم  سنك او اعر علز إقام  سو  نقدة 
 .لرغبته في اخ أو امتصاص البيول 

هدف أةضا قانو  النقد والقرض إلى تو ة  الرقاس  المصرفي ، ودلك عه طرةق اللجن  المصرفي  الت تر د 
 تقرر ما إدا كا  عم  وسير البنوك ةنبجا وةتلانم مع قواعد الوم  المصرفي.عم  البنوك، وتحلله ل

 10 – 90أهم تعديلات قانون النقد والقرض  ثانيا:
سنوا  عه يخول أصدث قانو  لتنظيا او ا  المصرفي ويعمه للتنمي   (10) سود مرور اكثر مه عتر

            الأجنبي ومع مرور سنوا  تطبيق قانو  رالإقتصاية ، وخلق جو و يط مناس  وذب الإستثمار المباش
سدأ  تظ ر سوض الثغرا  خا   الإيارة  من ا، ومه أج  اما  فوالي  أكت ويور أصبه لبنك او اعر  90-10

في تحقيق أهدافه المبطر ، والتصكا أكثر في الواع النقدذ للبلاي، فقد تورض هذا القانو  إلى تودةلت أساسيت 
11/  03والأمر   01/  01 سالأمر هما تودة 

2. 
 المعدل والمتمم لقانون النقد والقرض 01 / 01الأمر  -1

تم الفص  فيه ست صلس إيار  سنك  ،2001فيفرذ  27المؤرخ في  01 / 01الأمر المودل والمتما رقا  ا 
مه تويت  افظ البنك ك  يمكه رعيس اوم ورة    هذا التودة او اعر وصلس النقد والقرض، ولقد جان أةضا 

                                      
1

 ونفس الصفص .نفس المرجع،  - 
2- Dr, Hocine Benissaad, la refonte de la loi sur le monnie et le crédit. 

 تارةخ الإطلاع http://www.univ-blida2.dz/wp-content متاص  علز الموقع الإلكتروني :.110: ص،2005سبتمت ،جامو  البليد ،05صل  آفا  اقتصاية ،الودي 
  .13:45، علز الباع : 20/04/2016
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والمالي، مه خلال  المرك ذ وناعبه لمد  غير  دوي ، وإتخذ  ايكوم  خطوا  عدةد  لتصبت القطاع المصرفي
إ لا  أسالي  إيار  المصارف، وتحبت مبتوى الخدما ، وتحبت أةضا عملي  مراجو  ايباسا  المصرفي ، 

 .1لكمبيوتر مه أج  ترقي  الخدم  المصرفي  ستك  عاموإعاي  تفوي  نظا المدفوعا  واستخدام أج    ا
وسصف  عام  ةتكو  صلس إيار  او اعر مه المحافظ رعيبا ونواب المحافظ كأعضان، وثلاث  موظفت سامت 

، أما صلس النقد والقرض 2001عام  01/  01مه الامر  06ةوين ا رعيس اوم ورة ، ودلك صب  الماي  
شخصيا  يختارو  مكا   (3) لس إيار  سنك او اعر، وثلاثدة  مه أعضان مه صفيتكو  بموج  هذا التو

 .2كفان ا في المباع  النقدة  والإقتصاية 
 المعدل والمتمم لقانون النقد والقرض. 11 / 03الأمر رقم  -2

الإقتصاي في سيا  الإ لاصا  المبتمر  والمتوا ل  الت عرف ا  03/11جان الأمر المودل والمتما رقا لقد 
وجو  المؤسبا  المصرفي  القاطر  ايقيقي  في التنمي  الإقتصاية  ، إااف  إلى لو  يورها في مكافص    او اعرذ

كاف  أشكال التبيير الخاطئ، والذذ ةتبب  في صدوث فضاع  مالي  وصالا  عدةد  لتبييض الأموال، 
  مومي .والإختلاسا  والثغرا  المالي  الت أثقلت كاه  الخ ةن  الو

 :3ومه أها ما تضمنه هذا الأمر نجد
   في الأمر المودل والمتما ) إ  إصتياطا  الذه  الت يمتلك ا سنك او اعر ملك للدول ، ويمكه  39الماي

لبنك او اعر إجران ك  الومليا  المتولق  سالذه  لا سيما التران، البيع ، القرض والرهه الفورذ أو 
 ؛كه أ  تبتوم  في أذ تببيق موجه للتبيير النتط للدةه الخارج  (سأج ، الوياعع مه الذه  يم

   مه قانو  النقد والقرض والت تنص ) يمكه لبنك او اعر القيام سإعاي  الخصا للبنوك  71إلغان الماي
( أش ر كصد أقصز لتتكي  قروض متوسط  المدى، وهذ  الخصوم  06والمؤسبا  المالي  لمد  ست  ) 

سنوا ، يج  أ   دف هذ  القروض إلى إصدى الغاةا  التالي  :  03إنما لا تتودى  قاسل  للتجدةد
تطوةر وساع  الإنتاج، تطوةر وتموة  عمليا  التصدةر، إنتان سكنا ، كما يج  أ  تتوفر في ا التروط 

 ؛الت واو ا المجلس صتى ةقبل ا سنك او اعر(
   بيو  أو مونوذ القيام سالومليا  الت  رة ا مه قانو  النقد والقرض ك  شخص ط 120تمنع الماي

وسصف  إستثناعي  تنص علز البما  للخ ةن  والمصالح المالي   121البنوك والمؤسبا  المالي ، إلا أ  الماي  

                                      
 .20 :ص ،مرجع ساسق ،عامر ستير - 1
 :، تخصصفي الولوم الاقتصاية  اجبتيرتدخ  امه متطلبا  ني  ش اي  الممذكر  )، "، الآفا  والتصدةا الصيرفة الإلكترونية والنظام المصرفي الجزائري"رشيد سوعافي ،  -2

 . 129: ص، 2005البليد ، أكتوسر  ل سود يص ، جامو (نقوي، مالي  سنوك، كلي  الولوم الإقتصاية  وعلوم التبيير
نقوي، مالي ، سنوك،   ،، تخصصفي الولوم الاقتصاية  اجبتيرتدخ  امه متطلبا  ني  ش اي  الممذكر  ) ،"–دراسة حالة الجزائر  –تحديث البنوك التجارية "عامر ، ستير  -3

 .20: ص ،2005لبليد ، سود يصل ، جامو  ا ،(كلي  الولوم الإقتصاية  علوم التبي 
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مه  121للتةد القيام بهذ  الومليا  طالما ترخص سذلك النصوص القانوني ، خا   ما تولق سالماي  
 ؛10 – 90قانو  النقد والقرض 

هذ  الماي  الأخير  الت تتك  القاعد  القانوني  الت تبم  للتةد سإجران عمليا  سنكي  مه خلال 
تنص علز أنه لا  11 / 03مه الأمر 77فالماي   10 – 90 كوك سرةدة ، قد تم إلغاؤها سالأمر المودل للقانو  

 با  المحدي  في القانو .ةرفع المنع إلا سالنبب  للخ ةن  الومومي ، وسوض ا يئا  والمؤس
   مه الأمر  106سالماي   10 – 90مه قانو   144، فقد تم تودة  الماي  1"أما سالنبب  للجن  المصرفي

والت تنص علز )تتكو  اللجن  المصرفي  مه المحافظ رعيبا، ثلاث  أعضان يختارو  مكا كفان ا  03/11
الوليا، يختارهما الرعيس الأول  ذ  المحكم  سود إستتار  في المجال المصرفي، قاايت ةنتدسا  مه المحكم  

سنوا ، فبموج  الماي  المودل   05المجلس الأعلز للقضان، ةوت رعيس اوم ورة  أعضان اللجن  لمد  
 ؛تغير أعضان اللجن  المصرفي  والذةه ةوينو  بمرسوم مه رعيس ايكوم  في الماي  الملغا (

               مه الأمر 118سالماي   10-90مه قانو   170فقد تم تودة  الماي   أما سالنبب  لضما  الوياعع
  علز الأكثر مه وياعو ا. % 01، صيث تدفع البنوك علاو  اما  سنوة  تقدر سذ : 03/11

 2003قبل  المطلب الثالث: إصلاحات النظام المصرفي العراقي
  :2الآتي  المراص  إلى الورا  في المصرفي القطاع تطور مراص  تقبيا يمكه

  1930 -1890أولا: المرحلة من 
 علز الأجنبي  المصارف فروع طر يسب   يتم والت الورا  في ف ير الص نتأ   ةسدا إلى المرصل  هذ  يرتت

 التجارذ للقطاع الأج  يرالقص الاعتما  من  علز تركي ها مع  يبيالرع المد  في الفروع هذ  وترك  فيير الص النتاط
  ةوالتصو   يالمصرف الخدما  كاف  مه وال راع  الصناع  تالقطاع وصرما  ايطانةسر  مه ايير الاست عيتتج بهدف
 هبموجب تم الذذ 1931 لبن  44 المرقا  يالوراق الومل  قانو   دور المرصل  هذ  ش د  كما ،هار ةلتطو  اللا م
 كهة لم كما المصارف علز  يعراق  ةمرك   رقاس   أة المرصل  هذ  خلال كهة لم ،لند  في هاومقر  الومل  ون  إنتان

  ير  غ مكات  في وملو ة كانوا هةالذ ارف يالص سوض علز يتالوراق ج وي اقتصر وإنما  عراق  مصرف هناك أذ
 .  3والمصارف اوم ور تس وسطان ستك  ف ير للص

  1963 -1935ثانيا: المرحلة من 
 ودلك متخصص طاسع دا  هااسأ   يتم ثيص الورا  في  يطنالو  ف ير الص نتأ   ةسدا المرصل  هذ  تمث 

 وأ  فقد وال راع ، الصناع  تللقطاع اللا م  ةالتمو  يمتقد عه الورا  في الأجنبي  المصارف ع وف سبب 

 1935 لبن  51 رقا القانو  بموج  الصناع  ال راع  المصرفهو  وطني مصرف أول إنتان إلى ايكوم 

                                      
 .183: ص ،مرجع ساسق ،ن اليسامي   - 1
 .132 :، ص2007، الورا ، 03المجل  الوراقي  للولوم الإقتصاية ، الودي ، التطورات المصرفية في العراقعباس اواسا،  - 2
 .133 :عباس اواسا، مرجع ساسق، ص - 3
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 والمصرف ال راع  المصرف هما مصرفت إلى شطر  تم فقد المصرف رأسمال وقل  تصاصالاخ  يا يواج وسبب 

 وكذلك 1946 عام في أعما ما  ساشرا ثيص ،1940 لبن  18و 12 تالمرقم تالقانون بموج  الصناع 

 وج بم الوراق  الوطني المصرف سيتأس تم ثيص الورا  في  يالوطن  ةالمرك   ف ير الص نتون المرصل  هذ  ش د 

 1948 سن  في أعماله المصرف هذا ساشر وقد  ةالمرك   ف ير الص نتاط ايتنظ لغرض 1947 لبن  43 رقا القانو 

72 رقا القانو  بموج  الوراق  المرك ذ البنك إلى ه اسم ييرتغ  تم 1956 عام وفي
1. 

  1990 -1964ثالثا: المرحلة من 
  دارإش د   ثيص الوراق  المصرفي الوم  تطور فيم ما  ايميوتنظ هيكليا ايير تغ المرصل  هذ  ش د 

  ذا وموارض دةمؤ  مه تالمختص تس اير كث جدلا أثار الذذ 1964 لبن  100 رقا المصارف ايتأم قانو 

 صموعا  أرسو  في  ةالتجار  المصارف تنظا 1964 عام مه أو  في داةوتحد المرصل  هذ  في تم كما القانو ،

 : 2ه  المجموعا  هذ و  هةالرافد مصرف عه فضلا

 والبنكالأوسط  للتر  التةطاني والبنك التجارذ البنك وتتم : العراقي التجاري البنك مجموعة 
 ؛الباكبتاني

 ؛الوربي والبنك سغداي سنك وتتم  :بغداد بنك مجموعة 

 ؛المتصد الوراق  والبنك الترق  والبنك ديالرش سنك وتتم  :ديالرش بنك مجموعة 

 ديالرش سنك صموع  أيصت ثم اللبناني والبنك الاعتماي سنك وتتم  :العراقي تمادالاع بنك مجموعة 
 .1965 عام في ودلك ديالرش سنك صموع     هةالرافد مصرف صموع  لتص  هةالرافد مصرف في

 الخدما  رةوتطو  تتحب إلى  دف كانت الت ا يكلي  ا ير التغ سوض المرصل  هذ  أواخر وش د 

 صكوم   ارذ كمصرف ديالرش مصرف سيستأس الخاص 1988 لبن  52 رقا القانو  إ دار تم دفق  يالمصرف

 المصرف هو والآخر بهوةته  تفظا ك  الذذ هةالرافد مصرف الأول تمصرف إلى هةالرافد مصرف شطر خلال مه

 . ديالرش مصرف ساسا دةاود
 1995 -1991: المرحلة من رابعا

 المصرفي  والبما  التودية  عصر إلى ايكوم  المصرفي الاصتكار مه تصولسال اتبمت الت المرصل  وه 

 الخا   الخاص ستأسيس المصارف الأهلي  1991 لبن  12 القانو  بموج  المصرفي الوم  بممارس  الخاص للقطاع

 صيث 1997 لبن  21 المرقا قانو  لتركا  ثم بموج  1983 لبن  36 المرقا التركا  قانو  أصكام ظ  في

 وأنتطت اخدما ا  المصرفي  ونوعي  المؤسبا  أيان طبيو  علز أثارا ترك مما الوراق  المصرفي الواقع القانو  هذا غير
 .3للجم ورالمقدم  

                                      
 .134نفس المرجع، ص:  - 1
 نفس المرجع و نفس الصفص . - 2
 .135صع، ص: نفس المر  -3
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نتيج  للتغيرا  البياسي  والاقتصاية   2003ظ ر  اياج  الى الا لا  المصرفي في الورا  سود عام  
قتصاي البو  ودلك ل ةاي  كفان  وقدر  او ا  المصرفي الوراق  لتقديم التموة  المتمثل  سانت اج سرامج التصول نحو ا

لومليا  الاستثمار والانتاج وساعر الومليا  الاقتصاية ، ولغرض تحقيق الا لا  المذكور شرع الورا  ستنفيذ 
القديم  سومل  جدةد   عديا مه الاجرانا  تمثلت ستغيير القوانت الباسق  سقوانت جدةد  وكذلك استبدال الومل 

فضلا عه تغيير نوع الرقاس  المصرفي  مه المتصكم  الى الانتقاعي  وكذلك فب  المجال امام المصارف الاجنبي  لفت  
   فروع  ا في الورا  فضلا عه اعاي  هيكل  سوض المصارف الوراقي .

 2003المطلب الرابع: إصلاحات النظام المصرفي العراقي بعد 
نتيج  للتغيرا  الت صصلت في النظام البياس   2003  المصرفي في الورا  سود عام جان الا لا 

والاقتصايذ في الورا  وسدن مرصل  جدةد  للاقتصاي الوراق  تمثلت سالانفتا  نحو الاقتصاي الوالم  سود رفع 
لا  سود  إجرانا  وتمث  هذا الا  ،إثر صرب الكوةت 1991المقاطو  التجارة  الدولي  الت فرات عليه عام 

 : 1من ا
 الاطار التشريعي والقانوني أولا: 
لغرض ا  ةأخذ ا لا  القطاع المصرفي طرةق النجا  يج  اتخاد ا لاصا  قانوني  وتترةوي  الى جان         

  تطوةر البياسا  الاقتصاية   ذا القطاع ، تمث  هذ  التترةوا  والقوانت البني  التصتي  للإ لا  المصرفي .
 ( لبن  94 دور قانو  المصارف التجارة  الوراقي  رقا )صيث ةود هذا القانو  خطو  رعيب  نحو  2003

 ؛إرسان نظام مالي ةوم  وفقا للمواةير الدولي 
 ( لبن  56إ دار قانو  البنك المرك ذ الوراق  رقا )والذذ من  المصرف المرك ذ استقلالا" تاما" عه  2004

( مه الماي  الثاني  مه القانو  أعلا  2ه المصرفي  المرك ة ، وقد نصت علز دلك الفقر  )ايكوم  في تبير عمليات
مه القانو  أ ب  البنك المرك ذ بمنأى عه اغوط البياس  المالي  لإقراض الخ ةن  ستك   (26وبموج  الماي  )

 ؛مباشر مما ةؤيذ إلى عدم توليد إذ توسع في عرض النقد
 صيث شرع لتامت جان  2004( لبن  93قانو  غبي  الأموال رقا ) قانو  غبي  الأموال، شرع ،

المؤسبا  المالي  فيما ةتولق سغبي  الأموال وتموة  الإرهاب واوريم  وة دف إلى اخذ اييط  في تواملا ا 
ا  المالي  علز الصويد الدولي والمحل  صيث الانفتا  علز الوالم الخارج  وشروع المؤسبا  المالي  في عملي

تموة  سرةع لرؤوس الأموال ، فلا سد مه قانو  يماة  الأموال ومورف  أ و ا ولا يمكه أ  ةتا غبل ا بمتارةع 
 ؛ياخ  الورا  سدو  مورف  أ و ا

 استبدال العملة القديمة  ثانيا:

                                      
، القايسي  ، جامو والاقتصاية  الإيارة  للولومصل  القايسي  ، والمتطلبات الواقع  العراق في المصرفي الإصلاحصبت ،  الر ا  عبد صيا و  التكرذ الواصد عبد الوظيا عبد -1

 .182 :، ص2013 الورا ،،1 الودي،  15 المجلد
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، وقد 2004 كانو  الثاني عام  15ترةليو  يةنار عراق  قديم سومل  جدةد  في  4 تم الانت ان مه استبدال 
مكنت هذ  الخطو  البنك المرك ذ مه لو  يور  النقدذ في المباهم  سإيار  النتاط الاقتصايذ في البلد مه خلال 
وقوفه علز صجا كمي  النقوي المصدر  واتخاد إجراناته لمكافص  الت وةر، كما ساهمت عملي  الاستبدال في توصيد 

فئا  مما أعاي الثق  للدةنار الوراق  وساها في تحبت أسوار  رفه التوام  سالدةنار في كاف  انحان الورا  سنفس ال
 .1وااص سصور  
 ( TBIإنشاء المصرف العراقي للتجارة )ثالثا: 

ستأسيس المصرف التجارذ للورا   2003امه تو ة   ار  الورا  قامت ايكوم  في تترةه الثاني  
(TBI  سرأسمال قدر )الورا  و ةوم  هذا المصرف علز مباعد  الورا  مليو  يولار مه  ندو  تطوةر  100

لإعاي  ترسيخ جدارته الاعتماني  يوليا وتو ة  تدفق شبك  مه الولاقا  المالي  نتيج  للو ل  الت عانى من ا الورا  
2003في الوقد الاخير قب  عام 

2. 
 تحرير القطاع المالي ولاسيما تحرير اسعار الفائدة رابعا: 

الذذ ش دته اسوا  الورا  جبدته فوليا البو  المالي  الوطني  عت صرك  او ا  المصرفي  ا  التصرر المالي 
واطلا  قدرته في تحدةد مودلا  الفاعد  الداعن  والمدةن  لدةه والت عد  ركناً اساسيا مه أركا  تقوة  الوساط  

جرانا  القبرة  الت كانت البياس  المالي  الت ه  جوهر الاستقرار المالي ولاسيما سود أ  تم التخل  عه الا
النقدة  الباسق  توتمدها عت وساعل ا المباشر  واللجون الى البياسا  غير المباشر  الت توتمد قوى البو  لتفايذ 
ظاهر  الكب  المالي والمتمثل  سواع سقوف علز الاعتما  المصرفي الممنو  او تحدةد ج   الاعتما  أو فرض 

   تقع خارج قوى البو  وتوا ناته.مودلا  فاعد  ايارة
 التحول في الرقابة المصرفيةخامسا: 
مه الا لاصا  اةضا التصول في الرقاس  المصرفي  المتصكم  الى الرقاس  الوقاعي  التلقاعي  الت استطاع البنك  

س  الوقاعي  عت مه فرض الرقا 2004( لبن  94المرك ذ علز اساس ا وبموج  قانونه وقانو  الصيرف  اودةد رقا )
اللواع  التنظيمي  وتطبيقا ا سويدا عه الاجرانا  الرقاسي  القبرة ، وهو الامر الذذ يمكه او ا  المصرفي مه الوم  

 علز وفق نظا مرن  وكفؤ  في تر ت الوم  المصرفي.
 منح تراخيص العمل لمصارف أجنبيةسابعا: 
لورا  سوانً ستك  فروع او شركا  مبتقل  او ا  فت  ساب المتارك  لمصارف اجنبي  للوم  في ا 

متاركا  مع المصارف الاهلي  في مناخ ةنبجا مع قانو  الاستثمار في الورا  وتوج ا  البياس  الاقتصاية  نحو 
اقتصاي البو  يمث  اصدى الخطوا  ا ام  نحو الامام في اطار او وي لبنان قطاع مصرفي نتط وتنافب  في الورا  

                                      
 .183نفس المرجع، ص:  -1
 فس الصفص .ون، نفس المرجع - 2
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البنك المرك ذ الودةد مه الطلبا  مؤشر هام علز الثق  في مبتقب  الاقتصاي الوراق ، لاسيما مه  وةود استلام
( فضلا عه تحرك عدي اخر مه المصارف HSBCقب  مصارف ستاندري جاريتري والبنك الوطني الكوةت و )

لمحلي  الوراقي  الخا   الاجنبي  للصصول علز صصص في نتاطا  مصرفي  ثانوة  والمتارك  في عدي مه المصارف ا
 وتوفير خدما  مصرفي  واسو  النطا  لوموم المواطنت وتحبت الوع  والكثاف  المصرفي .

 هيكلة المصارف الحكومية ثامنا: 
سدأ الوم  بهيكل  المصارف ايكومي  التجارة  مه خلال خط  عم  تم التو   الي ا مع  ندو  النقد  

 ار تم تغيير اسا المصرف الاشتراك  الى مصرف الورا .والبنك الدوليت، وامه هذا الاط
 21وسنانً علز اعاي  ا يكل  تم توقيع اتفاقي  إعاي  جدول  ست البنك المرك ذ وو ار  المالي  الوراقي  ستارةخ  
( مليو  يةنار عراق  للبنك المرك ذ، وةتا سداي المبلغ 5,393,890لبداي ر يد مبتصق بمبلغ ) 2006شباط 
( مليو  يةنار عراق  لك  قبط، وسفاعد  سنوة  مقدارها 179,796قبط رسع سنوذ متباوذ سقيم  ) 30علز 

( علز الر يد القاعا وةتا تموة  الاقباط مه قب  و ار  المالي  مه خلال ا دار سندا  خ ةن  وتحم  فاعد  %5)
خلال الم ايا ، كما قام بمفاتح  ياعر  ( والت يمكه للبنك المرك ذ سيو ا للمصارف المحلي  مه 5%سنوة  سنبب  )

 الدةه الوام في و ار  المالي  لإعداي كتن اولي سالدةو  الاجنبي  الموروث  المترتب  سذم  مصرف الرافدةه
( مليار يولار علز مصرف الرشيد ، وةوم  كلا المصرفت لتوفير 1,2( مليار يولار، و)27,1والبالغ  مدوي ) 

رسمي  الخا   بهذ  الدةو  لغرض شطب ا مه مي اني  المصرفت وايراج ا امه الدةه الوام المبتندا  والوثاعق ال
 الوراق  الذذ تتولى مبؤولي  متاسوته ياعر  الدةه الوام في و ار  المالي .

كما تم التنبيق ست البنك المرك ذ و و ار  المالي  ويةوا  الرقاس  المالي  وسالتواو  مع الخ ان  الامرةكي   
وه  )الخط  التتغيلي ، والخط   2007و ندو  النقد الدولي علز إعداي ثلاث خطط جرى تنفيذها منذ الوام 

المالي ، والخط  الاستراتيجي ( ودلك للارتقان سوم  المصارف وتطوةر خدما ا، فضلا عه انتان وصد  متاسو  
ةت يولار لغرض تموة  عملي  إعاي  ( ملا10) لتبرةع تنفيذ هذ  الخطط كما خصص البنك الدولي منص  بمبلغ

 ا يكل .
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 المبحث الثاني: واقع الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر والعراق
ا  التترةوا  المذكور  اعلا  القت سضلا ا علز صجا تدفقا  الاستثمار الاجنبي المباشر الواري            

نحان الوالم مما اعطت يفو  لتنمي  الاقتصاية   ذةه البلدةه للج اعر والورا  علز مختلن قطاعا ما ومه مختلن ا
 وسنصاول إعطان ارقام في هذا المجال لتفنيد ما قلنا  مع سوض التصلي  لتواي  الصور .

 قبل التسعينات المطلب الأول: واقع الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر
نا  مه القر  الوترةه، وتمي   هذ  المرصل  سبيطر  القطاع الوام وه  تمتد منذ الاستقلال إلى هااة  الثماني        

علز النتاط الاقتصايذ، ولم ةكه للقطاع الخاص يور سار ، خا   الأجنبي منه، وهذا نتاج سوض البياسا  الت  
اعر خلال كانت ساعد ، والت تنايذ سالتنمي  المبتقل ، وسالاستغلال الوطني للثروا  الوطني ، ومع دلك تبنت او  

 هذ  المرصل  أرسو  قوانت تخص الاستثمار، ورأس المال الأجنبي.
 أولا: الإصلاحات التي مست الإستثمار الأجنبي في الجزائر قبل التسعينات

 : 1تمي   فتر  ما قب  التبوينا  سود  إ لاصا  مبت الإستثمار الأجنبي المباشر و ه  
، 1963جوةلي   26انو  بخصوص الاستثمار في او اعر ستارةخ  در أول ق: 1963قانون الاستثمار لسنة  -1

، وكا  هدفه تتجيع الاستثمار في او اعر، لذا كانت مضطر  للبصث عه سب  تموة  سرةو ، 63/227تحت رقا 
أ  الدول  تتدخ  سواسط   "وختا  وكفانا  تبييرةه وتكنولوجيا إنتاج صدةث ، مه ست أها ما جان فيه 

الومومي  سإنتاع ا لمؤسبا  وطني  أو مؤسبا  اقتصاي مختلط بمتارك  الرأسمال الأجنبي والوطني مه الاستثمارا  
أج  جمع التروط الأساسي  لتصقيق اقتصاي اشتراك  خا   في القطاعا  دوذ النتاط الذذ يمث  أهمي  صيوة  

 الأجان  يعو  خلال مه موجوي هو ما علز للصفاظ أولا تبارع أ  الدول  علز ، فكا سالنبب  للاقتصاي الوطني

 الموجوي . المنتآ  علز والمحافظ  او اعر ياخ  أموا ا لاستثمار
 : 2لقد جان هذا القانو  ليجبد صموع  مه الامتيا ا  لصالح المبتثمر الأجنبي نلخص ا في التالي

   ةق  استثمارها عه خمب   سن ، سالنبب  للتركا  المتواقد  الت لا 15اما  استقرار النظام الضرةبي لمد
 ؛ملاةت يج

 . تخفيضا  جباعيه علز المواي المبتوري  مه الخارج، شرةط  أ  ةكو  اتفا  مببق ست المبتثمر والدول 

 :3كما جان بمجموع  مه الامتيا ا  وايواف  قدمت للمبتثمرةه نوج ها كما ةل            
   ؛النتاط الاستثمارذ سوان كانوا أشخاص طبيويت أو مونوةتةبتفيد المبتثمرةه مه ايرة  الكامل  في ممارس 

  ؛صرة  التنق  والإقام  سالنبب  للمبتثمرةه الأجان 

                                      
 .160: ص ،مرجع سابق أحمد نصير، -1
جامو  ابي سكر  ،(تخصص مالي  يولي ،الاقتصاية  الولوم في الماجبتير ش اي  لني  التخرج مذكر )، "الجزائر في الاقتصادي والنمو المباشر الأجنبي الاستثمار"كريم  قوةدرذ، -2

 . 60: ، ص2010/2011 تلمبا  او اعر،، سلقاةد
 .61المرجع، ص:  نفس - 3
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  ؛المباوا  ست المبتثمرةه المحليت والأجان 

الخاص سالاستثمار لإعتبارا  عدةد  نوج ها  63/277سود فت  القانو   :1966قانون الاستثمار لسنة  -2
 :1فيما ةل 

   ؛انس الخيار البياس  المتبع آنذاك مع الواقع الاقتصايذعدم 

   الأوااع الاقتصاية  والاجتماعي  المتدهور  المفبر  سوجوي إيار  هت  وإطارا  غير مؤهل ، ونقص في ا ياك
 ؛وغيرها القاعدة ،

نه مع الواقع، فجان فكر  البلطا  او اعرة  في تحدةث هذا القانو  وتدارك النقاعص الت مي ته وتحيي         
هذا القانو  يحدي الإطار الذذ ةنظا  "ليص   له، لذا فإ :  15/09/1966المؤرخ في  66/284القانو  رقا 

بموجبه تدخ  رأس المال الخاص في مختلن فروع النتاط الاقتصايذ، وهو ة دف الى سد الثغرا  الت تتوب 
خ  لرأسمال وسالتصدةد الضمانا  والمنافع الممنوص  للرأس المال ساسقه، سالتورف عه المبايئ الت ةقوم علي ا مه تد

، وكا  هدف البلطا  مه وران دلك مضاعف  الطاقا  الإنتاجي  للبلاي، 2"الخاص سوان كا  أجنبيا أو وطنيا 
 :3وقد جان هذا القانو  مرتك ا علز المبايئ التالي 

  سنان الاقتصاي الوطني ولكه في ظ  الاختيارا  إعطان ايق للمبتثمرةه الخواص المحليت والأجان  في
 ؛والتوج ا  البياسي  للبلد

  ؛تحدةد صالا  الاستثمارا  في القطاعا  الصناعي  والبياصي 

 : جان هذا القانو  بجمل  مه الامتيا ا  والضمانا  للمبتثمرةه الخواص المحليت والأجان  وتتمث 

   ؛ه الصندو  الوطني للتنمي تقديم تب يلا  ايصول علز قروض مصرفي  م 
  الإعفان الكل  أو او ع  مه صقو  التبجي  المتولق  سالملكي  الوقارة ، سالإااف  للإعفان الكل  أو

 ؛سنوا  علز الأكثر 10او ع  مه الرسا الوقارذ لمد  
1982 أوت 21 في المؤرخ 11-82 رقم الاستثمار قانون -3 

 :منذ هامتيا الخاص القطاع اعتت سودما 

 سأ  اتض  والخدما ، التجار  صال في خا   الثانوة ، الم ام الاقتصاية  سوض أيان في يور  وصدي ، 1963سن 

 للاقتصاي الناسض القل  ساعتبار  المحروقا ، صال في لاسيما ممي ا يورا منه الأجنبي خا   الخاص للقطاع

 الأجنبي  المباشر  الاستثمارا  لمباهم  ملص  صاجت ا تسق له، وتأميم ا للقطاع الدول  اصتكار رغاو  إد، او اعرذ

 13-82 القانو  لذلك  در ةتطلب ا، الت الكبير  والتقني  المالي  للإمكانيا  نظرا استغلاله في  ا مباعدها و
  المختلط .  الاقتصاية  التركا  وتتغي  تتكي  كيفي  تواي  أج  مه

                                      
 .1963أو   2، المؤرخ  في  53الودي  الجريدة الرسمية،ةتضمه قانو  الاستثمارا ،  1963جوةلي   26الصاير في  277-63قانو  رقا  1
 .66،284، القانو  رقا:17/09/1966ستارةخ، الصاير 80، الودي رقا :الجريدة الرسميةاوم ورة  او اعرة  الديمقراطي  التوبي ،  2
 .161،162ص:  احمد نصير، مرجع ساسق، ص 3
  35المتولق ستأسيس التركا  مختلط  الاقتصاي وكيفي  تبييرها ، اورةد  الرسمي  ، الودي  1982سبتمت  28المؤرخ في  82/13قانو  رقا . 
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، كما تم في 1الترك  رأسمال مه %49 ةتجاو  لا أقصز مد الأجنبي   المتارك نبب  القانو  صدي لقد         
هذا القانو  تقديم الم ةد مه التصفي ا  للمبتثمرةه الخواص خا   الذةه ةرغبو  في الاستثمار في المناطق المحروم  

 يوالي  الإيار  ، إلا أ  تطبيق هذا القانو  علز أرض الواقع وجد  ووس  كبير  سفو  البيروقراطي  المتفتي  في
 .2او اعرة ، والذهني  دا  التوجه الاشتراك  الت تبير الاقتصاي الوطني، إااف  إلى اون المنظوم  المصرفي  والمالي 

 .1986أوت  19المؤرخ في  13 -86قانون الاستثمار رقم  -4 
وجل  ايجا المرغوب فيه نظرا لودم قدرته علز تحفي   86/13سقانو   82/13لقد أتما و عدل قانو          

مه مؤسبا  الاستثمار الأجنبي المباشر للاستثمار  ليا، خا   في صال المحروقا ، لذلك تضمه القانو  اودةد 
صيث نصت ، 3طر  تتكي  وتبيير التركا  المختلط  سكيفي  مرن  ووااص  و ف   نببيا مقارن  سالقانو  الباسق

علز ما ةل : " ةندرج إنتان التركا  المختلط  في الاقتصاي في إطار المخطط مكرر  راص   3الماي  ونصت الماي  
، فلقد أسقز القانو  علز نبب  متارك  المؤسب  4الوطني للتنمي ، ويخضع لأهداف المريوية  الاقتصاية  والمالي "

أثنان تطبيقه نذكر لكه هذا القانو  مث  ساسقيه وجد  ووسا  كبير   ،5علز الأق  %51 ذاو اعرة  الومومي  س
 :6من ا
 ؛لم تتمكه هذ  القوانت مه  ارس  ظاهر  الاكتنا  ومراقب   رب رؤوس الأموال 
 ؛ظ ر   ووسا  في عمليا  تحوة  الفواعد ورؤوس أموال الترةك الأجنبي  
  ؛لم تبتطع هذ  القوانت جل  رؤوس الأموال الأجنبي  المرجو  فيما عدا قطاع المحروقا 

 التسعينات قبلفي الجزائر  المباشر تثمار الأجنبي: الإسثانيا
لقد تمي   هذ  الفتر  بمجموع  مه الإ لاصا  وإ  كا  في مضموهاا لم تقدم سالقدر الكافي للإستثمار  

مما أثر  علز صجا الإستثمار الأجنبي المباشر المحقق في الأجنبي المباشر صيث أهاا كانت كما أكثر من ا نوعا 
لم الإااف  إلى نمط النظام الباعد ) النظام الإشتراك  ( الذذ كا  له يور كبير في عملي  التنمي  مما هذ  الفتر ، س

 .ةفب  المجال للقطاع الخاص الذذ ةوتت المحرك الأساس  للإقتصاي وميع يول الوالم
 دولت أينا و في ما ةل  نتاعج الإستثمار الأجنبي المباشر الت تمكنا مه  ميو ا والمواص  في او 

 1966إلى غاية  1963حجم و بنية الإستثمارات من يمثل  :(01-2جدول رقم: )
 السنوات

 1966 1965 1964 1963 نوع الاستثمار

 559 718 811 366 استثمارات الدولة

                                      
 .61: مرجع ساسق، صكريم  قوةدرذ، - 1
 .162: احمد نصير، مرجع ساسق، ص- 2
 .61: ساسق، ص كريم  قوةدرذ،  مرجع- 3
 .14-86 قا:ر ، القانو  1986أو  27، الصاير ستارةخ :35، الودي رقا:الجريدة الرسميةاوم ورة  او اعرة  الديمقراطي  التوبي ، - 4
 .62: كريم  قوةدرذ،  مرجع ساسق، ص- 5
 .163: احمد نصير، مرجع ساسق، ص -6
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 استثمارات المؤسسات
 في قطاع النفط

 في قطاعات أخرى

2297 
940 

1357 

1497 
780 
717 

1680 
1070 
610 

1623 
1020 
603 

 10 10 20 30 استثمارات العائلات
 2192 2408 2328 2693 المجموع

 8 :، ص2005سبكر ، الودي الثامه،  خيضر  مد جامو  -الإنباني  الولوم صل وآفاق،  واقع الجزائر، في المباشر الأجنبي الاستثمار غي  ، ش ر اي : المصدر

 الت الأجنبي ، مع التركا  سالمقارن  او اعر تورف ا تكان الت المال لرأس التراكا أ م  ةتض  اودول مه

 .المؤسبا  إستثمارا  صم  مه 60% إلى و لت والت المحروقا  قطاع في المنتج المال لرأس تراكا تحقق كانت

التركا   إستمرار سبب  وهذا الإستثمارا  إجمالي في ملصوظ ت اةد إلى هذا القطاع ةؤيذ فلا هذا، سالرغا
 .ما ا رأس تصدةر في الفرنبي   (8) البترولي

 بالجزائر 1989-1981تدفق الإستثمار الأجنبي خلال الفترة يمثل  :(02-2جدول رقم: )
 الوصد  مليو  يولار                                                                 

 1989-1986 1985-1981 البنوا 

 6.80 -7.9 تدفق الإستثمار الأجنبي
 -284.6 -506.6 تحوةلا  الأرسا 

 -277.7 -541.5 التصوة  الصافي
،ص: 2005سبكر ، الودي الثامه،  خيضر  مد جامو  -الإنباني  الولوم صل وآفاق،  واقع الجزائر، في المباشر الأجنبي الاستثمار غي ، ش ر اي :المصدر

13 
 و الملاصظ مه خلال هذا اودول ماةل :

 الأجنبية المباشرة  لي الاستثمارتحليل تطور إجما 
نلاصظ في فتر  الثمانينا  مبتوةا   تتم  مه الاستثمارا  الأجنبي  المباشر  تكاي تكو  منودم  

( ودلك سبب  ا    الاقتصاية  الونيف  الت عرفت ا او اعر سفو  التراجع الرهي  6.8،-7.9(صيث تراوصت مه 
 .1982لأسوار البترول سن  

  ر إجمالي الاستثمار الأجنبية المباشرة على حسب فترات الاصلاح تحليل تطو 
 مرك  المتولق  وخا   وااص  ساتت الت وتترةوي  قانوني  نصوصستمي    الفتر  هذ  أ  القول يمكه إد 

 الت تحدةد الم اةا في خصو ا كبير، مذر الومومي  البلطا  موه تواملت فقد هذا ومع المال الأجنبي، الرأس

 عوام  تتك  الإستثمار في قوانت المبجل  صيث الم اةا الإستثمار وتفوي  جذب علز الأساس  الوام  كو ت

مه خلال اودول اعلا  ا   كما ةبدو أةضا،  1الوالم  الرأس المال لتأثير المحل  الاقتصايذ المحيط وإخضاع فت 
ةوا  المتبنا  في هذ  الفتر  سدا مه التتر  لا  الاستثمار الأجنبي المباشر مبتوةاته اويف  جدا ودلك

لا  في صمل ا  ،2لم تكه قاير  علز تحفي  وجل  ايجا المرغوب مه الاستثمار الأجنبي المباشر 86,82,66,63

                                      
 .13 :مرجع ساسق، ص غي  ش ر اي،  - 1
 .61 :، مرجع ساسق، صكريم  قوةدرذ - 2
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صيث كانت موظا المتارةع  تكر  للقطاع الوام، وكانت  ،لم تولي سالاهتمام سالتك  الكافي سالقطاع الخاص
  مخططا  الدول  وكذا اون او ا  المصرفي الذذ أثر علز عملي  تحوة  الارسا  موظا التموةلا  تذه  لتموة

، صيث اكتفت هذ  القوانت بمجموع  مه ايواف  ستك  سرةع ويو  عراقي  سالإااف  الى البيروقراطي 
ي المتم  ست والامتيا ا  لم ترقز لطمو  المبتثمرةه المرغوس  مما ثبطت مبايرا  المبتثمرةه، صيث أ  عدي الوقو 

عقداً مه سين ا  15 لم تتود 1991-1986مؤسب  سوناطراك في إطار شراك  مع المتواملت الأجان  ست الفتر  
 .1عقد تنقي  وعقدةه للبصث 13

 المطلب الثاني: واقع الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر بعد التسعينات
عام   سصف  د مه الإ لاصا  الإقتصاية الودة 1990سن   (90/10) مس قانو  النقد والقرض 

هذ   أها والإ لاصا  الت مبت الإستثمار الأجنبي المباشر خا  ، وسنصاول في هذا المطل  عرض
 الإ لاصا .

 في الجزائر بعد التسعيناتالمباشر أولا: الإصلاحات التي مست الإستثمار الأجنبي 
ذ الإ لاصا  الإقتصاية ، وتكيين اقتصايها مع في ظ  او وي الت سذلت ا او اعر في إطار تنفي  

التصولا  الوالمي ، قامت ستنفيذ إ لاصا  تترةوي  تبنت قوانت جدةد  تتولق سالاستثمار عموما والاستثمار 
 .2الأجنبي المباشر خصو ا لإجتذاسه وتتجيوه وترقيته، وفيما ةل  نتير إلى مختلن هذ  التترةوا 

نصا  1990أفرة   14للنقد والقرض والصاير في  90/10 ةوتت القانو  :1990قانون النقد والقرض  -1
تترةويا ةوكس اعترافا سالأهمي  الت يج  أ  ةكو  علي ا النظام البنك ، وقد شم  قانو  النقد والقرض جوان  

القواعد،  وصدي هذا القانو  صموع  مه، 3عدةد  مه الإ لاصا  في صالا  التبيير المالي والقرض والاستثمار
 :4والمبايئ نذكر من ا

   التأكيد علز اللجون إلى التصكيا الدولي عند المنا عا ، أو الخلافا  الت يمكه أ  تحدث سين ا وست
  ؛المبتثمر الأجنبي

  تتجيع الاستثمار الأجنبي، وكذا القطاع الخاص، وعدم التفرق  سينه وست القطاع الوام، وإ ال  الوراقي  أمام
 ؛الأجنبي خصو ا الاستثمار

  صرة  تحوة  رؤوس الأموال سود أخذ تأشير  سنك او اعر في مد  ش رةه، وصرة  المتارك  سنصي  رأس مال في
 ؛صال المتروعا  المتترك 

                                      
 ظم . وتوتمد هذ  الأنظم  علز الإجرانا  الموصد  البيروُقراطي  أو الدواوةني  ه  مف وم ةبتخدم في علا الاجتماع والولوم البياسي  ةتير إلى تطبيق القوانت سالقو  في المجتموا  المن

 .وتو ةع المبؤوليا  سطرةق  هرمي  والولاقا  التخصي 
 .164 :، مرجع ساسق، صأحمد نصير - 1
 .164: ، صنفس المرجع - 2
 و نفس الصفص .، نفس المرجع-3
 .62: كريم  قوةدرذ، مرجع ساسق، ص-4
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  ، ةقوم سنك او اعر سايرص، والب ر علز تطبيق القوانت التنظيمي ، وةضمه صقو  المبتثمرةه الأجان
  ؛لكي والمتولق  سالتأميا ون ع الم

  عملي  قبول الاستثمار، يخضع إلى الرأذ سالمطاسق ، وةتا ستقديم الطل  إلى صلس النقد والقرض، وخلال
 ؛ش رةه إدا لم ةبلغ المبتثمر، سقرار صلس النقد والقرض، ةوتت طلبه مرفواا

 .05/10/1993المؤرخ في  12-93المرسوم التشريعي  -2

 قصد 1993 أكتوسر 5 في المؤرخ 12-93التترةو    للمرسوم وفقا رالاستثما قانو   در لقد           
 الأجنبي إلى منه خا   الخاص، الاستثمار واستقطاب ول  المواتي  والتنظيمي  والتترةوي  البيئ  القانوني  توفير

 وفق مي الومو  قب  مؤسباته مه تنج  الوام، القطاع علز صكرا المختلف  الاستثمارا  كانت ما فبود ،او اعر

 يمتلك شراك  في الأجنبي الخاص صرك  القطاع صال وايقت المحل  الخاص القطاع همتت قانوني  إجرانا 

 مه سبقه عما متمي ا ليكو  1993 لبن  قانو  الاستثمار جان وأهم ا، ايصص أكت الوطني الترةك في ا

 الدخول في صر أجنبيا، أو كا   ليا الخاص، لقطاعفا الكامل  للاستثمار ايرة  لمبدأ سإقرار  وتنظيما  قوانت

 يو  سالدول ، الخا   الإستراتيجي  النتاطا  سوض عدا أراي، شك  أذ استثمارذ تحت متروع أذ في

 الوطني  الوكال  في سالاستثمار تصرة  سوى نظرةا الأمر ةتطل  لا إد ، موقد  و إجرانا  كثير  إلى اياج 

فإلى جان  مختلن الامتيا ا ، وايواف ، والضمانا  الممنوص   ا،  ،مارا الاستث متاسو  و ويعا لترقي 
 : 1وترتك  فيما ةل 

   يحظز الأشخاص الأجان ، سنفس الموامل  الت يحظز بها الأشخاص المحليو ، مه صيث ايقو ، والالت اما
 ؛المتولق  سالاستثمار

 ؛لي  عقد الاستثمار في او اعرعدم فرض تتكيلا  ثقيل ، وموقد ، بهدف تب ي  إجرانا  عم  

  استبواي ك  المووقا ، الت تقن أمام صرك  الاستثمارا  الأجنبي ، سوان كانت مباشر ، أو مبني  علز أساس
 ؛التراك 

  ؛تقديم التب يلا  للاستثمار علز المبتوةت اوباع ، واومرك 
 لز المبتثمرةه مراعا اصدي المرسوم التروط الكفيل  سالاستثمار في او اعر، والواج  ع.  
 في الاستثمار بمناخ والتورةن للتروة  الداعا سالتصرك عمل ا أسلوب ةتمي  الاستثمار الذذ لترقي  وكال  إنتان 

واعتماي نظام المناطق اير   ،2تضمه نظاما جدةدا لتتجيع الاستثمارا  الخا   ، الذذ (APSI)البلاي
 .3ول  الاستثمارا  الأجنبي 

                                      
 .165: احمد نصير، مرجع ساسق، ص -1
 .8، ص: ي الثامهالود سبكر ، خيضر  مد جامو  ،الإنباني  الولوم وآفا ، صل  واقع ،الجزائر في المباشر الأجنبي الاستثمار غي ، ش ر اي  -2
في  ماجبتير تدخ  امه متطلبا  ش اي  مذكر )، " -حالة الجزائر -الإصلاحات المصرفية و دورها في جلب و تفعيل الاستثمار الأجنبي المباشر" عبد القاير مطاذ ، 3

 .76: ، ص2006، ، او اعر، جامو  سود يصل  سالبليد الولوم الاقتصاية (
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وتوالت سود دلك عملي  إ دار المراسيا التنفيذة  مكمل ، ومدعم  للمرسوم الباسق، وه  في أغلب ا         
تولقت سإنتان ا يئ  المخول   ا  لاصي  الإشراف علز تنظيا الاستثمار، وتب ي  إتخاد التداسير المختلف  ستأنه، 

 .إلى جان  ابط مختلن أنظم  تحفي   ...إلخ
  2001تثمار لسنة قانون تطوير الاس -3

 20المؤرخ في  03-01 لقد تدعا الإطار القانوني لترقي  الاستثمار في او اعر سصدور الأمر الرعاس  رقا        
والمتولق ستطوةر الاستثمار، فقد صدي  القانو  اودةد النظام الوام الذذ أ ب  ةطبق علز  2001أو  

وكذا الاستثمارا  الت تنج   لاقتصاية  المنتج  للبلع والخدما ،الاستثمارا  الوطني  والأجنبي  في النتاطا  ا
 .1في إطار من  الامتيا ا  الخا   للمبتثمرةه المحليت والأجان 

 :2ومه أج   بيد عملي  التوجه نحو تطوةر الاستثمار، أنتأ القانو   هيئتت أساسيتت للاستثمار
   ؛المجلس الوطني للاستثمار 
    الوكال  الوطني ( لتطوةر الاستثمارANDI)؛ 

ومه خلال هاتت ا يئتت تبدو مبأل  ترقي  وتطوةر الاستثمار في او اعر قد أخذ  سوداً جدةاً ورسمياً          
أكثر مه أذ وقت مضز ودلك سكو  ا يئتت تنتميا  إلى أعلز  سلا تنظيم  في البلط  التنفيذة  ألا وهو رعاس  

 ايكوم .
 :3هم اأساسي  أيئ وارتك  علز مبا

 ؛اقرار مبدا ايرة  الكامل  للمبتثمر والغان اذ نوع مه التصرة  المببق 

  ؛المباوا  ست جميع المبتثمرةه في جميع ايقو  والواجبا 

 ؛تب ي  انطلا  الوملي  الاستثمارة  مه خلال ايجاي اطار ةتولى التوام  مع المبتثمرةه 

تم إ دار هذا الأمر، نظرا لود  مه الأسباب، والظروف  :2003أوت  26، المؤرخ في 11-03الأمر  -4 
 :4الت يعت إلى دلك نذكر من ا، ما ةل 

                                      
 : تتمث  تلك المراسيا في  
، 67، اورةد  الرسمي ، الودي يتضمن صلاحيات و تنظيم و سير وكالة ترقية و دعم الاستثمارات ودعمها ومتابعتها 17/10/1994المؤرخ في  319-94المرسوم التنفيذذ رقا  -

 . 03، ص :17/10/1994الصاير  في 
 .13، ص :67. اورةد  الرسمي ، الودي لحرةالمتعلق بالمناطق ا 17/10/1994المؤرخ في  320-94المرسوم التنفيذذ رقا  -
الاستثمار ويحدد شروط تعيين  المتعلق بترقية 12-93من المرسوم التشريعي  24يتضمن تطبيق أحكام المادة  17/10/1994المؤرخ في  321-94المرسوم التنفيذذ رقا  -

 .21 :، ص67، اورةد  الرسمي ، الودي المناطق الخاصة و ضبط حدودها

 .24 ، ص:67، اورةد  الرسمي ، الودي بمنح امتياز أراضي الأملاك الوطنية الواقعة في المناطق الخاصة 17/10/1994المؤرخ في  322-94سوم التنفيذذ رقا المر  -

 .27 ، ص:67رسمي ، الودي ، اورةد  اليحدد الحد الأدنى للأموال الخاصة المتعلقة بالاستثمارات 17/10/1994المؤرخ في  323-94المرسوم التنفيذذ رقا  -
 .63،64ص:  كريم  قوةدرذ، مرجع ساسق، ص -1
 .166: احمد نصير، مرجع ساسق، ص -2
أطروص  ) ،"2012-2000 الفترة اثر سياسات الاستثمار في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر في الدول العربية دراسة مقارنة :الجزائر، مصر والسعودية"جوامع، ب  يلب -3

 .315: ، ص2014/2015، (والأسوا  المالي  والبنوك النقوي اقتصايةا تخصص في الولوم الإقتصاية ،  ني  ش اي  يكتوار مقدم  ل
  .166: احمد نصير، مرجع ساسق، ص -4
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 ؛الانفتا  المت اةد للاقتصاي، وصرة  التجار  الخارجي ، والاستثمار الأجنبي المباشر 
   التوا نا  سياس  الصرف لا تقتصر علز تبيير التوا نا  القرةب  المدى فقط، س  يج  أ  تتوداها إلى

  ؛الداخلي ، والخارجي ، لمجم  المؤسبا  الاقتصاية ، ومن ا الخ ةن 
  ؛تصاعد المدةوني  الومومي  الداخلي ، والخارجي 
  التطور ايا   في التراك  الأوروسي ، والمنظم  الوالمي  للتجار ، والانفتا  المت اةد لقطاع الخدما  علز

   ؛عر تنظيم ا لبو  الصرفالاستثمار الدولي، مما يحتا علز او ا
 :1وأها ما جان في هذا الأمر، فيما يخص تتجيع الاستثمار الأجنبي المباشر نذكر

   مه الأمر رقا  85و  84ةبم  لغير المقيمت إنتان سنوك، ومؤسبا  مالي  لوصدها ، صيث نصّت الماي
  ؛  فروعا  ا في او اعر، أ  ةبم  للبنوك، والمؤسبا  المالي  الأجنبي  أ  تفت  فروع تفت03/11

   126البما  ستصوة  المداخي ، والفواعد، وإعاي  تحوة  رؤوس الأموال، وهذا ما نصّت عليه  راص  الماي 
" رؤوس الأموال وك  النتاعج، والمداخي ، والفواعد والإةرايا ، وسواها مه الأموال  03/11مه الأمر رقا 

وتتمتع سالضمانا  المنصوص علي ا في الاتفّاقيا  الدولي  الت  المتصل  سالتموة ، ةبم  سإعاي  تحوةل ا،
 ؛وقوّت ا او اعر"

 15المؤرخ في  06/08لقد جان الأمر رقا  :2006جويلية  15 المؤرخ في 06/08الأمر التشريعي رقم  -5
سن  أو   20الموافق  01/03مكملًا ومودلًا للأمر  1427جمايذ الثاني   19والموافق ل  2006جوةلي  
2001

 ، والمتولق ستطوةر الاستثمار، مه خلال إيخال التودةلا  التالي :2
 لطلبا  المبتثمرةه والمرتبط  سإمكاني  الإستفاي  مه الم اةا  3تخفيض مد  ري الوكال  الوطني  لتطوةر الاستثمار

ق  الإجرانا  دا  الطاسع الإستثناع  مه مد  تص  إلى ثلاثت ةوماً فقط، وهذا مه شأنه أ  يخلن مه ث
 ؛الإيارة  الت ةواني من ا المتقدمت سطلبا  علز مبتوى الوكال 

  تخضع الم اةا الت ةبتفيد من ا المبتثمرو  الأجان  والمتولق  سالمتارةع دا  الأهمي  الكبير  للإقتصاي الوطني
الباسق صيث كانت  إلى المفاواا  ست الوكال  والمبتثمرو  الأجان  علز خلاف ماكا  موجوي في القانو 

 ؛هذ  الم اةا  دي  وموصد  لك  المتارةع

  ك يئ  عمومي  أخرى لتبيير ملفا  الاستثمار، صيث ةتكو  مه ااني    4إنتان المجلس الوطني للاستثمار
و ران وةرأسه رعيس ايكوم ، ةب ر هذا المجلس علز إعداي سياسا  شامل  لترقي  الاستثمار والب ر علز 

                                      
 .03، ص:27/08/2003، الصاير  في 52، اورةد  الرسمي ، الودي ، المتعلق بالنقد و القرض26/08/2003، المؤرخ في 11-03الأمر  -1
 .17، ص: 19/07/2006، الصاير  في 47اورةد  الرسمي ، الودي  المتعلق بتطوير الاستثمار،، 15/07/2006، المؤرخ في 08-06الأمر رقا  2
وكال  الوطني  لتطوةر الاستثمار والمتضمه  لاصيا  ال 1427 رمضا  16ذ الموافق ل 2006 أكتوسر 09المؤرخ في  365/06لم ةد مه المولوما  إرجع إلى المرسوم التنفيذذ رقا: -3

 وتنظيم ا وسيرها.
ةتولق سصلاصيا  المجلس الوطني للاستثمار وتتكيله وتنظيمه  1427رمضا  16ذ الموافق ل 2006 أكتوسر 09فيالمؤرخ  355/06لم ةد مه المولوما  إرجع إلى المرسوم التنفيذذ رقا: -4

 وسير .
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ا  التصبينا  الضرورة  مه خلال قوانت المالي ، كماأ  الوكال  الوطني  لتطور الاستثمار توم  تطبيق ا وإقتر 
 ؛تحت إشراف المجلس الوطني للاستثمار

وهذا إ  يل علز شئ فإنه ةدل علز الأهمي  الت تولي ا او اعر إلى ملن الاستثمار سصف  عام        
مقاس  الضمانا  الواسو  الت ةوفرها هذا القانو  فقد أكد علز ارور   والاستثمار الأجنبي المباشر سصف  خا  ،

 مراعا  المبتثمرةه للتترةوا  المحلي  الخا   مماة  البيئ  وتحقيق التنمي  المبتدام  في او اعر.
يرا  ومذذه أجذذ   بذذيد عمليذذ  التوجذذه نحذذو تذذدعيا وتطذذوةر الاسذذتثمار قامذذت او اعذذر، سالودةذذد مذذه التغذذ             

لت يئذذ ، وخلذذق منذذاخ مناسذذ ، لاسذذتقطاب الاسذذتثمارا  المحليذذ  والأجنبيذذ ، ودلذذك في إطذذار الإ ذذلاصا ،  وأفذذر   
هذذذ  الإ ذذلاصا  والتوذذدةلا  سالإاذذاف  إلى الأوامذذر والقذذوانت الذذت  ذذدر ، صموعذذ  مذذه ا يئذذا  المبذذ ل  لومليذذ  

 الاستثمار و الت نجبدها في المخطط التالي: 
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 تطور الإطار المؤسسي للاستثمار في الجزائر يمثل :(03-2م )الشكل رق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
، )أطروص  مقدم  لني  ش اي  "2012-1990أثر البياسا  الإقتصاية  الكلي  علز الاستثمار الأجنبي  المباشر في او اعر خلال الفتر  :" أحمد نصير،:  المصدر

 .168،171 ص: ص، 2013/2014(،البن  اواموي :  3جامو  او اعرية  تخصص اقتصاي كم ، يكتورا  علوم في الولوم الاقتصا

تأسبذت  (:APCI)وكالة ترقيةة ودعةم الإسةتثمار. 1
ودلك بموج  المرسوم التتذرةو   1993هذ  الوكال  سن  

المتولذذذذذق سترقيذذذذذ  الاسذذذذذتثمارا ، وقذذذذذد نصذذذذذت  12-93رقذذذذذا
مه هذا المرسوم علز إنتان هذ  الوكالذ  ويعم ذا  7الماي 

ومتاسوت ذذذذذا، ولقذذذذذد يعذذذذذا قذذذذذرار نتذذذذذأ ا، سصذذذذذدور المرسذذذذذوم 
 17الصذذذذذذذذذذذذذذذذاير ستذذذذذذذذذذذذذذذذارةخ  319-94 التنفيذذذذذذذذذذذذذذذذذذ رقذذذذذذذذذذذذذذذذا

والمتولق سنتذأ ا وتحدةذد  ذلاصيا ا وتنظذيا  1994أكتوسر
 سيرها.

 (:CNI)المجلس الوطني للاستثمار -2
أو   20المذذذذذذذؤرخ في  ،03-01بموجذذذذذذذ  الأمذذذذذذذذر رقذذذذذذذا    

 18تولذذذق ستطذذذوةر الاسذذذتثمار، وبموجذذذ  المذذذاي  الم ،2001
منه، أنتئ المجلس الوطني للاستثمار، تحت رعاس  رعذيس 
ايكوم ، ك يئ  مكلف  سترقيذ  الاسذتثمار وتطذوةر ، ورسذا 
الإسذذترا ي  الوطنيذذ  للاسذذتثمار، وصذذدي المرسذذوم التنفيذذذذ 

 تتذذذذذذذذذذذذذكيل   ،2001سذذذذذذذذذذذذذبتمت 24فيالمذذذذذذذذذذذذذؤرخ  01-281
 .وتنظيمه المجلس 

 :(ANDI)الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار-3
لمرافقذ  المبذتثمرةه في تحقيذق إسذتثمارا ا، ومواكبذ  عمليذ  
الاسذذذتثمار، وتقلذذذيلاً للبيروقراطيذذذ  وتذذذذليلاً لكذذذ  الوقبذذذا  
وتذذذدعيم ا لل يئذذذذا  القاعمذذذذ  مذذذه قبذذذذ  وتخفيذذذذن الضذذذذغط 

، وإافان م ةد مه التذفافي  علذز عمذ  مؤسبذا  علي ا
الدولذ  قامذت البذلطا  الوموميذ  سإنتذان الوكالذ  الوطنيذذ  
لترقيذذ  الاسذذتثمارا ، وواذذوت تحذذت رقاسذذ  وتوجيذذه الذذو ةر 

 .المكلن سترقي  الاستثمارا 

 اللامركزية :  الشبابيك الوحيدة -4
التذذذباسيك الوصيذذذد  اللامرك ةذذذ ، تنتذذذأ علذذذز مبذذذتوى كذذذ  

وتتذذذذذذذم  الممثلذذذذذذذت المحليذذذذذذذت للوكالذذذذذذذ ، وا يئذذذذذذذا ،  ،ولاةذذذذذذذ 
والإيارا  المونيذذذذذذذ  سالاسذذذذذذذتثمار، أنتذذذذذذذأ التذذذذذذذباك الوصيذذذذذذذد 
اللامرك ذ مه أج  تأمت س ول  الومليا  الاسذتثمارة ، 

 ببذيطوت وتخفيذن، الضرورة ، الإيارة  الخدما  وتوفير
 وإنجذذا  المؤسبذذا ، تأسذذيس إجذذرانا  وشذذكليا 

 .المتارةع

الوكالةةةةةةةةةةة الوطنيةةةةةةةةةةة للوسةةةةةةةةةةاطة وضةةةةةةةةةةبط العقةةةةةةةةةةار  -5
(ANIRAF:)  تكملذذذذذذذ  للمج ذذذذذذذويا  الذذذذذذذت قامذذذذذذذت بهذذذذذذذا

البذذذلطا  الوموميذذذ  في  يئذذذ  المنذذذاخ الاسذذذتثمارذ وتحدةذذذذداً 
لصذذذذذذذلاصيا  كذذذذذذذ  هيئذذذذذذذ ، سالإاذذذذذذذاف  إلى تبدةذذذذذذذد متذذذذذذذاك  

لنبذذذذب  للمبذذذذتثمرةه والذذذذذذ ةوتذذذذت ايصذذذذول علذذذذز الوقذذذذار سا
الاسذذذذتثمارا ، قامذذذذت البذذذذلطا   قيذذذذامصجذذذر الأسذذذذاس في 

الوموميذذذذذذذ  ستأسذذذذذذذيس الوكالذذذذذذذ  الوطنيذذذذذذذ  للوسذذذذذذذاط  والضذذذذذذذبط 
 المذذذذذذؤرخ 119-07 الوقذذذذذذارذ، بمرسذذذذذذوم تنفيذذذذذذذذ تحذذذذذذت رقذذذذذذا

، والمتضذذذذذذذذمه إنتذذذذذذذذان الوكالذذذذذذذذ  الوطنيذذذذذذذذ  2007أفرةذذذذذذذذ 23في
 .للوساط  والضبط الوقارذ

 المؤسسي رتطور الإطا
 للاستثمار في الجزائر 
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 ثانيا: الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر بعد التسعينات
تمي   هذ  الفتر  ستغير جذرذ في جميع المجالا  وخا   سإرجاع يور البنك المرك ذ كمترف علز البنوك  
لبو  الذذ فراه الإقتصاي الوالمت و رغب  من ا في تدارك ول  في التوجه نحو إقتصاي او سرو  رغب  الدالتجارة  

ثغرا  ما سبق مه قوانت، وخا   فيما يخص الإستثمار الأجنبي المباشر واودول الموالي ةوا  تدفقا  الإستثمار 
 الأجنبي المباشر.

  2015 -1990، حسب المنطقة، لجزائرل لواردا تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشريمثل  :(03-2جدول رقم )
 (الوصد : مليو  يولار )                                                                                                         

 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات

 606.6 260 270 25 18 15 30 11.6386 0.3349 المبلغ

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 السنوات

 1662 1795 1081 882 634 1065 1196 438 291.6 المبلغ

  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنوات

  1037 1488 2661 1499 2581 2301 2746 2646 المبلغ

 مه إعداي الطلب  إعتمايا علز: المصدر:
 2013لبن   الدولي للبنك البنوذ التقرةر. 

  1996،)الأونكتاي(  الوالم  الإستثمارتقرةر . 

  2011،)الأونكتاي(  الوالم  الإستثمارتقرةر . 

  2012،)الأونكتاي(  الوالم  الإستثمارتقرةر . 

  2015، إ لا  ايوكم  الدولي  للاستثمار، استوراض )الأونكتاي(  الوالم  الإستثمارتقرةر.  

ستارةخ:  googleيةنار ج اعرذ و تم تحوةله إلى الدولار بمصول الومل  المتوفر علز  فص   مليو  113145ةقدر سذ  2015تدفق الإستثمار سن  : ملاحظة
 مبانا. 16:00، علز الباع  20/04/2015

 والملاصظ مه اودول أعلا :
 الأجنبية المباشرة  تحليل تطور إجمالي الاستثمار 

( وةرجع 1995-1990) فتر  غياب شبه كام  للاستثمار الأجنبي ودلك خلال الفتر هذ  الصظ في نلا        
البب  إلى الواوي  الموقد  الت مر  بها او اعر وعلز جميع الأ ود ، فقد ش د  هذ  المرصل  تفاقا أ م  

اي المتاص  مما أجت البلطا  إلى المدةوني  الخارجي  وارتفاع خدما  الدةه الخارج  إلى يرج  تفو  إمكانيا  البد
 ت ذ  الذ  ا يكلذإعاي  جدول  المدةوني  الخارجي  وما تبع دلك مه تنفيذ  ارم لتروط التودة

وعدم الاستقرار البياس   ، وكا  لتدهور الأوااع الأمني  )الوترة  البويان(1واو ا  ندو  النقد الدولي
                 الفتر اما  ر البلبي علز جذب الاستثمار الأجنبي،والاقتصايذ وارتفاع يرجا  المخاطر ، الأث

                                      
 .73 :كريم  قوةدرذ، مرجع ساسق، ص  - 1
 والإسلام البياس  اوب   الإسلامي  للإنقادو فصاع  متودي  تتبنى أفكار موالي  لذ  او اعرذيرب الأهلي  او اعرة  أو الوترة  البويان في او اعر ه   راع مبل  قام ست النظام ا ،

التدخ   ساويش او اعرذفو ا مؤكدا مما صدا  اوب   الإسلامي  للإنقادوالت صققت في ا  او اعرفي  1991عق  إلغان نتاعج الانتخاسا  التلماني  لوام  1992عام  ةناةرسدأ الصراع في 
 .لالغان الانتخاسا  التلماني  في البلاي مخاف  مه فو  الإسلاميت في ا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1992
https://ar.wikipedia.org/wiki/1991
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
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فقد تمي   سووي  الاستثمارا  الأجنبي  للج اعر والت توج ت اغلب ا إلى قطاع المحروقا   (1996-2000)
 ، كما سقيت سويد  علز مبتوةا  الاستثمار الأجنبي1وسقيت او اعر غير جادس  للاستثمار في القطاعا  الأخرى

الذذ استقبلته البلدا  المجاور ، وسودها قامت او اعر ستصقيق مبتوةا  مقبول  مه الاستثمارا  الأجنبي  المباشر  
( مما ةتير الى توافي ا مه الواع الذذ كانت فيه وتحقق ايد المقبول مه الاستقرار 2013 -2000في الفتر  ) 

نفذ  في هذ  الفتر  وهذا ما ةفبر  مبالغ هذ  الفتر  الت الامني والاقتصايذ والبياس  وكذا صٌ م الا لا  الم
نلاصظ انخفاض ما ةقارب النصن مقارنتا سالبن  المااي  وتلي ا  2014 (، وفي2746، 438تراوصت، ست )

وهذا ما ةفبر  الانخفاض المفاجئ لأسوار البترول الذذ القز سضلال  علز نتاعج الاستثمارا   1037سذ 2015
 باشر  ساعتبار او اعر مه الدول الموتمد  في اقتصايها علز النفط. الأجنبي  الم

  تحليل تطور إجمالي الاستثمار الأجنبية المباشرة على حسب فترات الاصلاح 
كتغيير جذرذ للمنظوم  المصرفي  مما اعطز للبنوك يور الوساط  المالي  واخرج ا   90/10لقد جان القانو   

واعاي هيكل  النظام المصرفي الامر الذذ ساعد علز صرك  رؤوس الأموال مع  نمي مه يوام  تموة  مخططا  الت
الخارج مما شجع الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذا القطاع الخاص، مه خلال الغان التفرق  سينذه وست القطاع الوذام، 

مما فت  ك   %49و  %51قاعد   وإ ال  الوراقي  أمام الاستثمار الأجنبي خصو ا، كما كا  سالأهمي  بمكا  الغان
الاستثمار الأجنبي المباشر  أشكال مباهما  الرأسمال الأجنبي في تنمي  الاقتصاي او اعرذ، وهذا ما ةترجمه مبتوى

مليو  يولار وسالرغا مه ك  ما جان سه هذا القانو  الا ا  الظروف  11.6386والمقدر سذ  1991سن في 
-1990صال  يو  دلك وهو ما ةفبر  النب  المحتتم  في ك  مه البنوا  الاقتصاية  والبياسي  والامني  

وسودها سدا في التوافي مما  1995الى1993مليو  يولار( وكذا غياسه في سن   30-0.3349) المتراوص  ست 1992
لقوانت ةفبر علز ا  تدهور قيا الاستثمار الأجنبي المباشر في هذ  الفتر  مري  الظروف الباعد  وليس  توى ا

فقد تمي   سارتفاع ملصوظ في صجا الاستثمار الأجنبي المباشر،  2001، أما الفتر  ما سود سن  2الصاير  آ  داك
، وه  الت توافق 2001سن مليو  يولار  1196صيث قدر صجا الاستثمار الأجنبي المباشر الواري إلى او اعر سذ 

والمقدر   2002ارةبي  وكذلك التدفق المحقق في سن   وما انطوى عليه مه صواف  01/03إ دار الأمر رقا 
مليو  يولار الذذ تحقق سفض  سيع رخص  ا اتن النقال لترك  أوراسكوم المصرة ، وخو ص  شرك   1065سذ

الصناعا  ايدةدة  سايجار لترك  إسبا  ا ندة  وهكذا فا  هذا الارتفاع ليس ناسع مه تحبت في مناخ 
 ايواف  الضرةبي  ج نا منه والدلي  علز دلك انخفاض تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الاستثمار الذذ توتت

سفض  سيع الرخص   2004مليو  يولار سن  882مليو  يولار،ثم ارتفع إلى مبتوى 634إلى مبتوى  2003 سن 
جان  موظم ا مه  2004-2001الثالث  لترك  الوطني  للاتصالا  الكوةتي ، وهكذا فا  تدفقا  الاستثمار 

06/08الاستثمار الأجنبي المباشر قف   نوعي  سفض  الأمر التترةو  رقا  صقق 2006قطاع الاتصالا ، وفي 
3 ،

                                      
 .178 :ساسق، ص أحمد نصير، مرجع - 1
 .62 :كريم  قوةدرذ، مرجع ساسق، ص - 2
 .226: ص ،2008 او اعر، ، 06الودي إفرةقيا، شمال اقتصايةا  صل  ،الجزائر في المباشر الأجنبي الاستثمار جذب في تفعيلها وسبل الضريبية الحوافز أثر طالبي،  مد - 3
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خفض مد  ري الوكال  الوطني  لتطوةر الاستثمار لطلبا  المبتثمرةه، وهذا مؤشر لتقلي  البيروقراطي ،   الذذ
، كما أ  الوكال  الوطني  لتطور الاستثمار توم  تحت إشراف المجلس سالإااف  الى إنتان المجلس الوطني للاستثمار

مقاس  الضمانا  الواسو  الت ةوفرها الوطني للاستثمار وهذا ةدل علز الاهمي  الت تولي ا او اعر  ذا الملن، في 
 .هذا القانو 

 الجزائر في المباشر الأجنبي للاستثمار القطاعي و الجغرافي التوزيع : ثالثا

 الجزائر في المباشر الأجنبي للاستثمار الجغرافي التوزيع 1-

تو ةع  ةوا  الموالي واودول عرسي ، أو أجنبي  يولا كانت سوان او اعر في المبتثمر  الدول تودي  لقد
 .2015-2003اوغرافي للاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفتر  

 2015 -2003مار الأجنبي المباشر خلال الفترة ستثتوزيع الجغرافي للايمثل (: 04-2الجدول رقم )
 التكلفة بالمليون دولار عدد المشروعات عدد الشركات الدولة المصدرة الترتيب

 15.280 26 25 الإمارا  1

 7.860 24 20 اسبانيا 2

 5.950 81 62 فرنبا 3

 4.743 2 2 فيتنام 4

 4.538 12 7 سوةبرا 5

 4.178 11 9 مصر 6

 3.738 24 18 تصد المملك  الم 7

 3.303 34 31 الولاةا  المتصد  8

 2.658 12 12 الصت 9

 2.447 3 1 لوكبمبورغ 10

 2.150 2 2 قطر 11

 1.941 5 5 تركيا 12

 .2015 )الأونكتاي( الاستثمار الوالم  :تقرةرالمصدر

            المتارةع  ستصلي  اودول أعلا ، ةتض  أ  الدول الأوروسي  اصتلت المرتب  الأولى في عدي 
صيث كا  لاسبانيا نصي  ،ولارمليو  ي 44533وسقيم   شرك  108وسودي موتت والمقدر  ب  متروع 144)

 13سالمئ  مه اجمالي قيم  المتارةع في الدول الاورسي  وتاتي فرنبا سودها فرنبا ساكثر مه  18الاسد بما ةقارب 
 10وتاتي علز التوالي )سوةبرا، المملك  المتصد ، لكبمبورغ( سنبب  ) سالمئ  رغا اهاا اكثر متروعا  مه اسبانيا،

وعدي  46سودي مه التركا  ةقدر سذ  الآسيوة  في المرتب  الثاني ثم تأتي الدول سالمئ (،  5.5سالمئ ، 8.3 سالمئ ،
لمئ  أذ فاق  سا 57مليار يولار،فكانت الامارا  المتصدر  بجدار  سنبب   26772وسقيم   متروع( 47)متارةع 

(، ثم تاتي الفيتنام سذ 25,26النصن وكذلك مه صيث عدي المتارةع وعدي التركا  والت كانت علز التوالي)
سالمئ ، وساق  لتركيا ( علز التوالي، وتاتي مصر في المرتب   8سالمئ  سالتقرة ،  10سالمئ ، ثم الصت قطر تركيا سذ ) 17.7
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متروع وهذا ةدل علز  11شركا  و 9، وسذ مليار يولار 4.178متارةع تقدر سذ  الثالث  كممث  لدول الورسي  سقيم 
 34الراسع سذ ) تب وتراجع تصنين الولاةا  المتصد  في او اعر إلى المر  الاهمي  النببي  لمصر مه صيث صجا الاستثمارا ،

والتركا  إلا اهاا أق  أهمي  ،سالرغا اهاا تفو  مصر في عدي المتارةع 3.303 تقدر ب وستكلف  (شرك  31وتروع م
مليار يولار ساعتبار  3.487سذفي المرتب  الثاني   2010-2001 في صت كانت في ال مه القرة مه ناصي  الكلف ، 

، فمه أها التركا  الأجنبي  1نا داكأمتروع  12استثمارا ا اخم  في او اعر سالرغا مه قل  متارةو ا المقدر  سذ 
و  Alctel Telecomوالت تبتثمر في او اعر نذكر: في صال الإتصالا  من ا خارج قطاع المحروقا  

Safercom   نذكرالفرنبيتت ، وكذلك في صال  ناع  وتركي  البياراReneult وPeugeot أما في صال ،
 الأمرةكي وإشتر  الترك   الدنماركي  Novo Nordiskو الفرنبي  Sanofi-Aventis  ف ناكالصص  
Pfizarمه مؤسب   يدال.% 30  صص 
، فنجد أ  مصر 2009-1985أما فيما يخص أها عتر  يول عرسي  مبتثمر  في او اعر خلال الفتر          

مليو  يولار، تأتي سودها في المرك  الثاني عما  ستدفق تراكم   3,254.8تأتي في المرك  الأول ستدفق تراكم  صوالي 
مليو  يولار،  315.5ا  اصب  المرك  الثالث فكانت الكوةت ستدفق صوالي مليو  يولار، أم 2,490.0سلغ صوالي 

 .2مليو  يولار 139.7تلي ا الإمارا  في المرك  الراسع ستدفق سلغ صوالي 
 الجزائر في المباشر الأجنبي للاستثمار القطاعي التوزيع  -2

تو ةع  الموالي ةوا  دولواو ،الت توتت مقصد الإستثمار الأجنبي المباشر القطاعا  تودي  لقد
 .2015-2003للاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفتر   القطاع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2015 -2003ستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة للا القطاعيتوزيع يمثل (: 05-2الجدول رقم )

                                      
 .  368لبيب  جوامع، مرجع ساسق، ص:  -1
 .188: ساسق ، ص  ،مرجعنصير حمدأ -2
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 عدي الوظاعن المتروعا  عدي التركا  نوع القطاع الترتي 
التكلف  سالمليو  

 يولار
 الإجمالي

1 

 الفصا والنفط

 والغا  الطبيو 
22 28 6.489 19.130 28 

 21 14.371 16.486 21 17 المواي  2

 20 13.343 14.199 19 14 الوقارا  3

 11 7.294 3.863 14 12 المواي الكيمياعي  4

 4 2.678 5.826 12 8 الفناي  والبياص  5

 3 2.238 3.726 14 9 مواي البنان 6

 2 1.599 1.814 39 39 لأعمالخدما  ا 7

8 

 ناع  المواي  
الأساسي  
 للبيارا 

20 28 14.728 1.252 2 

 1 9.97 3.678 9 9 المنتوجا  9

 1 8.58 1.786 3 2 التخ ةه 10

 
 6 4.282 20.558 188 159 أخرى

 .2015:تقرةر الاستثمار الوالم  )الأونكتاي(المصدر

 :1تحلي  موطيا  اودول أعلا 
الإستثمارا  الأجنبي  المباشر  في او اعر قد تو عت ستك  غير متوا   علز عدي مه القطاعا  نجد أ  

، 39،28) سذالصدار   والفصا والنفط والغا  الطبيو  الصناع و الخدما   القطاعا  تالإقتصاي الوطني صيث إصتل
علز التوالي، صيث  (6436، 14728، 1814واستصدثت منا   شغ  تقدر سذ )  علز التوالي متروعا( 28

رغا أ  تكلف  هذ  المتارةع   أ  قطاع الصناع  والمواي  كا  أكثر القطاعا  إستصداثا لوظاعن التغ نلاصظ 
مليو   19130مليو  يولار مقارن  سالفصا والنفط الذذ إصت  الصدار  سذ  1252كانت متوااو  و تقدر سذ 

لدى  القطاعا  هذ ودلك سبب  إرتفاع مريوية   يولار مليو  1599يولار وسود  قطاع الخدما  والأعمال سذ 
وجان في التصنين سودها قطاع )المواي ، الوقارا ، المواي الكيمياوة ، مواي البنان، الفناي  ، الترةكا  الأجنبي 

ولكه سالنظر إلى تكلف  المتارةع وعدي  ( مه عدي المتروعا ،12، 14، 14، 19، 21والبياص ( علز التوالي )
وظيف  ستكلف  المتارةع  44103في صمل ا اعن فإهاا كانت موتت  مقارن  سالقطاعا  الباسق  والت كانت الوظ

( متروعا 9،3سذ ) وجان قطاع المنتوجا  والتخ ةه إلا سودي  تتا مه المتروعا  مليو  يولار، 39924تقدرسذ 
                                      

 .  371، 370لبيب  جوامع، مرجع ساسق، ص ص:  - 1
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وكا  إجمالي  ،مليو  يولار 1855سذ وظيف  و ستكلف  متارةع تقدر  5464سود وظاعن ةقدر سذ  علز التوالي
وظيف  ستكلف  متارةع  20558، سودي وظاعن ةقدرسذ متروعا 188سذ         القطاعا  ةقدر  المتارةع في ساق 

 .سباسقي امليو  يولار  والت تود هذ  الأخير  ائيل  مقارن   4282تقدر سذ 
 2003قبل  قلاستثمار الاجنبي المباشر في العراواقع االمطلب الثالث: 

ةود الاستثمار عنصرا اساسيا وم ما في الاقتصاي ،لكونه ةتك  الاساس لإنتان وتوسيع الطاقا  
الانتاجي  في الاقتصاي الوطني، اد يمتلك الورا  امكانا  وطاقا  كبير  للاستثمار، وفي القطاعا  الاقتصاية   

تحبت مي ا  المدفوعا  و ةاي  الانتاج وتخفيض كاف ، هذا وةباها الاستثمار الاجنبي المباشر سدور اساس  في 
البطال  ، فضلا عه يور  في نق  التقني  والتطور، ولقد ش د  قوانت الاستثمار الاجنبي المباشر عد  تطورا  

  سيتا التطر   ا في المطل  الراسع. 2003سود  ، والثاني 2003قب صيث صاولنا صصرها في مرصلتت الاولى 
 2003الاستثمار الاجنبي المباشر في العراقي فبل ت التي مست الإصلاحاولا: أ

لقد مر  التجرس  الوراقي  في صال الاستثمار الاجنبي المباشر بمراص  متودي  منذ سداة  ايكا الوطني في 
  ش ر التركا  النفطيأ(، فقد تدفق علز تلك المنطق  اكت كارتر نفط  سالوالم المكو  مه 1921) الورا  في عام

رقا              سالوالم ومه ثم البيطر  الكامل  لتلك التركا  علز الصناع  النفطي  الوراقي  صتى  دور قانو  
راا  الامتيا ا  الواقو  تحت هيمن  تلك التركا  ثم  دور أمه  99.5الذذ انت ع مباص   1961لبن   80

ار الاجنبي المباشر في فتر  الببوينيا  قد انحبر ، مه هنا يمكه القول ا   الاستثم1983 -1982قوانت التأميا 
 في القطاع النفط  ونتيجتا لذلك تمت سياس  التوسع ورسط ا سالموايلا  الإقليمي .

ا  ما ش د  الاقتصاي الوراق  مه الاستقرار في النصن الثاني مه الببوينيا  لم ةدم طوةلا، فقد يخ  
 ا هذا في تضخا عدم الاستقرار )الاقتصايذ والبياس ( ( وقد اس1988-1980الورا  في صرب مع اةرا )

وهذا ايى  بوط الناتج المحل  الاجمالي وتدهور الواع الاقتصايذ، وتوثر  خطط التنمي  سبب  ايرب، خلال 
 الثمانينا  مه القر  الوترةه.

الذذ است دف تتجيع وتنظيا ويعا  1988لبن   46وقد  در قانو  الاستثمار الوربي رقا 
مه  افي الارسا  المود  للتو ةع مه صص  المبتثمر الوربي في  %100لاستثمارا  الورسي  بما في دلك تحوة  ا

 :1زالمتروع الوربي كما تضمه القانو  عل
  ؛المتارك  في صالا  التنمي  كاف  عدى القطاع النفط 

 ؛للمبتثمر الوربي عه مليو  يةنار عراق  المدفوعالمال  رأسةق   ألا 

   مه  إليهوالمباني واستيراي ك  ما يحتاجو   الأراا للمبتثمرةه الورب سامتلاك المتارةع وشران ةبم
 ؛مودا  وآلا  ومركبا 

                                      
رسال  يكتورا ، كلي  التجار   ،"مصر( –دراسة مقارنة )العراق  -إصلاح النظام المصرفي و دوره في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر "ناج  ريةس عبد عليخا ، - 1

 .122،123ص ص:، 2014مصر،  قبا الإقتصاي، جامو  عت شمس، القاهر ،
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  انه مع دلك سقي  التدفقا  مه الاستثمارا  الورسي  ائيل   إلاارةبي  واسو  للمبتثمرةه الورب  إعفانا
 ؛سبب  ظروف ايصار المفروا  علز الورا 

المباشر سود  الأجنبيالاستثمار تبوينا   در  الودةد مه القوانت الاقتصاية  المتجو  وخلال فتر  ال
 1991لبن   25 المتصد  القاا  سالوقوسا  الاقتصاية  علز الورا ، فقد  در قانو  الاستثمار رقا الأماقرار 

شامل  وطوةل   وإعفانا   والمتولق ستتجيع وتنتيط الاستثمار القطاع  الصناع  الخاص مه خلال منصه امتيا ا
 23 در القرار رقا  1994انه في عام  إلاالمدى للمبتثمرةه ا دف من ا تتجيع الاستثمار الصناع ، 

، في التركا  ياخ  الورا  أموا ااستثمار  أوالوم  سالقوانت الت  ي  لغير الوراقيت تملك  إةقافوالمتضمه 
الصناعي   الضرةبي التام  للمتارةع الإعفان إلغانذذ تم بموجبه وال 1998لبن   43ولكه  دور القرار رقا 

 وجوله ةتدرج سنبب  مئوة  اعتمايا علز التك  القانوني والموقع اوغرافي للمتروع الصناع .
 إلا، الأجنبي وملت بها المتروعا  الاستثمارة  وعلز الرغا مه الإعفانا  والتخصيصا  والم اةا الت عٌ 

المبتثمرةه للاستثمار ياخ  الورا ، صيث سلغ  إقبال يد التكوةه الرأسمالي مبتمر، سبب  تباطؤ التدهور في ر  أ 
 .2003-1983مليو  يولار خلال المد   20صموع تلك الاستثمارا  

 2003ثانيا: الاستثمار الاجنبي المباشر في العراقي قبل 
في القطاع النفط  سذلك تمت سياس  التوسع القتر  سإنحصار  تمي   الإستثمار الأجنبي المباشر في هذ   

ورسط ا سالموايلا  الإقليمي ، ورغا ما ش دته الورا  مه إستقرار في النصن الثاني في الببوينيا  لم ةدم طوةلا 
مما أثر علز عدم الإستقرار سوانا البياس  أو  (1988-1980فقد يخلت الورا  في صرب مع إةرا  )

هور الواع الإقتصايذ وتوثر خط  التنمي ، مما إنوكس لببا علز صصيل  صيث نتج عنه تد الإقتصايذ،
الإستثمار الأجنبي المباشر، وفي فتر  التبوينا   در  الودةد مه القوانت الإقتصاية  المتجو  سود قرار الأما 

الذذ نتط  1991عام  25علز الورا ، فقد  در قانو  الإستثمار رقا  الوقوسا  الإقتصاية سالمتصد  القاا  
وشجع إستثمارا  القطاع الصناع  الخاص مه خلال منصه إمتيا ا  وإعفانا  شامل  وطوةل  المدى 

، إلا أ  صصيل  ، ولكه رغا كاف  هذ  الإعفانا  والإمتيا ا  الت عوملت بها الإستثمارا  الأجنبي للمبتثمرةه
في خلال المد  مليو  يولار  20ستثمارا  الإستثمار الأجنبي المباشر كانت  تتم  صيث سلغ صموع تلك الإ

1983-2003 1.   
  

 2003 بعدالمطلب الرابع: واقع الاستثمار الاجنبي المباشر في العراق 

                                      
  استغ  نظام  دام صبت  دةدا  لفظي  وصايث  صدوية   غير  لإلغان المواهد  الت فرُات عليه قب  خمس سنوا  في او اعر ستأ  شط 1980أةلول/سبتمت عام  17في ،

واندلوت ايرب أةام، غ ا اويش الوراق  إةرا  علز طول الب   الباصل  في خو ستا  أعاي واع الممر الماع  ايدويذ في أةدذ الوراقيت ستك  كام . وسود خمب  الورب، مما 
ةدعو الطرفت إلى وقن فورذ  قراراً سإيان  الورا  أو طال  سانبصاسه إلى ما وران ايدوي الموترف بها يوليا؛ً وإنما اتخذ سبباط   صلس الأمه. وسود هذا الغ و، لم ةقا الوراقي  الإةراني 
 .لإطلا  النار

 .22،23ص ص: نفس المرجع،  - 1
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https://chronicle.fanack.com/ar/iraq/history-past-to-present/military-history/iraq-iran-war/
https://chronicle.fanack.com/ar/iraq/history-past-to-present/military-history/iraq-iran-war/
http://www.un.org/en/documents/index.html
https://chronicle.fanack.com/wp-content/uploads/sites/5/2014/archive/user_upload/Documenten/Links/Iraq/Iran-Iraq_SC.pdf
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تحولا جذرةا في صال الاستثمار الاجنبي المباشر في الورا  نتيج  لتغير نظام  2003ش د  الفتر  سود          
المحتل  والذذ تغير موه النظام الاقتصايذ والقوانت الت تحكا الاستثمار سود الاصتلال وسيطر  القوا   ايكا

 .الاجنبي المباشر والت تمي   سانفتا  كبير
 2003أولا: الإصلاحات التي مست الاستثمار الاجنبي المباشر في العراقي بعد 

يندفع المبتثمرو  الاجان  اعتقد  الولاةا  المتصد  والمملك  المتصد ، انه سود اصتلال الورا  س        
 1483للاستثمار في الورا ، فقد م د  الآل  الوبكرة  الطرةق  ا، وسود ا  اهاز قرار صلس الأمه الدولي رقا 

 عام تقرةبا، مه الواا  انه مه منطلق هذا 13الوقوسا  الاقتصاية  الت كا  المجلس قد فرا ا علز الورا  لمد  
، خططت  ا الايار  الامرةكي ، والت كانت تتوافق مع فكر  الوب  ونظرة  اوتع الاعتقاي كانت الأهداف الت

ه  ما استند  عليه سياس  الباب المفتو  الت اعتمد ا سلط  الاصتلال في الورا ، والت سدأ  سالإجرانا  
 :1التالي 
 ؛موظفي ا عه وظاعف ا وإقصانعدي مه الو ارا  الوراقي   إلغان 

 وبموجبه تم فت  ايدوي الوراقي  علز مصراعي ا 7/5/2003ي سدو  قيوي، الذذ ا در في قرار الاستيرا ،
 ؛للاستيراي وسدو  أة  قيوي علز الإطلا 

  ؛متروع 200خصخص  المتروعا  المملوك  للدول  والت عديها ةقارب 

القطاع  إلى  ون الكفوج   نظر سلط  الاصتلال في هذا المواوع، هو تحوة  متروعا  الدول  غير إ          
جوهرذ وارورذ لإصيان الاقتصاي الوراق ، وقد كانت هذ  النظر  تتماشز مع الاعتقاي الباعد  أمرالخاص وهو 

ملاعم  مه التوام  مع  أكثرالتوام  مع التركا  الخا   هو  إ لدى التركا  المتودي  اونبيا  والت مفايها، 
 .2ايكوم 
هو كبر صواج  يخول  الأجنبيته سلط  الاصتلال في خطت ا وذب الاستثمار ما است دف أ ةبدو         

اكت قدر مه المخاطر، وتحفي  التركا  الوملاق  لتأخذ مواقو ا  وإ اص الورا ،  إلىالتركا  المتودي  اونبيا  
م سريمر سإ دار وج   النظر هذ ، قا أساسوالبيطر  علز المواري الموجوي  وعلز  الأرسا ولتصق هدف ا في جني 

 ، س  وتوطينه وترسيخ وجوي .الأجنبيثلاث قرارا  في فتر   مني  قصير ، هدف ا ليس فقط صف  الاستثمار 

                                      
  تتبع فكر  الوب  ونظرة  اوتع مه تفبير جو  ماكتjohn mccain   سناتور( الت نترها في مقاله قال: ا  الورا  هو انان عب  اخا يجتذب اعدايا كبير  مه الذساب وكا(

أسماليو  المغامرو  ونظرة  هاليبيرتو  وسيكت  )شركا  امرةكي  عملاق ( شاع عن ا اخيرا التلاع  سالأسوار والبرقا  المالي  الكبير  سود اصتلال الورا  وكذلك الر  ةتير سذلك شركا 
وم  اويد  هو ا  تخلق الظروف المثالي  وتفب  المجال للتركا  الت اوتع تبتند الى فكر  ا  اوتع يخلق الارسا  ، الت تخلق النمو والوظاعن والبلع والخدما  ، لذا فا  يور ايك

 ةدفو ا اوتع الذذ لا هااة  له. 
 .125 ،123ص ص:، نفس المرجع -1
تدخ  امه متطلبا  ني  ) اطروص   ،"إمكانات تفعيل الإستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية مع إشارة خاصة للعراقعلز عبيى اواسرذ، " جليل  عبد اللطين - 2

  .224، ص: 2005مصر،  ،ش اي  الدكتورا  في الولوم الإقتصاية ، تخصص: إيار  وإقتصاي، جامو  المبتنصرة 
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ةضمه للاستثمارا   إطارالبلط  الاصتلال )سول سريمر( ه  تبني  الإيارذالمدةر  أ درهاالقرارا  الت  إ   
، وما الذذ ةباعدها وةدعا وجويها في أكثرتحقق فواعد  أ وكين يمكن ا  إليهصقوق ا ويحقق ما تصبو  الأجنبي 

 :1مه قرارا  والت جان  علز النصو التالي أ در فيما  الإجاسا دلك وقد جان  
 كاف  الرسوم   إلغان، مع %15 إلى% 40خفض نبب  الضراع  مه  إلىالذذ يعا فيه  2003لبن   37القرار

ا  المتودي  اونبيا  الت تبصث عه مناطق تنخفض في ا هذا القرار يحقق الكثير لترك إ اومركي ، 
 ؛التركا  الوملاق  أرسا ومه فروقا  الضراع  الت ت ةد مه  الأرسا الضراع  لتصقق م ةدا مه 

  مه  %100وشركا ( ستملك  أفراي) الأجان الذذ بموجبه ةبم  للمبتثمرةه  2003لبن   39القرار
المتصقق ،  الأرسا للمبتثمرةه ايق في تحوة  كام   وأعطزواري الطبيوي ، الوراقي  ساستثنان قطاع الم الأ ول

خارج الورا ، وبموج  القرار نفبه ةبم  للمبتثمرةه توقيع الوقوي  إلىوكذلك تحوة  الدخول المكتبب  
    ؛رسوت سن أ( الت تبتمر لمد  الأمدوالتراخيص )طوةل  

امتلاك الورا  مه قب  التركا  الأجنبي ، لأ  الوقوي مث  هذا القرار لا ةبم  سالتملك س  و  إ  
والتراخيص )طوةل  الأمد( توني أ  الومليا  تتا والاقتصاي الوراق  في أينى مبتوةا  أياعه مع انخفاض سور 
 رف الدةنار الوراق  وهذا ةوني أ  أسوار شران الأ ول الوراقي  ستكو  متدني  ولا تمث  إلا ج نا  غيرا مه 

يقيق  فضلا عه دلك سيتا اصتوان كثير مه المتروعا  سوان كانت خا   أم عام  وصب  مضمو  سورها ا
 نظرة  اوتع الذذ ةدفع التركا  الأجنبي ، فإ  دلك ةترت  عليه تنضي  الورا  مه مواري  سالتدرةج. 

   فب ا في القرار والذذ سم  للمصارف الأجنبي  للوم  في الورا  تحت التروط ن 2003لبن   40القرار رقا
وسذلك تضمه الآلي  الت ستيبر عملي  يخول وخروج الأموال وسبرع  كبير ، بخا   سود أ   2003لبن   39

للتركا  الوملاق  مصارف ا الخا   والت تتبع عملاع ا في استثمارا ا لتقدم التب يلا  المالي   أ عرفنا 
 والتصوةلا  البرةو  والمضمون .

2006لبن   13ايكوم  الوراقي  سإ دار القانو  رقا وقد قامت          
 39والذذ ألغز بموجبه القانو  رقا  2

تأسيس هيئ   2006لبن   13الصاير عه سلط  الاصتلال، صيث تم بموج  القانو  رقا  2003لبن  
وتتكي  هيئا   الاستثمار الوطني  والت تتولى تنفيذ أصكام هذا القانو  في الأقاليا والمحافظا  غير المنتظم 

استثمار في مناطق ا تتمتع سصلاصيا  إ دار التراخيص ومن  الإعفانا  وتنظيا المتارةع الاستثمارة  كما 
وأعطز امتيا ا  وإعفانا  المبتثمرةه المحليت والأجان  عه طرةق الإعفانا  الضرةبي  واستئجار الأراا  

                                      
 .126 ،125 : ص صمرجع ساسق، ، ناج  ريةس عبد عليخا  - 1
، 19، المجلد جامو  سغداي كلي  الإيار  و الإقتصاي صل  الولوم الإقتصاية  و الإيارة ، را ،ظم ، البيئ  الإستثمارة  الملاعم  لقطاع الأعمال في الونصالوب كااا مول ، ياليا عمر  - 2

 .202ص:  ،2013الورا ،  ،74الودي 
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في الأورا  المالي  وإيخال وإخراج رؤوس الأموال وعواعدها وأل م القانو  المبتثمر الأجنبي ستدرة  والاستثمار 
 .1مبتخدميه مه الوراقيت وتأهيل ا

 2003ثانيا: الاستثمار الاجنبي المباشر في العراقي بعد 
موع  مه ظ ور الإهتمام سقضي  الاستثمار وتتخيص أسباب إخفاقه، ومه ثم الخروج بمج 2003سود 

المواوا  البدةل  الت تباها في إنجا  تلك الوملي ، صيث تبلور  لدى متخذذ القرار في عرا  رؤى جدةد  عه 
قضي  الاستثمار وسب  نجاص ا، ولو  أفض  القرانا  الت تبلط الضون علز تلك الرؤى في الاقتصاي الوراق  

ود تغير نظام ايكا مه أج   يئ  مناخ وسيئ  إستثمارة  س يمكه أ  نجدها في ص م  التترةوا  الت واو ا المترع
 مناسب  وذب الإستثمار الأجنبي المباشر ومه ثم الن وض سالإقتصاي الوراق .

فاعلي  وفي هذا البيا  نواع في اودول التالي تدفقا  الإستثمار الأجنبي المباشر في هذ  الفتر ، و 
 .2014-2003تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر إلى الورا  في الفتر  التترةوا  المتخذ ، اودول الموالي ةوا  

 2014-1995إلى العراق في الفترة  الوارد يمثل تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر :(06-2الجدول رقم )
 ( يولار مليو ) الوصد :  

 الدول 
 تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الخارج تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الداخل

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 

 العراق

2 1 1 7 7- 3- 6- - - - - 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2007 2008 2009 2010 

2- - 90 300 383 972 1856 - 181 72 125 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 - 2011 2012 2013 2014 

1 598 1 396 1 882 3 400 5 131 4 782 - 366 490 227 242 

 مه إعداي الطلب  سالإعتماي علز :: المصدر
  2015و 2012 ،2006، 2005 ،2011:)الأونكتاي( للبنوا  الوالم  الإستثمارتقرةر  
 يراس  مقارن  -ناج  ريةس عبد عليخا ، إ لا  النظام المصرفي و يور  في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر                   

 .128ص: ، 2014مصر(، رسال  يكتورا ، كلي  التجار  قبا الإقتصاي، جامو  عت شمس، القاهر ، مصر،  –)الورا  

  ،نتر  فصلي  تصجر عه المؤسب  الورسي  لضما  الإستثمار، نشرة ضمان الإستثمارالمؤسب  الورسي  لضما  الإستثمار ،
 .11، ص: 2006، الكوةت، 4، الودي 24البن  

كانت اويف  جدا وغير موتت   2003قب   الملاصظ مه اودول إ  صجا الإستثمار الأجنبي في الورا 
سبب  الودوا   2003تدهور ايال  الأمني  الت ترت  علي ا تدهور في ايال  الإقتصاية ، وغياسه في عام سبب  

 الأمني سود الإستقرار النببي في الأوااع  2004مليو  يولار في  90سالظ ور بمقدار  ثم سدأ علز الورا ،
( والت تم دكرها ساسقا الت أجا   يخول 37،39،40والقرارا  الت  در  مه قب  اياكا المدني سرايمر رقا )

                                      
 .127 ،126 : ص ص، ساسق مرجعناج  ريةس عبد عليخا ،  - 1



الإستثمار الأجنبي  تحفيزفاعلية الإصلاحات المصرفية في                                              :  الثانيالفصل  
             المباشر

 

 

 

101 

 

المقدار سالإرتفاع مع التصبه النببي في الأوااع الأمني ، الترةكا  الوالمي  في الإستثمار في الورا  وسدأ هذا 
علز التوالي وه  تمث  نبب  سبيط  مه  2007، 2006، 2005(، للبنوا  972، 383 ،300) صيث سلغ

، ونبتطيع القول أ  البنوا  ( %0.18 ،%0.09، % 0.08 ) الإستثمارا  في الدول النامي  والت لم تتجاو 
والمي  وسدأ التركا  ال 2008ش د  إهايار أمني واا ، وسود تحبه الأوااع الأمني  سود  2007و 2006

 1882، 1396، 1598، 1856)سالإستثمار في ايقو  النفطي  فكا  الإرتفاع الواا  في صجمه صيث سلغ 
 .1علز التوالي 2011-2008( للبنوا  مه مليو  يولار 

( مقارن  %180مليو  يولار )أذ سنبب   3400سلغت  2012مه اودول قف   في عام كما نلاصظ 
، وصدوث سوض التراجع مليو  يولار 5131 اسبلوغ  2013في عام    الوتير إستمر  علز هذ، كما 2011سوام 

 .4782والذذ سلوت قيم  تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر عند   2014في عام 
 العراق في المباشر الأجنبي للاستثمار القطاعي و الجغرافي التوزيع: ثالثا

الوالم في مختلن القطاعا  و دلك سبب  ما  لقد تودي  الدول المبتثمر  في الورا  مه جميع أنحان 
 وجدته مه سيئ  إستثمارة  مناسب  في هذا البلد، و سنصاول تبليط الضون علي ا. 

 العراق في المباشر الأجنبي للاستثمار الجغرافي التوزيع 1-

غرافي تو ةع او الموالي ةوا  واودول خا   الدول الأجنبي ، الورا  في المبتثمر  الدول تودي  لقد
 .2012-2001للاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفتر  

    2012- 2001خلال الفترة  الدول من جميع إلى العراق الوافدة المباشرة تدفق الإستثمار الأجنبيالتوزيع الجغرافي ليمثل  :(07-2جدول رقم )
 ( يولار مليو ) الوصد :                                      

 77، ص:  2014المؤسب  الورسي  لضما  الإستثمار و إعتما  الصايرا  لوام: المصدر

علا ، ةتض  أ  الصت اصتلت المرتب  الأولى في الإستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى ستصلي  اودول أ
كما تحت  مه إجمالي الإستثمارا  الأجنبي (، و  %37.32مليو  يولار ) أذ ما قيمته  318الورا  و المقدر سذ 

مليو  يولار علز  175و 225والي سقيم  الولاةا  المتصد  الأمرةكي  وكورةا اونوسي  المرتب  الثاني  و الثالث  علز الت
أما الإستثمارا  في إةطاليا كانت  تتم  مليو  يولار،  103الترتي ، كما تأتي تركيا في المرتب  الراسو  سقيم  

                                      
 . 127،128 ص ص:نفس المرجع،  - 1

الدولة 
 لمضيفةا

 

 الدولة المصدرة

 فرنسا
الولايات 
 تركيا بلجيكا إيطاليا المانيا الصين المتحدة

كوريا 
 السويد الجنوبية

دول 
 المجموع أخرى

 852 1 -3 175 103 4 28 -2 318 225 3 العراق
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ائيل  تكاي لا  ساق  الدولكانت قيا الإستثمار الأجنبي المباشر في   مليار يولار، كما 28بمبلغ مقارن  سباسقا ا 
  .    علز الباص  الإستثمارة  في الورا ا نلاصظ غياب الدول الورسي  ، كمتحتب 

يول الوالم خا   الورسي   إلى مه الورا  المصدر  المباشر  تدفق الإستثمار الأجنبيالتو ةع اوغرافي لأما عه 
  . و المواص  في اودولمن ا، 

 - 2001 خلال الفترة العربية الدول إلى من العراق المصدرة المباشرة جنبيتدفق الإستثمار الأالتوزيع الجغرافي ليمثل  :(08-2جدول رقم )
 ( يولار مليو ) الوصد :                                             2012

 الدولة المضيفة
 الدولة المصدرة

 المجموع المغرب السعودية تونس

 75 63 2 10 العراق
 

 83، ص:  2014ثمار و إعتما  الصايرا  لوامالمؤسب  الورسي  لضما  الإست: المصدر

كا   ا نصي  الأسد مه صجا الإستثمارا  الوراقي  في ا   ستصلي  اودول أعلا ، ةتض  أ  المغرب
تأتي تونس و  (،الوراقي  في الدول الورسي مه إجمالي الإستثمارا   %84مليو  يولار ) أذ ما قيمته  63والمقدر سذ 

سالقدر الكافي مه الإستثمارا  الوراقي  في ا و البووية   ، كما لم تحضزمليو  يولار 10  في المرتب  الثاني  سقيم
  .مليو  يولار 2سقيم   الت تقدر

 العراق في المباشر الأجنبي للاستثمار القطاعي التوزيع  -2

 الي ةوا المو  واودول القطاعا  الت توتت مقصد الإستثمار الأجنبي المباشر في الورا ، تودي  لقد

 .2008-2003القطاع  للاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفتر  تو ةع 
 الدول من جميع إلى العراق الوافدة المباشرة تدفق الإستثمار الأجنبيالتوزيع القطاعي ليمثل  :(09-2جدول رقم )

 ( يولار مليو ) الوصد :                                  2008 - 2003 خلال الفترة                                                  
 الناتج المحلي الإجمالي%  الناتج المحلي الإجمالي%  النشاط الإقتصادي

2003 2008 
 7.5 14.3 الزراعة

 44.8 51.0          التعدين والمقالع
 3.2 4.3       الصناعة التحويلية

 1.4 0.7          الكهرباء والماء
 3.2 0.9           اء والتشييدالبن

 4.2 3.2      النقل والمواصلات
 5.5 3.3   تجارة الجملة والمفرد
 8.1 4.1  المال والتأمين والعقار

 10.1 3.8       ملكية دور السكن
 18.1 15.0 خدمات عامة وشخصية

 100.0 100.0 الناتج المحل  الإجمالي
 

،  : هيكلية الإقتصاد العراقي والمسألة الريعية، عوائق أمام تحقيق تنمية مستدامةالوضاض كام المصدر:
http://iraqieconomists.net/ar/2013/04/13  :1، ص: 03/05/2016، تارةخ. 

كامل%20العضاض%20*:%20هيكلية%20الإقتصاد%20العراقي%20والمسألة%20الريعية،%20عوائق%20أمام%20تحقيق%20تنمية%20مستدامة
http://iraqieconomists.net/ar/2013/04/13/
http://iraqieconomists.net/ar/2013/04/13/
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 :1وفقا للجدول أعلا ، ا  ملاصظا  وااص  يمكه تبجيل ا
  مقارن  بمباهمت ا 2008في عام % 50إنخفضت مباهم  القطاع ال راع  في الناتج المحل  الإجمالي بمقدار ،

 ؛2003في عام 
 مه الناتج المحل   %50الخام، أساسا، تكاي تتك  صوالي  أ  قطاع التودةه،  ناع  إستخراج النفط

 ؛الإجمالي

  إ  قطاع الخدما  الوام  والتخصي ، وايكومي  من ا ه  الطاغي ، قد إرتفوت مباهمت ا إلى ما ة ةد
 ؛في الناتج المحل  الإجمالي % 18علز 

 ؛منه% 3.2 قد إنخفضت إلى صريأ  الصناع  التصوةلي  علز ائال  مباهمت ا في الناتج المحل  الإجمالي ف 

  لقد تفاوتت نب  سقي  النتاطا ، وه  علز ك  صال، سوموم ا، تقاس  اياجا  الاست لاكي  في
 ؛البو  المحل ، وليبت مود  للتصدةر للخارج

   أ  تركيب  الإقتصاي الوراق  وهيكليته، علز وفق الصور  الموروا  أعلا ، توكس إتكاليته، لكب
وأ  الإنتاج المحل   ،فواعض مه التجار  الخارجي ، علز قطاع تصدةر النفط الخام أساساعملا   وب  أو 

لا ةبد الاست لاك، فلاسد مه الإستيراي، وهكذا إنفت  ساب البو  الوراقي  علز مصراعي  للمبتوريا  
لنفط ةبدي فاتور  طوامه وإصتياجاته الأخرى مه عواعد  مه تصدةر ا  وهكذا  ار التو  ،مه الخارج

وعلز دلك، توطد  البما   ،مه مي اني  ايكوم % 90وأاصت هذ  الوواعد تتك  أكثر مه ، الخام
الرةوي  فى الإقتصاي الوراق ، سغياب الإستراتيجيا  الفوال  لتوجيه نب  مت اةد  مه الوواعد النفطي  

  ؛للإستثمار في النتاطا  البلوي  غير النفطي 

ةع القطاع  ونظرا لأني المنصنى يحتوذ علز فتر  لم ةتضمن ا التو ةع كما وللإست اي  في التو      
 .ولإعطان نظر  أكثر شمولي ، قررنا إاافته إلى ساسقه  2003 – 1994مه  القطاع  أعلا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 .2ساسق، ص:  مرجعكام  الوضاض،  - 1
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 (%) 2008-1990يمثل المساهمات النسبية للأنشطة الاقتصادية في الناتج الإجمالي  :(04-2الشكل رقم )
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و ار  التخطذذيط : عذذلان الذذدةه جوفذذر، مرونذذا  النمذذو القطاعيذذ  وإعذذاي  تو ةذذع الاسذذتثمارا  في ظذذ  نمذذودج متوذذدي البذذداع  للنمذذو في النذذاتج المحلذذ  الإجمذذالي، المصةةدر
 .4قبا الدراسا  و البصوث، سغداي، الورا ، ص: والتواو  الإنماع  ياعر  الاستثمار ايكوم  

ةوا  التك  أعلا  يور النفط الخذام في النذاتج المحلذ  الإجمذالي مقاسذ  انخفذاض الأهميذ  النبذبي  للقطاعذا  
  2008عذذام %  56.2إلى صذذوالي  1990عذذام %  46.2الأخذذرى، صيذذث ارتفوذذت نبذذب  مبذذاهم  الذذنفط الخذذام مذذه 

ثم  2004عذذام %  11.4إلى  1990عذذام %  8.1يذذ  النبذذبي  للقطذذاع ال راعذذ  مذذه كمذذا نلاصذذظ أةضذذا ارتفذذاع الأهم
 %6.7ليقاسله انخفاض آخر في قطاع الصذناع  التصوةليذ  مذه  2008عام %  3.5ةنخفض تدريجيا ليص  إلى نبب  

ليؤشذذر هذذذا خلذذ   2008عذام % 1.5ثم ةبذتمر في التراجذذع ليصذذ  إلى  2004عذذام  % 2.7ليصذذ  إلى  1990عذام 
  في البياس  الاستثمارة  إد استصود القطاع النفطذ  علذز النبذب  الأكذت مذه تخصيصذا  القطذاع الصذناع  في واا

الموا ن  الاستثمارة  ممذا أيى إلى انخفذاض الأهميذ  النبذبي  لقطذاع الصذناع  التصوةليذ  في النذاتج المحلذ  الإجمذالي وهذو مذا 
 .1ية  وهو ما ةفت  المجال للبلع المبتوري  لتلبي  الطل  المحل ةوني تراجع كبير في الإنتاج الوطني مه البلع الما

استنايا إلى النظرة  الاقتصاية  فأ  مودلا  الاستثمار المتصقق  في الاقتصاي ه  الترط الأساس لتصقيذق موذدلا  
خذذذلال  النمذذو المبذذذت دف   و هذذذ  الذذت تبذذذت مذذذدى الذذذتراسط سذذت موذذذدلا  النمذذذو و الإنفذذذا  الاسذذتثمارذ المتصقذذذق مذذذه

أ  تكذذوةه الاسذذتثمارا  اودةذذد  ةوتذذت عامذذ  م ذذا جذذدا في تحدةذذد موذذدل النمذذو  ،الولاقذذ  مذذع النذذاتج المحلذذ  الإجمذذالي
مذه  ،الاقتصايذ و  ةاي  الدخ  بمودلا  سرةو  لتجاو  مودلا  نمو البكا  لأجذ  رفذع المبذتوى المويتذ  للأفذراي

لتصقيذذذق موذذذدلا  سذذذرةو  للنمذذذو الاقتصذذذايذ و الذذذت توتذذذت شذذذرطا هنذذذا ةتبذذذت أهميذذذ  الاسذذذتثمار ساعتبذذذار  التذذذرط الأول 
 ارورةا لرفع مودل يخ  الفري وا  لم تكه الترط الكافي لتصقيق تنمي  اقتصاية  متوا ن .

                                      
 .5، ص: مرجع سابقعلان الدةه جوفر،  - 1
 

المساهمات النسبية للانشطة الاقتصادية في الناتج المحلي 

الاجمالي 1990 - 2008  )%(

0

10

20

30

40

50

60

70

عة
زرا

ال

خام
ط ال

لنف
ا

عة
صنا

ال

ييد
تش

ء و
بنا

ت
الا
ص

وات
ل 

نق

ت
دما

خ

1990

2004

2005

2006

2007

2008

المساهمات النسبية للانشطة الاقتصادية في الناتج المحلي 

الاجمالي 1990 - 2008  )%(

0

10

20

30

40

50

60

70

عة
زرا

ال

خام
ط ال

لنف
ا

عة
صنا

ال

ييد
تش

ء و
بنا

ت
الا
ص

وات
ل 

نق

ت
دما

خ

1990

2004

2005

2006

2007

2008

30 
40 
50 
60 
70 

20 
10 

0 



الإستثمار الأجنبي  تحفيزفاعلية الإصلاحات المصرفية في                                              :  الثانيالفصل  
             المباشر

 

 

 

105 

 

في الجزائري  مؤشرات الأداء الكلي كأداة لتقييم الإستثمار الأجنبي المباشرالمبحث الثالث:
 والعراقي
كذلا مذه او اعذر والوذرا  في المؤشذرا  المتولقذ  سقيذاس جادسيذ  منذاخ الإسذتثمار سذنصاول في   لمورف  مكانذ              

في  يلالذذذ تقييمنذذذا لمنذذذاخ الاسذذذتثمار علذذذز أهذذذا المؤشذذذرا  الأيان الذذذداخل  والخذذذارج ، ودلذذذك لمذذذا  ذذذذ  المؤشذذذرا  مذذذه 
صا  المصذذرفي  الذذت مبذذت وللوقذذوف أمذذام أهذذا نتذذاعج الإ ذذلاالكتذذن عذذه مذذدى سذذلام  وجادسيذذ  منذذاخ الإسذذتثمار، 

 الإستثمار الأجنبي المباشر و إنوكاس ا علز جذب هذ  الأخير .
 المطلب الأول: مؤشرات الأداء الداخلي للجزائر و العراق

تماشيا مع سلبل  الإ لاصا  الإقتصاية  المتتاسو  في ك  مه او اعر و الورا ، طرأ علز إقتصايةا ما  
  الإ لا  إلى غاة  ةومنا هذا وهو ما إنوكس علز مؤشرا  الإقتصاي الكل  سصف  الودةد مه التغيرا  منذ سداة

 عام  ومؤشرا  الأيان الداخل  سصف  خا  ، وهو ما سنصاول تلخيص  في هذا المطل . 
 مؤشر النمو الإقتصاديأولا: 

، فارتفاع مودلا  عه الأسوا  ةود مودل نمو مه الووام  المحف   للاستثمارا  الأجنبي  المباشر  الباصث 
النمو توني ارتفاع فرص التقدم والتصبه في اقتصاي البلد المضين، والدراسا  تثبت  ص  الولاق  الطرية  ست 

 مودل نمو، وصجا التدفقا  الواري .
 2013-1990يمثل مؤشر النمو الإقتصادي للجزائر و العراق خلال الفترة  :(10-2جدول رقم )

 )الوصد : نبب  مئوة (
 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 نواتالس

 5.1 1.1 4 3.7 -0.9 -2.1 -0.9 -1.2 0.8 الجزائر

 / / / / / / / / / العراق

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 السنوات

 3 2 5.1 5.1 6.9 4.7 2.5 2.2 3.2 الجزائر

 1.3 10.1 4.4 - / / / / / العراق

    2013 2012 2011 2010 2009 2008 واتالسن

    0.43 5.3 4.1 3.3 2.4 2.4 الجزائر

    8.2 8.5 4.7 7.3 9.3 6.6 العراق

 مصدر: مه إعداي الطلب  سالإعتماي علز: 
 .الدةوا  الوطني للإصصان، نترا  الصندو  النقد الوربي 
  الميدرة  الوام  للإصصان و الأماث، النترا  البنوة  والتقارةر  -ك ذ الوراق و ار  التخطيط او ا  المرك ذ الإصصان، نقلا عه البنك المر

 (.2011-2004الإقتصاية  ) 
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 مه خلال اودول ةتبت لنا التالي:

لمد  سنوا  طوةل  مه إاطراسا  سياسي  وإقتصاية ، والت  او اعر رغا الظروف الصوب  الت عاشت ا 
، والت كانت 1994إلى  1990مه  %0.8و  %-2.1والت تراوصت ست  تفبرها مودلا  النمو الإقتصايذ

الظروف الأمني  الت عاشت ا او اعر في هذ  المرصل  سالرغا مه الإ لاصا  الم م  الت واوت ا في قانو   نتاج
امه والتترةوا  المتوالي  سود ، نجد أهاا تمكنت مه إسرا  مكانت ا ست ساق  الدول في الوالم صيث  90/10

التصولا  الكبير  الت عرف ا نموها الإقتصايذ مه تدهور ومودلا  سلبي  في البنوا  الباسق  إلى مودلا  
ر تغل  او اعر علز الواع والذذ ةفب %3.7و نمبمودل  1995مرتفو  ةت د بها، صيث سدا  سالتوافي في سن  
مليو  يولار علز  606.6، 260 ،270بمبلغ  1998-1996الأمني، وهو ما تواصه تدفق الإستثمار في 

الترتي ، وهذا ةوص  إلينا إرتيا  المبتثمر الأجنبي وقبوله سالمناخ الإستثمارذ في هذ  الفتر  والذذ كا  في أغلبه 
مو موتت  وةرجع دلك إلى الإ لا  المنبثق في كانت نبب  الن  2002سود ، ونلاصظ متوجه إلى قطاع المحروقا 

  ر لنا مولوما  عه النمو الإقتصايذ عه الورا  في هذ  الفتر .سالمقاس  لم تتوف ،2001
سود أ   2012-2005خلال الفتر   %3إلى % 2 مه صافظت او اعر علز مودل نمو إقتصايذ ةتراو 

كانت قد صققت إرتفاعا في البنوا  الت سبقت والت ت امنت خا   مع سدئ تطبيق سرمج الإنواش الإقتصايذ 
 %6.9إلى أقصز صد عرفه وهو  2003صيث و   مودل النمو الإقتصايذ في سن   بو واخ الأموال في ال

، سالمقاس  نلاصظ أ  1وهو الدلي  علز تفاع  المكونا  الإقتصاية  لما جان سه هذا الإ لا  في تلك الفتر 
و  %1.3ت ست مودلا  النمو الإقتصايذ في الورا  في هذ  الفتر  كانت موتت مقارن  مع او اعر والت تراوص

، الذذ ةرجع إلى تحرر الإقتصاي الوراق  مه أغلال الوقوسا  الوبكرة  2012-2005ست البنوا   9.6%
لأجنبي المباشر وما صققته البياس  النقدة  مه إستقرار في الأيان الذذ  اي مه جادسي  الإستثمار اوإنت ان ايروب 

قتصاية  للبلدةه سإعتبارهما يول نفطي  والذذ ةفبر  نبب  في القطاع النفط ، وسالرغا مه تتاسه الخصاعص الإ
%51.42مباهم  القطاع النفط  إلى الناتج المحل  الإجمالي بمتوسط 

، فإنه %90أما في او اعر بمتوسط ةفو   ،2
    .مه الملاصظ علز هاتت النببتت أ  الورا  أكثر تنوعا في إقتصاي  سالمقارن  مع او اعر

صيث سلغ الناتج المحل  الإجمالي  2012 اعر في المرتب  الراسو  كأكت إقتصاي عربي سن  لقد إصتلت او 
مليار  85تصدر مليو  سرمي  ةومياو  2موالي مليار يولار، ودلك سفض  اخام  إنتاج ا النفط  المقدر  209.3

 3مليار يولار 210.2لى ليص  إ 2013متر مكو  مه الغا ، صيث إستمر هذا الإرتفاع صتى البن  الت سودها 

                                      
 .284،285لبيب  جوامع، مرجع ساسق، ص ص:  - 1
صل  الولوم الإقتصاية   ،ا ،2011-2004قيق الإستقرار و النمو الإقتصاديين في العراق مدة ، دور السياسة النقدية في تحرإحسان جابر عاشو  موي  مد  موي ياغ ،  - 2

 .221، ص: 2014، الورا ، 77، الودي 20لمجلد والإيارة  
3- Guide Investir En Algérie, KPMG. Edition Janvier,Algérie, 2014, p 23.  
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وما نبتخلصه هو أ  النمو الإقتصايذ في او اعر وسصف  عام  ةوتت في مودلا  اويف  سالنظر إلى واو ا 
 الإقتصايذ ست ساق  يول الوالم.

 : مؤشر معدل التضخمثانيا
ثر علز إ  انخفاض تكالين الإنتاج ةوتت صاف ا للاستثمارا  الأجنبي  المباشر  ، فمودل التضخا ةؤ 

تكالين الإنتاج مه ج  ، وعلز صجا الأرسا  مه ج   أخرى، وعليه فمودلا  التضخا المنخفض  تباعد علز 
جذب الاستثمارا ، دلك لأ  المبتثمر الأجنبي في صاج  إلى استقرار سورذ، لذا ف   موت علز فوالي  البياس  

 المختلف . النقدة  للبلد في تحكم ا في الواع النقدذ عه طرةق ايوا ا 
 2015-1990للجزائر و العراق خلال الفترة  معدل التضخميمثل مؤشر  :(11-2جدول رقم )

 )الوصد : نبب  مئوة (
 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات

 5 5.7 18.7 29.8 29 20.5 31.7 25.9 16.6 الجزائر

 14.7 23 -15.4 351.3 492.1 207.6 83.7 186.3 - العراق

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 السنوات

 3.5 2.5 1.6 3.6 2.6 1.4 4.2 0.3 2.6 الجزائر

 30.8 53.2 36.9 26.9 32.5 19.3 16.3 4.9 12.5 العراق

  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنوات

  4.8 2.4 3.3 8.9 4.5 3.9 5.7 4.8 الجزائر

  1.88 2.24 1.88 6.09 5.6 2.5 -2.8 2.7 اقالعر 

 : مه إعداي الطلب  سالإعتماي علز: مصدر
 .الدةوا  الوطني للإصصان، نترا  الصندو  النقد الوربي 
  قارةر التالأماث، النترا  البنوة  و ان و رة  الوام  للإصصةيو الم ،و ار  التخطيط او ا  المرك ذ الإصصان، نقلا عه البنك المرك ذ الوراق

 (.2011-2004الإقتصاية  )

  ، جرةد  الفجر، ةومي  ج اعرة  مبتقلhttp://www.al-fadjr.com14:20، علز الباع  07/05/2016، ، تارةخ الاطلاع. 

 
 
 
 
 
 
 

 2012-1990ترة في الف PIBبالمقارنة مع  في الجزائر تطور معدل التضخم(: يمثل 05-2) الشكل رقم

http://www.al-fadjr.com/
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يراس  مقارن  :او اعر، مصر والبووية ،  -جوامع، اثر سياسا  الاستثمار في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر في الدول الورسي  : لبيب  المصدر
، ص: 2014/2015لي ، والأسوا  الما والبنوك النقوي ، أطروص  مقدم  لني  ش اي  يكتوار  في الولوم الإقتصاية ، تخصص اقتصايةا 2000/2012
281. 

 مه خلال اودول أعلا  نلاصظ:
أ  الواع الإقتصايذ تمي  في سداة  التبوينا  ستدهور النمو الإقتصاير و إرتفاع مودل التضخا ستك    
، صيث تمثلت أها الإختلالا  المالي  في هذ  الفتر  في الإختلالا  المالي  الخارجي  مه مدةوني  وأعبان كبير جدا
أذ ما تم البدن في سرنامج الإستقرار الإقتصايذ نلاخظ إنخفااا ملصوظا 1994، لكه إنطلاقا مه سن  اخدما 

  الأمر الذذ إستمر صتى سود تنفيذ سرنامج تودة  ا يكل PIBفي مودل التضخا ما ةقاسله تحبه في  
التكميل  لدعا الإنواش والتنامج  2001و تنفيذ تودةلا  قانو  النقد والقرض في سن  ، 1998صتى هااة  

، صيث تمي  مودل التضخا في او اعر سكونه في مبتوةا  غير مقبول  فلطالما 2009-2005الإقتصايذ والنمو 
سن   %5.7كما أنه في ت اةد مبتمر خلال البنوا  الأخير  رغا أنه تقلص مه   %10إلى  %4مه تراو  
  الإرتفاع ايا   علز مبتوى الأجور المدفوع  إلا أنه إرتفع سود دلك سبب  2010سن   %3.9إلى  2009

لأثر رجو  امه البياس  الإجتماعي  المطبق  مه طرف ايكوم  او اعرة  وأثر سذلك علز اسوار المواي الغذاعي  
 %8.9ليص  إلى مبتوى  2012وهو الأمر الذذ إستمر إلى غاة   في إرتفاع آخر %4.5إلى  2011ليص  سن  

وترجع هذ  ، %3.8سذ  تقدر 2012-1998ه قب  خاق  وأ  مودل التضخا لمتوسط الفتر  كذرو  لم تببق له م
21إلى الإرتفاع الكبير في أسوار المنتجا  ال راعي  سنبب  ال ةاي  الكبير  

1
%. 

مه الواا  أ  تؤيذ الفراي  الت صكمت النظام المالي آ  داك والمتمثل  في إستخدام البياس  النقدة    
  لتموة  الموا ن  الوام  في ظ  ا يمن  المالي  الكامل  علز مؤسب  البنك المرك ذ و قرارا ا إلا أنه أفر  كرافو  مالي

صيث ساهمت سياة  التموة  سالوج  في خلق كتل  نقدة  كبير  تفو   ،آثار نقدة  اار  علز الإستقرار الإقتصايذ
                                      

 .281،286لبيب  جوامع، مرجع ساسق، ص ص:  - 1
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سبب  نتاعج ايرب وايصار مما جو  أ اسه التدهور  الذذ ،مودلا  نموها مودلا  نمو الناتج المحل  الإجمالي
التيار البلو  تتبع ةوما سود ةوم، صيث إنوكس الفاعض في الطل  سإ ا  الضغط الفجو  ست التيار النقدذ و 

علز الأسوار مولدا إ اها  سورة  تتضاعن سإستمرار غير مببو  خصو ا في البنوا  الأولى مه ايصار 
 1995-1994                مبتوةا مه التضخا عالي  سلغت قيمت ا في الأعوام ست إد سج  الإقتصايذ، 

الأمر الذذ ةتير إلى تورض الإقتصاي الوراق  لأخطر أنواع التضخا وهو علز التوالي،  %351و %492بمودل 
سبياس  إيار  وتموة   وقد تمثلت القنا  الرعيبي  الت إنتقلت عتها تلك الآثار النقدة  الضار ، التضخا اوام 

الدةه الوام والت لم تبدذ اينى إهتمام بمبأل  الإستقرار الإقتصايذ، إد ةود النمط الإجبارذ في الإقتراض القاعا 
ش د تحولا عبكرةا كبيرا نتيج  للآثار الإيجاسي  علز  1996، وفي عام علز الإ دار النقدذ وتوسع الكتل  النقدة 

في  % -15.4فقد سج  مودل التضخ نموا سالبا سلغ  أسر ها التوقيع علز مذكر  التفاهاالإنتاج والإست لاك الت 
دلك الوام كما أ  هذا الإنخفاض للأسوار جان نتيج  لبو  ايكوم  لتقليص الآثار التضخمي  الت أفقد  

لدول  مه الضراع  والرسوم و الضغط عليه و ةاي  المواري المالي  ل مه خلال ترشيد الإنفا  ايكوم  الإقتصاي توا نه
وإلغان الإعفانا  وتقليص الدعا الغير ارورذ وتحدةد الأهداف الأساسي  للموا ن  الوام  سالإ اف  إلى تحرةر 

لى صدوث إنخفاض وإستقرار نببيت في المبتوى الوام وقد أي  هذ  الإجرانا  صتمو  إأسوار الصرف نببيا 
   .1للأسوار
سوار سالإرتفاع والإختلال كنتيج  مباشر  للصروب وما أعقب ا مه سياسا  اخذ  الأ 2003وسود عام  

إقتصاية  تمثلت في تحرةر التجار  والأسوار ورفع الدعا ايكوم  عه سوض البلع وتحبت الروات  والأجور 
2003في سن   %32.5للموظفت مما تبب  في إرتفاع مودل التضخا سنبب  

2. 
جي  ولاسيما في صالي النتاط ال راع  والصناع  عه تلبي  أو خلق عرض إ  القصور القطاعا  الإنتا 

سلو  مكافئ للطل  الكل  المت اةد أ بصت الأسوار تتصرك تدريجيا نحو الأعلز لقد سجلت مبتوةا  التضخا 
، كما أيى إختلال هيك  المو ن  إلى خلق  ةاي  متوا ل  في عرض النقد في ظ  قطاع صقيق  2007-2004ست 
واني مه تدني في مودلا  إنتاجي  والت تؤشر  صال  القصور الواا  في نتاطا  الورض الكل  لقطاعا  صيوة  ة

 في الإقتصاي.
وإ ان هذا الإختلال الإقتصايذ وصال  اللاستقرار فضلا عه توثر البياس  الإقتصاية ، أ بصت البياس   

الإستقرار الإقتصايذ، موتمد في دلك علز ص م  مه النقدة  أمام مبؤوليا ا المباشر  في الوم  في تحقيق 
الإجرانا  إرتك   علز أياتي سور الصرف وسور الفاعد  في إطار سياس  نقدة  عد  متتدي ، فقد أ در 

                                      
 وسرةع ستك  لايمكه اللصا  سه رتفاع الاسوار ستك  كبيرجداً ا. 
صل  الولوم الإقتصاية  ، 2011-1990العلاقة السببية بين عرض النقد و التضخم و سعر الصرف في العراق لمدة إحسان جبر عاشور،  موي  مد  موي ياغر،  -1

  .217، ص: 2014 الورا ،،78، الودي 20والإيارة ، المجلد 
  .222، ص: نفس المرجع - 2
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البنك المرك ذ صوع  مه القرارا  تقض  سرفع سور الفاعد  ورفع قيم  ايةنار الوراق  عه طرةق م اي الومل  لأج  
 .التضخمي  للجم ورتثبيت التوقوا  

الإ اها  البورة  خصو ا في  مهولما تقدم يمكه القول سنجا  البياس  النقدة  في خفض ج ن م ا  
فيما ساعد  الأ م  المالي  الوالمي  و ما تبو ا مه ركوي إقتصايذ علز  2011صتى  2007المد  الت تلت عام 

غا مه إستمرار الإ دار النقدذ سنب  تتراو  ست ، إد ةلاصظ علز أنه وسالر 1خفض او ن الآخر مه التضخا
 2010-2009 لى أينى مبتوةاته في عام إصتى و   خلال تلك المد  فإ  التضخا قد إنخفض  30%-20%

 .%-2.5و  % -2.8و بمودل 
ومه خلال ما سبق نلاصظ أ  ك  مه او اعر والورا  عانا مه موجا  تضخا إلا أ  الورا  كا  أكثر  

للصروب واللاستقرار الت مر بها والت أفر   عج  كبير في موا نته الوام  مما إاطر  ايكوم   صد   نتيج 
بمواوت ا سالإ دار النقدذ اودةد في المقاس  إنخفاض اسوار الصرف وتدهور مي ا  المدفوعا  الذذ يمكه إرجاعه 

تيج  غياب المناخ المناس ، في صت أ  إلى نقص الإستثمارلا  الأجنبي  الت لم تكه متتجو  في هذ  الفتر  ن
او اعر وسالرغا مه مرورها سأ م  امني  في التبوينا  إلا أهاا إستطاعت الخروج من ا في مد  أقصر مه المد  الت 

(، وهو ما للصصار الإقتصايذ الذذ فرض علز الور  سود صرب الخليج الأولىنتيج  ) خرجت بها الورا  
و يئ  اوو المناسر للإسااار الأجنبي المباشر والقيام بمجموع  مه الإ لاصا   ساعدها علز تنظيا سفوف ا

 المصرفي .
 العامة عجز الموازنةثالثا: مؤشر 

الموا ن  أها أيوا  البياس  المالي  في تحقيق التوا   والإستقرار الإقتصايذ واما  تحقيق التتغي  توتت  
لوام والإةرايا  الوام  وإعاي  تو ةع الدخ  مه خلال البياس  الكام  مه خلال التصكا في صجا الإنفا  ا

 الضرةبي  والإنفاقي ، و فيما ةل  سيتا عرض  ذا المؤشر.
 
 
 
 
 
 
 

 2012-1990للجزائر والعراق خلال الفترة  عجز الموازنةيمثل مؤشر  :(12-2جدول رقم )

                                      
1

 .223، 222: ص نفس المرجع الباسق، ص - 
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 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات
 الجزائر

يون مل
 دج

16000+ 36800+ 108267- 162698- 89148- 147886- 100548+ 48700- 

 العراق
مليون 
 د.عراقي

/ / / / / / / / 

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 السنوات
 الجزائر
مليون 

 دج
14696.65- 161476.715- 14655.2+ 217414.176- 102094.167- 335669.9- 392000- 673223- 

 عراقال
مليون 
 د.عراقي

/ / / / / 4636200- 11935200- 722500- 

  2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنوات

 الجزائر
مليون 

 دج
1872134.143- 2115460.625- 2119190.696- 2295874.750- 3545460.823- 3626026.634- 4276447.056- / 

 العراق
مليون 
 د.عراقي

5570900- 9662900- 986800- 18757300- 22922100- 15727900- 14768000- / 

 : مه إعداي الطلب  سالإعتماي علز: مصدر
 .الدةوا  الوطني للإصصان، نترا  الصندو  النقد الوربي 
  و التقارةر الإقتصاية  )  الميدرة  الوام  للإصصان و الأماث، النترا  البنوة  -و ار  التخطيط او ا  المرك ذ الإصصان، نقلا عه البنك المرك ذ الوراق

2004-2011.) 

  : المصدرONS    98-97النتر  الإصصاعي   البنوة  للج اعر قوانت المالي . 
  : المصدرrétrospecive stotistique, 1970,2002,edution 2005 ONS,   
 2002  الصندو  النقد الوربي، التقرةر الإقتصايذ الوربي الموصد للبنوا. 

 2003لوربي، التقرةر الإقتصايذ الوربي الموصد للبنوا  الصندو  النقد ا. 

   2004الصندو  النقد الوربي، التقرةر الإقتصايذ الوربي الموصد للبنوا. 

 مه خلال اودول ةتض  لنا:
مليو   8100مبلغ:  1989لقد كا  ر يد المي اني  في هااة  الثمانينا  في صال  عج  صيث سلغ سن   

ا الر يد إلى صال  فاعض مع سداة  التبوينا  كنتاعج للإ لاصا  الت إنت جت ا الدول  يةنار ج اعرذ تحول هذ
مليو  يةنار  36800تحبه هذا الفاعض إلى  1990مليو  يةنار ج اعرذ في عام  16000صيث سلع الفاعض 

في  الخام، كما أ  هذا التصبهمه الناتج الداخل   %4.26، %2.88أذ ما يم  نبب   1991ج اعرذ سن  
مليو  يةنار ج اعرذ  100548ر يد المي اني  ةووي كذلك إلى تضاعن إةرايا  اوباعي  البترولي  صيث إنتقلت مه 

الفاعض لم ةبتمر صيث ظ ر الوج  مر   لكه هذا 1991مليو  يةنار ج اعرذ سن   161500إلى  1996سن  
صيث أ ب   1993اقا هذا الوج  سن  مليو  يةنار ج اعرذ تف 108267بمبلغ  1992ثاني  إستدانا مه سن  

، يمكه تفبير دلك  PIBعلز التوالي مه  %13.67، %10.07مليو  يةنار ج اعرذ أذ ما يمث   162267
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مع ما  1990يولار سن   24.34عواه عه  1993يولار للتمي  سن   17.5ستراجع أسوار النفط إدا سلغت 
، و قد إرتفوت سن  لإااف  إلى دلك إرتفاع النفقا  الوام ترت  عه دلك مه إنخفاض في اوباة  البترولي  سا

أةه عرفت أكت نبب   ا مه صجا الصايرا   كما لا ننبز خدم  المدةوني  الخارجي  %26.49سنبب   1993
%82.2صيث سلغت 

1. 
مليو  يةنار ج اعرذ والبب  في دلك هو الإجرانا   89148إلى  1994عج  الموا ن  سن  تقلص  
،  1995مه طرف الدول  والمتمثل  في توميق الإ لاصا  ا يكلي  غير أ  هذا الوج   اي  صدته سن   المنت ج 

ت اةد عج  الموا ني سدا  1999-1996كما نلاصظ أ  الر يد البال  قد غطز علز موا نا  خلال البنوا  
 أما، الكلي  النفقا  تبتطع تغطي وااصا، وهذا توا ةا مع  ةاي  النفقا  رغا ال ةاي  كذلك في الإةرايا  الت لم 

 ناجا وهذا مليو  يةنار ج اعرذ 14655.2 قدر  فاعضا المي اني  في ا عرفت الت الوصيد  البن  وه  2000 سن 

 إلى 1999 سن مليو  يةنار ج اعرذ  937100 مه ارتفوت صيث المي اني  إةرايا  في الكبير الارتفاع عه

  ةاي  مقاس  ،مليو  يةنار ج اعرذ  253650 قدرها س ةاي  أذ ، 2000سن  مليو  يةنار ج اعرذ 1190750

 ةفبر ما وهذامليو  يةنار ج اعرذ   77518.085 ذس ال ةاي  قدر  صيث للمي اني ، الكلي  النفقا  في طفيف 

 خلا ا المي اني  عرفت فقد ، المتبقي 2012 إلى  2001 مه البنوا  أما، 2000 مي اني  في ايا   الفاعض

 عاملت إلى راجع هذا و دلك، فاقت قد النفقا   ةاي  أ  إلا الإةرايا  في ال ةاي  فرغا ملصوظا، عج ا

 :2أساسيت
إلى  2000سن    28.5مه  2002-2001خلال البنتت  النفط لأسوار النببي الانخفاض هو الأول العامل
 .التوالي علز 2002 ،2001 في للتمي  يولار 24.3 و  25.2

 مه الاقتصاي تخرج جدةد  اقتصاية  وسياس  الاقتصايذ الإنواش سياس  ستطبيق الدول  شروع ف و الثاني العامل

 القاعدة  والمنتآ  التصتي  البنى في الاستثمار إلى خا   الموج   النفقا  في ال ةاي  طرةق عه الركوي صال 

 وتاعر وتراجع البياس ، الاستقرار  عوي  يج نت هذا وكله، المويت  مبتوى تحبت إلى سالإااف  الإسكا  ومتارةع

   .الإظطراب
، و هذا 2012إلى غاة   2003أعلا  إلى وجوي الوج  مه فتر   سالنبب  للورا  نلاصظ مه اودول 

مليو  يةنار عراق  إرتفوت عام  4596000مبلغ  2003صيث سلغت عام  الوج  في الغال  الأعا مت اةد
وتحت   2012مليو  يةنار عراق  عام  102326000و  يةنار عراق  ثم ملي 28959000صيث سلغت  2005

مه الإةرايا  الوام  في صت شكلت الإةرايا   %97.8و %84الإةرايا  النفطي   ذ  المد  نبب  تتراو  ست 

                                      
، جامو  الولوم الإقتصاية أطروص  مقدم  لني  ش اي  الدكتورا  في )، "2004-1990 السياسة المالية و دورها في تحقيق التوازن الإقتصادي حالة الجزائر"، مبووي يراوس  -1

 .396، ص: 2006، (او اعر
                   التلن، سوعل ، سه صبيب  جامو  الأول، الودي ،إفرةقيا شمال اقتصايةا  صل  ،لميزانيةا وتعديل لضبط أداة ئراالجز  في الموارد ضبط صندوق ،سوفلي نبي   -2
  .251، 250 :ص ص
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، وةوكس دلك صقيق  وواقع إرتباط %14.6و  %0.7الأخرى مه إجمالي الإةراي  الوام  نبب  تراوصت ست 
صاي الوراق  سالواعدا  النفطي  وأنه إقتصاي رةو  ةوتمد سدرج  كبير  علز الخارج، و ذا فإنه أسير المتغيرا  الإقت

الت تحدث في كميا  النفط اخام والصايرا  وأسوار النقط الوالمي  وكمي  الطل  عليه، ومه جان  أخرنخرج 
الوام  ه  الإةرايا  النفطي  فأذ تغير في ا ةنوكس مقيق  واقوي  مفايها أ  المحدي والمؤثر في صجا الإةرايا  

مما ةوني دلك أ  إرتفاع صجا الإةرايا  الوام  عوي  الورا  للبو  الوالمي  سود علز صجا الإةرايا  الوام  
      .1و إرتفاع صجا الإةرايا  النفطي  وتطور أسوار النقط يولي  2003

والورا  ( ةتك  في ما موري اوباة  النقطي  نصي  الأسد  نلاصظ أنه كلا إةرايا  الدولتت ) او اعر 
وهذا ما لاصظنا  مه تناس  هذةه الونصرةه  وويا ون ولا مع ما لا شك فيه مه تأثير سبيط لباق  الووام  وهذا 

 .ما ةوي  علز ك  من ما
ر  تحدةا كبيرا أمام مه خلال ما سبق لاصظنا ر يد الموا ن  الوام  في أغلبيته الباصق  كا  سال ، مما ةط 

هذةه البلدةه لواع إستراتيجي  جدة  وصقيقي  لتنوةع إقتصايةا ا، ودلك لتمكين ما مه التصكا أكثر في الموا ن  
  الوام  بمي انيت ما. 

 للجزائر والعراق الخارجيالمطلب الثاني: مؤشرات الأداء 
توا   الداخل ، كما توت البياس  النقدة  ةوتت الكثير مه الإقتصايةت ا  اليباس  المالي  ه  مؤشر ال

ميث لا ةكو  في صال  مي ا  المدفوعا  مه توا    علز التوا   الخارج ، وهذا الأخير يمث  دلك المبتوىمؤشر 
عج  تص  علز عدم قدر  الدول  علز تبدةد يةوهاا، ولا في صال  فاعض ةضع سقي  الوالم في نفس واوي  الوج  

 ،وسنصاول في هذا المطل  عرض أها مؤشرا  الأيان الخارج  من ا مؤشر سور الصرف عه البداي ا اهه،
 مي ا  الدفوعا  والمي ا  التجارذ.

 أولا: مؤشر أسعار الصرف
ةوتت تخفيض قيم  الومل  عاملا وذب الاستثمارا  الأجنبي  المباشر ، ولوجوي علاق  عكبي  ست أسوار 

الاستثمارة  في الدول المضيف ، فتقلبا  أسوار الصرف المتوقو  تحدي صجا الصرف والرمي  النببي  للوواعد 
المبتثمر الأجنبي ةنجذب إلى الدول سود صدوث تخفيض في قيم  الومل ، فضلًا ،كما ا   التدفقا  الاستثمارذ

علز تقلبا  في سور الصرف تصو  تحقيق اودوى كما يمكن ا أ  تورض المتروعا  بخبار  شدةد  غير 
 وقو .مت

 
 

 2012-1990للجزائر والعراق خلال الفترة  أسعار الصرف بالنسبة للدولاريمثل مؤشر  :(13-2جدول رقم )

                                      
،  68، الودي 18صل  الولوم الإقتصاية  و الايارة  ،المجلد ،2012-2003العامة و رؤى و سياسات معالجته مع إشارة للعراق للمدة  عجز الموزنةسالم عبد ايبت سالم،   -1

 .307ص:  ،2013 كلي  الإيار  و الإقتصاي، جامو  سغداي، قبا الإقتصاي، الورا ،
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 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات

 57.7 54.8 47.7 35.1 23.4 21.8 19 9 الجزائر

 / / / / / / / / العراق

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 السنوات

 91.3 89.6 87.5 75.4 69.3 69.4 66.6 58.7 الجزائر

 1469 1452 / / / / / / العراق

  2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنوات

  77.5519 72.7537 99.2 101.3 94.9 100 91.2 الجزائر

 1233 1234 1170 1170 1170 1193 1255 1467 العراق

 سالإعتماي علز: : مه إعداي الطلب  مصدر
 .الدةوا  الوطني للإصصان، نترا  الصندو  النقد الوربي 
  الميدرة  الوام  للإصصان و الأماث، النترا  البنوة  و التقارةر الإقتصاية  )  -و ار  التخطيط او ا  المرك ذ الإصصان، نقلا عه البنك المرك ذ الوراق

2004-2011.) 

  24، ص: 2014، 2013لوام الوراق  للاقتصاي البنوذ التضخا، القياسي  الأرقام مدةرة ، المولوما  اوتكنولوجي للإصصان المرك ذ او ا. 

 مه التصليلنا للجدول أعلا  نلاصظ:
إ  التقلبا  في أسوار  رف الوملا  الرعيبي  في الوالم كالأورو والدولار لدة ا تأثير كبير علز 

ناهيك عه تلك الت تمتلك إصتياط  كبيرا، الواع الذذ إستل م  الإقتصايةا  الت تمتلك أق  إصتياط  أجنبي،
علز او اعر تو ة  آلي  مرن  لتبيير تدخ  البنك المرك ذ في عمليا  الصرف فيما ست البنوك في او اعر، ودلك 

 .1توقوا  الأسوار النببي ستتبع اليوم  ستطورا  قيم  سور الصرف الاسمي  م امنا مع 
دول أ  مودلا  أسوار الصرف للدةنار او اعرذ مقاس  الدولار في إرتفاع مبتمر نلاصظ مه خلال او

وهذا راجع إلى أ  الدةنار او اعرذ في إنخفاض متوا   مقاس  الدولار  2005إلى غاة   1990سداة  مه سن  
  هذا مه جان  سبب  اون الآل  الإنتاجي  للإقتصاي او اعرذ مما إنوكس سلبا علز القدر  التراعيالأمرةك  

ومه جان  آخر أ  الدول  او اعرة  لم تولي الإهتمام في واع صدا  ذ  ايال  عه طرةق تتجيع الإستثمارا  
، الأجنبي  المباشر  وكذلك المحلي  من ا الرامي  إلى تحرةك الوجل  الإنتاجي  وإكتفت سالإعتماي علز القطاع الخدم 

ظ تذسذب اسوار الصرف ست إرتفاع وإنخفاض طفين مه سن  إلى فنلاص 2010-2006أما فيما يخص الفتر  
 إستقرار نببي لقيم  الومل . أخرى مما ةفبر 

في واقع ايال نظرا لتقلبا  أسوار  رف الوملا  الرعيبي  وتأثيرها علز الإقتصايةا  الناشئ  في الوالم، 
رار سور الصرف ايقيق  علز صب  التغير وا   البنك المرك ذ سياس  التوويم مع واع هدف المحافظ  علز إستق

فبالنبب  لمودل سور الفاعد  البنوذ للدةنار او اعرذ مقاس  الأورو قد إرتفع قليلا سنبب  في الأسوار الرعيبي  

                                      
 .291،292لبيب  جوامع، مرجع ساسق، ص ص:  -1
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 102.1627إلى  2011سن   102.2154مقارن  سالبن  الت تببق ا صيث إرتفع مه  2012في سن   0.05%
إلى  2011 ن س 72.8537لار الأمرةك  فقد إنخفض مقاسله كذلك مه ، أما سالنبب  للدو 2012سن  

  .%6.45و قد هنا الإنخفاض سذ  2012سن   77.5519
لكه تدخ  البنك المرك ذ او اعرذ في عمليا  الصرف ست البنوك ساعد علز تخفيض آثار تقلبا  

سوار الداخلي  للبو  المحلي ، لكه أسوار الصرف في الومولا  الرعيبي  علز الإقتصاي الوطني خا   علز الأ
 إجمالا إ  الواع الوام لبور الصرف او اعرذ صباس جدا، صيث أ  قيم  الومل  او اعرة  متذسذس  جدا.

أفر   الا اها  البورة  المتصاعد  انوكاسا  خطير  علز القو  التراعي  فلقد  ما سالنبب  للورا أ
القوى المناط  سالورض والطل  علز الومل  )الدةنار الوراق  الومل   للدةنار الوراق ، كما أيى الإختلال ست

 ذا البور في البو ، إد أيى الإ دار النقدذ المت اةد والناشئ علز عوام  مالي  الأجنبي ( تدهور كبير وخطير 
دا والذذ ترافق واغوط مصرفي  جران ت اةد الوج  في المو ن  الوام  إلى تنام  عرض الومل  الوراقي  ستك  واسع ج

إكتنا  والمضارس  أو لأج   لتغطي  الكلف  الإستراية مع الطل  التدةد علز الومولا  الأجنبي  ولا سيما الدولار 
النقط الذذ أيى إلى إستن اف والت رة  في الوقت الذذ ش د الدولار فيه ش  مه البو  سبب  توقن تصدةر 

، كما ساهمت عد  مه الومل  الأجنبي  المويع  في الخارجالوراقي  الإصتياطا  الأجنبي  فضلا عه  ميد الأر د  
 :1من ا عوام  أخرى في  ةاي  وتير  التراجع في سور الصرف

  الأسوار الرسمي  للصرف؛ترك  النتاط التجارذ الخارج  سيد القطاع الوام والذذ إعتمد  فيه 

 ا  التجارذ والت عمقت مه الإختلال الدور البلبي للقروض الخارجي  الت كانت س ا في تغطي  المي 
 والتتو ؛

  ؛الإستمرار سإعتماي أسلوب الإستيراي يو  تحوة  خارج 

  والذذ أجا  بموجبه تأسيس شركا  ومكات   1993القرار الذذ أ در  البنك المرك ذ الوراق  عام
ي  صد  التذسذسا  في للصيرف  وايولا  الخارجي  إلى  ةاي  عدي المضارست و سالتك  الذذ ساها في  ةا

  ؛قيم  الومل 
والت أسبت إلى سور  2003مه الصو  أ  تنبجا أنظم  الصرف الثاست  الت أعتمد  ما قب  عام  

 رف هجت مصاب سكثير مه التتوها ، مع سنان مرتك ا  قوة  ومبتقر  لإقتصاي ةرغ  في التصرر في إطار 
 ناع البياس  النقدة  اللجون إلى نظام سور الصرف ةتلاعا كا  ل اما علز  التوجه نحو إقتصاي البو  لذلك

ويحقق في دا  الوقت الإستقرار وتحبه لقيم  الومل  المحلي ،  وصرك  الأنتط  الإقتصاية  في ظ  التطورا  ايالي 
إتبع  ولأج  النجا  في تطبيق هذا النظام، وبهذا قامت البلط  النقدة  سإعتماي نظام سور الصرف المووم المدار

                                      
1

  .216صبا  جت عاشور، مرجع ساسق، ص: إ موي  مد  موي ياغر،  - 


لنتاط   سور الصرف صرا ةتصدي وفق آليا  الورض والطل  ولكه تحت رقاس  البنك وإشراف البنك المرك ذ لخطور  و صباسي  تحركا  هذا البور علز اأ  ةكو  ةوني 
 .الإقتصايذ
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، صيث تمكنت البلط  النقدة  في البنك المرك ذ أسلوب الم ايا  اليومي  لبيع وشران الومل  الأجنبي  )الدولار(
الوقت نفبه عت سواس  هذا الم اي مه توصيد مودلا  الصرف للدةنار الوراق  فضلا عه تحقيق  انس في آلي  سو  

لال تحقيق التوا   ست عرض الومل  الوراقي  وعرض الومل  ، لقد ساهمت هذ  الم ايا  وستك  كبير مه خالصرف
  في سيطر ا علز تقلبا  الأجنبي  في إنجا  الإستقرار لبور الدةنار ورفع قيمته ك دف وسيط للبياس  النقدة

 .1البورة 
كا  مبتقرا نوعا ما   2006-2004( ةتبت أ  أسوار الصرف في الفتر  13-2ومه الخلال اودول رقا )

ا ةوص  إلى قدر  ايكوم  الوراقي  في التصكا في أسوار الصرف مه خلال الإجرانا  المتخذ  والمذكور  وهذ
و يمكه سور  رف الدةنار الوراق  مقاس  الدولار(  1255نلاصظ تحبه في سور الصرف ) 2007، وفي ساسقا

عم  الت تو   إلي ا مع عاي  هيكل  المصارف ايكومي  التجارة  مه خلال خط  إإرجاع هذا البب  إلى 
، وهذا راجع إلى توافي الأوااع النقدة  للورا  وسرو  الآثار الإيجاسي  للخطط المتبو  النقد والبنك الدوليت ندو  

 2008وما ةؤكد دلك  ةاي  التصبه في أسوار الصرف في سن  علز مبتوى البياسو  النقدة  أو المالي ، 
 في البياستت المالي  والنقدة .  تحكا كبير  جوص  سدر ، وهذا ة2011و 2009وإستقرارها مه 

مه ناصي  الوقت نجد أ  الإقتصاي او اعرذ توافى قب  نظير  الوراق  إلا أ  إستقرار أسوار الصرف كانت 
وسالرغا غير موت  علز ما أتي  للج اعر مه فر   لمواو  الواع المالي والنقدذ للبلاي، صيث أ  اودول ةوا  أ  

إلا أهاا إستطاعت أ  تتصكا  2003خروج الورا  مه صصار  الإقتصايذ وايرب الت تواني من ا في سن  مه 
صا  أ  فاعلي  الإ لاوهذا ما ةدل علز أكثر مه تلك الموجوي  في او اعر، في أسوار الصرف سكفان  و فوالي  

 1170الذذ سلغ  2011الصرف في سن   سورفي الورا  كا   ا أثر سرةع علز الواقع الإقتصايذ وهو ما ةفبر  
إلا أ   1990أما او اعر فبالرغا مه أ  إ لاصا ا مبكرا سدأ  مه  1452صيث كا   2004سالمقارن  مع 

ثم صققت سودها إستقرارا نببيا في سور الصرف مما ةفبر ا   2005أسوار الصرف سقيت في ت اةد إلى سن  
   انت سوتير  سطيئ .فوالي  الإ لاصا  المصرفي  او اعرة  ك

 ثانيا: مؤشر ميزان المدفوعات
ساعتبار أ  مي ا  المدفوعا  هو المرآ  الواكب  للواوي  الإقتصاية  للبلد المبتثمر بمورف  واوي  مي انه، 
فإدا كا  هذا الأخير ةواني مه خل  فمه الممكه أ  ةتّخذ البلد إجرانا  تقييدة  قد لا تكو  في  الح المبتثمر 

) قيوي وصقو  جمركي  عالي ، مراقب  الصرف وايد مه القروض والتخفين مه الإنفا  علز إعداي البنى من ا 
خا تا التصتي  وغيرها( مه شأنه أ  ةويق الإستثمار الأجنبي المباشر، لا  فواعد تدفق الاستثمار الاجنبي  المباشر  

سيا، لا  التموة  عه طرةق القروض الاجنبي  اثبت عدم امرا ايجا للدول الت تواني مه انخفاض في المصاير الداخلي 
 فواليت ا لتأثيرها ع  مي ا  المدفوعا   ما ةنوكس مه اثار ع  الاقتصاي كك .

                                      
1
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 2013-1990للجزائر والعراق خلال الفترة  ميزان المدفوعاتيمثل مؤشر  :(14-2جدول رقم )
 ) الوصد : مليار يولار(                                                                                          

 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات

 (1.74) 1.16 (2.08) (6.2) (4.3) 0.302 0.067 0.529 0.084 الجزائر

 / / / / / / / / / العراق

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 السنوات

 29.55 17.73 16.94 9.25 7.44 3.65 6.19 7.57 (2.38) الجزائر

 0.74 3.86 6.18 (6.41) - / / / / العراق

    2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنوات

  / / 0.13 12.01 20.14 15.58 3.86 36.99 الجزائر

  -20.92 -6.21 3.02 14.52 22.31 4.1 (7.6) 20.89 العراق

 عداي الطلب  سالإعتماي علز: : مه إمصدر
  أطروص  مقدم  لني  ش اي  يكتورا  2012-1990أثر البياسا  الإقتصاية  الكلي  علز الاستثمار الأجنبي  المباشر في او اعر خلال الفتر  : نصير،أحمد( ،

 .203ص: ، 2013/2014(،البن  اواموي :  3جامو  او اعرعلوم في الولوم الاقتصاية  تخصص اقتصاي كم ، 

  أطروص  مقدم  لني  ش اي  الدكتورا  في الإقتصاي، جامو  2004-1990مبووي يراوس ، البياس  المالي  و يورها في تحقيق التوا   الإقتصايذ صال  او اعر( ،
 .401، ص: 2006او اعر(، 

  2010لبن   البنك المرك ذ الوراق تقرةر. 

  2008لبن   و ار  المالي  الوراقي تقرةر. 

 2013رةر البنك المرك ذ او اعرذ، تق. 

  صصان مي ا  المدفوعا .إالبنك المرك ذ الوراق ، المدةرة  الوام  للإصصان و الأماث، قبا 

 الرقا ست قوست سوني القيم  سالب .ملاصظ : 

في البنوا  الأولى مه فتر  التبوينا  صقق  قد مي ا  المدفوعا مه خلال اودول أعلا  نلاصظ أ  
، 1993مليار يولار في سن   0.302ليص  إلى  1990مليار يولار عام  0.084متوا   صيث ت اةدّ مه فاعض 

أكت مليار يولار وتطور هذا الوج  ليص    4.3أةه سلغ   1994ثم تحول هذا الفاعض إلى عج  استدان مه سن  
إلى إرتفاع أقباط المدةوني   ودلك راجع، 1998سن   1.74ثّم تراجع ليص   ،6.2والمقدر  سذ  1995عام نبب  

وكذلك عج  المي ا  التجارذ صيث سلغ وشل  الإقتصاي الوطني سود صرك  الخصخص  الت ش د ا تلك المرصل ، 
 .1مليو  260، 1994سن  

 سن  يولار مليار  2.38 قدر  عج ا سج  المدفوعا  مي ا  ر يد أ  اودول، خلال مه ونلاصظ 

 مقدار  2000 سن  خلال فاعض المدفوعا  مي ا  وصقق المحروقا ، أسوار في الارتفاع رغا ودلك ،1999

 ةووي ودلك يولار، مليار 11.14 ذس البن  نفس في فاعض التجارذ المي ا  تحقيق إلى سالإااف  يولار، مليار 7.57

 علز ساعد الذذ مرالأ وهو يولار، 18ذس كا  ما سود 28.7 ذس قدر إد البترول، أسوار عرفته الذذ الكبير للارتفاع

                                      
1
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سالاااف  الى توسيع عج  صباب رأس المال  ، البن  هذ  خلال كبير ستك  الخارجي  الدةو  صجا تخفيض
 وةفبر دلك س ةاي  قيم  رؤوس الأموال المدفوع  علز المدى المتوسط والطوة .

  المدفوعا  ا مي   ر يد في ا سلغ والت 2002 سن  سود موجب  إشار  المدفوعا  مي ا  ر يد سج  كما
 مواي واريا  ستوسع ال ةاي  هذ  وتفبر يولار، مليار 12 لتبلغ سقو  ارتفوت فقد الواريا  أما يولار، مليار3.65

واستمر   ،1الدولار مقاس  الأورو قيم  وارتفاع الوطني الاقتصاي في الاستثمار نبب  ستصبه ةتمي  ظرف في التج ي 
 ومبتمر . كبير  سصور  التمي  أسوار لارتفاع ةووي وهذا  2008 الى 2002 ر يد مي ا  المدفوعا  سال ةاي  مه 

 في عليه كا  عما مرا  10 ةقارببما  المدفوعا  مي ا  ر يد في اهايار صدث فقد 2009  سن  في أما
 خارجي   دم  سب  مما ،2009يولار في  مليار 3.86  ليبلغ 2008 سن  يولار مليار 36.99 صيث ،2008

مليار يولار سن   40.60مليار يولار، سودما سج   7.78المي ا  التجارذ الى   وانخفض او اعرذ، يللاقتصا
 أسوار في تدريجيا التصبه سدأ الصدم  وسود البترول، وةووي البب  الى الانخفاض المفاجئ لأسوار 2008

 يولار 77.501كا   سودما الثاني للبداس  2010يولار لبن   82.870التمي   سور سلغ صيث البترول،

 15.58سذ             2011و 2010البن ، مما صبه في مي ا  المدفوعا  لك  مه  نفس مه الأول للبداس 
 .2علز التوالي 20.14و

إكتفيا بما أتاصته لنا الموطيا  المتصص  ، 2003نظرا لودم توفر نتاعج عه مي ا  المدفوعا  الوراق  قب  
 علا .علي ا والموجوي  في اودول أ

مليار يولار نتيج  تدهور الواع الأمني وعج  المي ا   6.41عج  مقدر سذ لقد صقق مي ا  المدفوعا  
 6.18ومقدر سذ  2006و  2005مليو  يولار، ثم سرعا  ما صقق فاعض في سن   3492.3التجارذ الذذ سلغ 

، ثم صقق قف   نوعي  في سن  يولارمليار  0.74ليص  إلى  2007مليار يولار علز التوالي ثم إنخفض في  3.86و 
يج  لإنخفاض أسوار النفطه ثم سدا نت 7.6سذ  2009مليار يولار، وسودها صقق عج  في سن   20.89سذ  2008

وسودها  22.31سذ  مقدر 2011ليص  إلى أقصز صد له في سن   2013إلى سن   2010في التوافي مه سن  
 سبب  إهايار أسوار النفط.مليار يولار  20.92و 6.21سذ  2015و 2014صقق عج  في سن  

أ  مي ا  المدفوعا  او اعرذ كا  أكثر إستقرارا مه نظير  الوراق ،  2003مه الملاصظ في الفتر  سود 
وكانت الفواعض المحقق  في الغال  اكت مه تلك المحقق  في الورا ، إلا أ  التذسذب في مي ا  مدفوعا  لكلي ما 

 ه هو أسوار النفط.ر المؤثر الرعيب  في هذةه الاخيرةفي نفس الإ ا  سإعتبا
 التجاري: مؤشر ميزان ثالثا

في مي اهاا   إيجاسيتت  في أثرها لما تحققه للدول المضيف  مه فواعض  المباشر الأجنبي إ  أهمي  الإستثمار
 أكت  ايراته قيم  نتكا فإدا ،البلع مه وارياته و الاستثمار هذا  ايرا  ست الفر  خلال مهالتجارذ ودلك 
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 صيث  صي  والوكس، عج   مه يخفن أو له المضين للبلد التجارذ المي ا  في فاعضا يحدث وارياته قيم  مه

لذا تبوز ك  يول  إلى  ، ايراته مه أكت وارياته كانت إدا فاعضه مه يخفض أو المي ا  هذا في عج ا يحدث
، ودلك أ  في صال  ما إدا ق  ا واوي  مثلز للمي ا  التجارذ  ايراس  الإستثمارا  الأجنبي  المباشر الت تحق

أهملت الإستثمار الأجنبي المباشر الذذ مه المفترض أ  يحقق  ا إصتياجا ا الداخلي  سدلا مه ووع ا لإستيراي هذ  
ن علز المي ا  وسنصاول تبليط الضو ، اياجيا  وما ةترت  علز هذا الأخير مه أثار سلبي  علز المي ا  التجارذ

 التجارذ مه خلال اودول التالي:
 2012-1990للجزائر والعراق خلال الفترة  التجارييمثل مؤشر ميزان  :(15-2جدول رقم )

 (يولارمليو  ) الوصد :                                                                             
 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات

 5690 4080 (150) (300) 2400 3200 4600 3100 الجزائر

151302- 1380786- العراق  -191144  -400819  -263835  -267376  -196579  -148139  

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 السنوات

 25650 14270 11140 6710 9610 12300 3360 1500 الجزائر

177985- العراق  -328545  7734.1 1720.1 2401.5 -222.4 -3492.3 3695.2 

  2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنوات

  23530 28080 18200 5900 39820 32530 33160 الجزائر

 39321.0 44053.6 39048.0 14435.6 4145.6 33964.6 22964.5 11821.9 العراق

  : مه إعداي الطلب  سالإعتماي علز:مصدر
  :290أحمد نصير، مرجع ساسق، ص. 

 2008، سن  لبنك المرك ذ الوراق التقرةر البنوذ ل. 

  2013، سن  او ا  المرك ذ للإصصان سالورا  و ار  التخطيط،تقرةر 

 .يةنار عراق  ألنسالنبب  للورا  وصد ا  1999- 1990: الإصصاعيا  مه سن  ملاحظة

، وصقق 1990مليار يولار سن   12.90يرا  سلغت نلاصظ مه خلال إصصاعيا  اودول، أ  الصا
 ، مع1مليار يولار 12.34مليار يولار، وهذا ةرجع إلى عواعد المحروقا  إد سلغت   3.10المي ا  التجارذ فاعض سذ 

مليار يولار أمرةك  إلا أهاا إنخفضت خلال البن  الموالي   8.90ال ةاي  الملفت  للإنتبا  في الواريا  أةه صققت 
مليار يولار أمرةك  أذ  ةاي  قدرها  8.30وتحقق  1992مليار يولار أمرةك ، لترتفع سن   7.80  إلى لتص

وأما في صال الصايرا  فا   ،1994مليار يولار أمرةك  سن   9.20مليار يولار أمرةك ، ولتص  إلى  0.50
نتيج   1991ار يولار سن  ملي 12.4إلى  1989مليار يولار أمرةك  سن   9.6إةرايا  الدول  انتقلت مه 

،وقد نتج عه 1993مليار يولار أمرةك  سن   10.4إرتفاع أسوار النفط، ثم سدأ  تواوي الانخفاض لتبتقر عند 
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هذا الواع تباطؤ خطير في النتاط الاقتصايذ إثر تدني الواريا  في مختلن المدخلا  الت يحتاج إلي ا او ا  
 . 1بو  الوالمي  الإنتاج  الذذ ةظ  خااوا  يمن  ال

مليار  0.3أةه صقق  1994المي ا  التجارذ لم ةورف عج اً إلا في سن   والملاصظ مه خلال اودول أ 
، سود أ  كا  خلال الفتر   2يولار، وةووي هذا الوج  إلى إنخفاض أسوار البترول ورفع القيوي عه الإستيراي

 .1993 مليار يولار سن  2.40 إلى 1990مليار يولار سن   3.1صقق فاعض مه  1990-1993
مليار يولار، سبب  ارتفاع  4.08، ستصقيقه ما قيمته 1996كما صقق المي ا  التجارذ قف   نوعي  سن  

أسوار المحروقا ، إااف  إلى إعاي  جدول  الدةو  والتموةلا  المتودي  الأطراف، في هذ  البن  ودلك لفك الخنا  
1998 رف، واستمر هذا الارتفاع الى المالي الخارج  وتتكي  اصتياطا  

صقق المي ا   1999وخلال سن   ،3
مليار يولار، وجان هذا الفاعض في مبتوى المي ا  التجارذ نتيج  ارتفاع الصايرا   3.36التجارذ فاعضا قيمته 
ممكنا مليار مه الواريا  غير أّ  هذا الفاعض لم ةكه  9.166مليار يولار مقاس   12.125الت سلغت قيمت ا 

يو  الارتفاع الكبير لأسوار البترول صتى وإ  صدث دلك فإنهّ مر  أخرى يلي  قاطع لمدى تبوي  الاقتصاي الوطني 
 .4للمصروقا 
مليار يولار، ودلك ةووي للارتفاع الكبير  12.3 ذس 2000 ق المي ا  التجارذ فاعض في نفس البن صق

يولار، وهو الأمر الذذ ساعد علز تخفيض صجا  18 ذما كا  سسود  28.7 ذالذذ عرفته أسوار البترول، إد قدر س
مليار يولار، ثم  6.71الدةو  الخارجي  ستك  كبير خلال هذ  البن ، أما المي ا  التجارذ فقد صقق ما  قيمته  

 32.53ذ س 2007، واستقر في 33.16ليبلغ  2006الى  2003أ ب  ةت اةد سصور  مبتمر  سداة  مه سن  
  .39.82ليص  الى  2008ثم وا   الارتفاع  2006ذ مقارنتا س

، سبب  ا بوط المفاجئ لاسوار البترول، 5.90صدث اهايار للمي ا  التجارذ ليص  الى  2009نلاصظ 
2012لبن   23.53ثم سدا في التوافي تدريجيا ليص  الى 

5. 
 2000لفتر  ما قبد سن  قد صقق عجرا في امه خلال اودول اعلا  نلاصظ أ  المي ا  التجارذ الوراق  

الإقتصايذ المفروض  للصصارمليو  عراق  وهذا راجع  400.819مليو  عراق  و 148.139صيث تراوصت ست 
صققت قف   نوعي ، وهو ما  2000، وفي سن  الإقتصاي علز الورا  سود صرب الخليج والذذ صد مه  ايرا 

، ثم سرعا  ما إنخفض نتيج  إرتفاع أسوار النفطلار مليو  يو  7734.1ةفبر  فاعض المي ا  التجارذ الذذ سلغ 
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نتيج  إنخفاض  علز التوالي 2401.5و 1720.1الذذ سلغ فاعض المي ا  التجارذ  2002و 2001سنت في 
 .مليو  يولار 12872.1لتص  إلى  2001الصايرا  في 

و قدر التراجع  2002مقارن  سبن   222.4الذذ سلغ  2003لقد صقق المي ا  التجارذ عج  في سن  
وةرجع سب  هذا التراجع إلى الودوا  الأمرةكيس علز الورا  في هذ  البن ، واستمر تداعيا   %109سنبب  

 2008- 2005مليو  يولار، و في الفتر  مه  3492.3و المقدرسذ  2004هذ  ايرب علز المي ا  التجارذ سم  
مليو  يولار وهذا راجع لتوافي الإقتصاي مه  33964.6و  3695.2ست صقق المي ا  التجارذ فاعض تراو  

 الإقتصاية . تداعيا  ايرب سالإااف  إلى رفع ايصار المفروض علي ا، والقيام م م  مه الإ لاصا 
إنخفاض أسوار ، نتيج  مليو  يولار 4145.6إنخفض فاعض المي ا  التجارذ ليص  إلى  2009وفي سن  

إلى  2012ليص  سن   2012صتى سن   2010الصووي مه سن  إستمر في ، ثم سبب  أ م  الرهه الوقارذ النفط
علز  38780.8و  39321إلى  2014و 2013كأعلز مبتوى له، ثم إنخفض ليص في سن    44053.6

 التوالي.
وعند مقارن  مبار المي ا  التجارذ لك  مه او اعر و الورا  فإننا نجد  ةتماشز وأسوار النفط وهذا ما 

         .يولتت رةويتت وأ  المي ا  التجارذ في ما رهت أسوار النفط ةدل علز أهاما
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 خلاصة الفصل 

تطرقنا إلى نظر  عام  لا اها  الاستثمار الأجنبي المباشر، مع تبليط الضون علز تدفقا   لقد      
، للورا  واو اعر ك  منطق الاستثمارا  الأجنبي  المباشر  الواري  مب  المنطق  اوغرافي  والقطاعا  الرعيبي  ل

سالمقارن  مع  ،وسوض المصاير الاخرى سالاعتماي علز تقرةر منظم  الأما المتصد  لاستثمار الوالم  ) الأونكتاي(
الا لاصا  المتخذ  علز صب  الفتر ، مع المقارن  ست الدولتت    الدراس  ساعتبارهما يولتا  رةويتا ، وفي 

ل اسرا  اثر هذ  الا لاصا  علز المؤشرا  الأيان الكل ، ا  صجا التدفقا  الواري  الاخير لاصظنا انه ومه خلا
لك  مه الورا  واو اعر لم ةكه سالقدر الكافي صت ةظ ر اثر  علز هذ  المؤشرا ، نظرا لضون فوالي  

 التك  الكافي. الا لاصا  المتخذ ، واون البيئ  الاستثمارة  والت لا الت تحتاج للوم  الكثير صت تت  س
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

الإصلاحات المصرفية  الخلفية النظرية المتعلقة
 والإستثمار الأجنبي المباشر

   قتصاديالإصلاح المصرفي كجزء من برنامج الإصلاح الا المبحث الأول:
 

     المطلبببلأ الأول : يةميبببة ابببزامن الإصبببلاح المبببالي مببب  الإصبببلاح الاقتصبببادي
المطلببببلأ الثبببباني: صطببببمات الإصببببلاح المصببببرفي ومعمقببببات انفيبببب ةا وكيفيببببة 

المطللأ الثالث: السياسة النقدية كمسيلة فاعلبة فبي عمليبة الإصبلاح  علاجها
نقديبببة والسياسبببة المطلبببلأ الراببب :  بببرورق التنسببيا ببببين السياسببة ال المصببرفي
 .           المالية

 

 

 الإطار النظري للاستثمار الأجنبي المباشر المبحث الثاني:
 

         عممميبببببببببات حبببببببببمل الاسبببببببببتثمار الأجنببببببببببي المباشبببببببببرالمطلبببببببببلأ الأول: 
     المطلببببلأ الثبببباني: الاسببببتثمار الأجنبببببي المباشببببر فببببي الف ببببر الإقتصببببادي

          لمطلبببببلأ الثالبببببث: الاسبببببتثمار الأجنببببببي المباشبببببر فبببببي الف بببببر العملببببببيا
  حفيزية لتأطير الإسبتثمار الأجنببي المباشبرالمطللأ الراب : الإجراءات الت

. 

الإصببلاحات المصببرفة كببأداق لإسببتقطاا الإسببتثمار الأجنبببي المباشببر فببي  :الثالببثالمبحببث  .
 العالم

 المطلببلأ الأول: واقبب  الإسببتثمار الأجنبببي المباشببر فببي الببدول المتقدمببة 

  ملببةالمطلببلأ الثبباني: واقبب  الإسببتثمار الأجنبببي المباشببر فببي الببدول المتح
  المطلبببلأ الثالبببث: واقببب  الإسبببتثمار الأجنببببي المباشبببر فبببي البببدول الناميبببة
                  المطلبببلأ الرابببب : واقببب  الإسبببتثمار الأجنببببي المباشبببر فبببي البببدول العربيبببة

.. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

فاعلية الإصلاحات المصرفية في احفيز الإستثمار 
 .الأجنبي المباشر

 إصلاحات النظام المصرفي الجزائري و العراقي المبحث الأول :
 

 المصبببرفي الجزائبببري مبببا قبببب  التسبببعيناتالمطلبببلأ الأول: مرحلبببة الإصبببلاح 
            المطلببببلأ الثبببباني : مرحلببببة الإصببببلاح المصببببرفي الجزائببببري بعببببد التسببببعينات

               2003المطلبببببببلأ الثالبببببببث: إصبببببببلاحات النظبببببببام المصبببببببرفي العراقبببببببي قبببببببب  
               2003المطلبببببببلأ الرابببببببب : إصبببببببلاحات النظبببببببام المصبببببببرفي العراقبببببببي بعبببببببد 

. 
 
. 
. 

 واق  الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر و العراق: يالمبحث الثان
 

المطلببببببلأ الأول: واقبببببب  الإسببببببتثمار الأجنبببببببي المباشببببببر فببببببي الجزائببببببر قببببببب  
المطلببلأ الثبباني: واقبب  الإسببتثمار الأجنبببي المباشببر فببي الجزائببر  التسببعينات

ي المباشببببر فبببب الأجنبببببيالمطلببببلأ الثالببببث: واقبببب  الاسببببتثمار  بعبببد التسببببعينات
المباشببر فببي  الأجنبببيالمطلببلأ الراببب : واقبب  الاسببتثمار  2003العببراق قببب  

 .             2003 بعدالعراق 
 
 
 
. 
. 
. 

مؤشرات الأداء ال لي كأداق لتقييم الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائري : الثالثالمبحث 
 والعراقي

                                 رات الأداء البببببببببببببببداصلي للجزائبببببببببببببببر و العبببببببببببببببراقالمطلبببببببببببببببلأ الأول: مؤشببببببببببببببب 
                             المطلبببببببببببببلأ الثببببببببببببباني: مؤشبببببببببببببرات الأداء الخبببببببببببببارجي للجزائبببببببببببببر والعبببببببببببببراق
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 الكتب:
، منشورات الجامعة المفتوحة، الطبعة الثانية، طرابلس، مبادئ الاقتصاد التحليلي الكليأبو القاسم الطبولي،  -1

 .1997ليبيا،
 .1991، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، العملة والنقودهني،  أحمد -2

 الجامعية، الدار ،المباشر غير و المباشر الأجنبي الاستثمار محدداتمحمد، الله حسب أميرة -3

  . 2003 الإسكندرية، مصر،

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر محاضرات في النظريات والسياسات النقديةبن علي،  بلعزوز -4
2004. 

 .1999مصر، ، الدار الجامعية، الاسكندرية، السياسات الماليةحامد عبد المجيد دراز،  -5

 كل لتجارب مقارنة دراسة العولمة، عصر في المباشر الأجنبي الاستثمار محددات السلام، عبد رضا -6

 ، مصر. 2002 الأولى، الطبعة مصر، على التطبيق مع اللاتينية وأمريكا أسيا شرق وجنوب شرق من

ليازوري العلمية للنشر ، دار ابسري السامرائي، البنوك المركزية والسياسات النقديةزكريا الدوري،  -7
 .2006والتوزيع، الطبعة العربية، 

، "رسالة دراسة تحليلية 1990/2000الإصلاحات الراهنة في الإقتصاد الجزائري زكريا دمدوم،  -8
 .2002-2001ماجستير في العلوم الاقتصادية، فرع التحليل الإقتصادي"، جامعة الجزائر، 

ة و رؤى و سياسات معالجته مع إشارة للعراق للمدة عجز الموزنةالعامسالم عبد الحسين سالم،  -9
، كلية الإدارة و الإقتصاد، جامعة 68، العدد 18مجلة العلوم الإقتصادية و الادارية ،المجلد ،2003-2012

 .2013بغداد، قسم الإقتصاد، العراق، 
 .1992الجزائر ، ، 2، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة محاضرات في إقتصاد البنوكشاكر القزويني،  -10
 .2003، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، الجزائر، تقنيات البنوكالطاهر لطرش،  -11

الجديدة،  الجامعة دار الأولى، لطبعةا، الدولي والاستثمار الأعمال اقتصاديات القحف، أبو السلام عبد -12
 .2001 مصر،

 الفنية، الإشعاع ومطبعة مكتبة الرابعة، الطبعة ،يةالدول الأعمال إدارة في مقدمة ، قحف السلام أبو عبد -13

 . 1998الإسكندرية، مصر،

 الجامعة شباب مؤسسة ،الأجنبية الاستثمارات جدوى و التدويل نظريات قحف، أبو السلام عبد -14

 .1989الإسكندرية، مصر، 
امعية الدار الج النظرية الاقتصادية ) تحليل آلي وجزئي للمبادئ(،عبد المطلب عبد الحميد،  -15

 .2000الإسكندرية، مصر، 

 . 2003،، مصربالإسكندرية الجامعية الدار ، معاصرة اقتصادية وقضايا العولمة صقر، عمر -16
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 .2004الوراق، عمان، الأردن،  مؤسسة ،الدولي التمويل خلف، حسن فليح -17
 . 1996، كلية التجارة، جامعة حلب، سوريا، مبادئ الاستثمار و التقيم المشاريعالعادل،  محمد -18

 .1991، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، المحاسبة العامة للمؤسسةبوتين،  محمد -19
عبد المنعم عفر، أحمد فريد مصطفى، الإقتصاد المالي الوضعي و الإسلامي بين النظرية والتطبيق،  محمد -20

 .1999مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، مصر، 
، دار الثقافة للنشر 2ط حليل الاقتصادي )الجزئي والكلي(،مبادئ التمروان السمان وآخرون،  محمد -21

 .1998والتوزيع، عمان، 

 .1996حميدات، مدخل التحليل النقدي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، محمود -22
 الأردن، الأولى،عمان، الطبعة ،وموضوعات وسياسات نظريات الاقتصادية، التنمية القريشي، مدحت -23

2007 . 
، الطبعة الأولى، دار الجامد للنشر والتوزيع، الاصلاحات الاقتصادية وسياسة التشغيلة، مدني بن شهر  -24

 .  2009عمان، الأردن، 

، دار هومه سياسة الاصلاح الاقتصادي في الجزائر و المؤسسات المالية الدوليةبن شهرة،  مدني -25
 .2008للطباعة، الجزائر، 

، مطبعة مزوار، الوادي، الجزائر، ي والسياسة النقديةمحاضرات في الاقتصاد النقدعبد اللاوي،  مفيد -26
2007 . 

، مدرسة الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، العراق، النقود والمعارفناظم محمد النورى الشمري،  -27
1995. 

 :مذكرتالرسائل و ال
العلوم  ، ) رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستير، كليةمسار السياسة النقدية في الجزائرأمال ليمان،  -1

 .1999الإقتصادية والتسيير( ، جامعة الجزائر ، 
دراسة حالة -دور الاصلاحات المصرفية في تفعيل الاستثمار الاجنبي المباشرحمزة بن الحافظ،  -2

)مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الإقتصادية فرع:  ،2008-1998للفترة  -الجزائر
 .2011-2010و النقدية الدولية(، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر،  التمويل الدولي والهيئات المالية

، الآفاق والتحديات، )مذكرة تدخل الصيرفة الإلكترونية والنظام المصرفي الجزائريرشيد بوعافية،  -3
ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص، نقود، مالية بنوك، كلية العلوم 

 .2005علوم التسيير(، جامعة سعد دحلب البليدة، أكتوبر الإقتصادية و 

تدخل  رسالة) ،المباشر الأجنبي الاستثمار جذب في دوره و الاستثمار مناخ تقييم دحماني، سامية -4
 . 2001الجزائر، جامعة ،في العلوم الإقتصادية، تخصص مالية دولية( ماجستيرضمن متطلبات شهادة 
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، )مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل ي للخوصصة، دراسة حالة الجزائرالتأهيل المصرف، سامية نزالي  -5
شهادة الماجستير، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير تخصص نقود مالية وبنوك(، جامعة سعد 

 . 2005دحلب، البليدة، 

خل مذكرة تد)، دور السياسة المالية في إستقطاب الإستثمار الأجنبي المباشرعبد الباسط بوزيان ،  -6
 . 2006/2007ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماجيستير في العلوم الإقتصادية(، جامعة الشلف، 

الإصلاحات المصرفية و دورها في جلب و تفعيل الاستثمار الأجنبي  عبد القادر مطاي ، -7
 .2006، مذكرة ماجستير، جامعة سعد دحلب بالبليدة،  -حالة الجزائر -المباشر

،)رسالة الإصلاحات الاقتصادية على السياسة النقدية دراسة حالة الجزائر أثرعيسى الزاوي،  -8
 .2008تدخل لنيل شهادة الماجستير في علوم التسيير(، جامعة الجزائر،

، )مذكرة أثر الإصلاحات الاقتصادية على السياسة النقدية دراسة حالة الجزائرعيسى الزاوي،  -9
 .2008ير،جامعة الجزائر(، تدخل لنيل شهادة الماجستير في علوم التسي

، )رسالة النظام المالي واصلاح ادوات السياسة النقدية )حالة تطبيقية على الجزائر(فؤاد مطاطلة،  -10
 .1997تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستير في العلوم الاقتصادية(، جامعة الجزائر، 

ة بازل و أهم إنعكاسات مدى تكييف النظام المصرفي الجزائري مع معايير لجنفائزة لعرافي،  -11
، )مذكرة تدخل ضمن متطلبات شهادة الماجستير كلية العلوم الإقتصادية و العلوم التحارية و العولمة

 .2013علوم التسيير، جامعة محمد بوضياف المسيلة(، الجزائر، دار الجامع الجديدة للنشر، 

المتغيرات الدولية دراسة حالة  النقدية والمالية وعوامل نجاحهما فظلبن طالبي، السياسات  فريد -12
(، جامعة الجزائر،  رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستير، كلية العلوم الإقتصادية والتسيير، ) الجزائر
2001-2002. 

دور السياسة المالية في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصاديين في الدول فوزية العربي خلوط،  -13
،)مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل  دراسة حالة الجزائر -نةالنامية في ظل التحولات الدولية الراه

 .2003/2004شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة محمد خيضر(، بسكرة، 
 لنيل التخرج مذكرةالجزائر، ) في الاقتصادي النمو و المباشر الأجنبي الاستثمار، قويدريكريمة  -14

 تلمسان الجزائر(،، جامعة ابي بكر بلقايد ص مالية دولية،،تخصالاقتصادية العلوم في الماجستير شهادة
2010/2011. 

، فعالية السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في  ظل الإصلاحات  مدوخ  ماجدة -15
،  مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل  شهادة الماجستير في الاقتصاد الراهنة  ) دراسة حالة الجزائر(

  .2002/2003السنة الجامعية   جامعة محمد خيضر، بسكرة، فرع: مالية و نقود،
 الاقتصادي والتنمية النمو على المباشر الأجنبي الإستثمار أثر تقييم، العيد بيوض محمد -16

 في الماجستير شهادة نيل متطلبات من كجزء مقدمة ، )مذكرةالمغاربية الاقتصاديات في المستدامة
 .2011قتصادية(، جامعة فرحات عبا،، سطيف، الا العلوم في الدكتواره مدرسة إطار
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-دراسة مقارنة -تجربة إستقداب الإستثمار الأجنبي المباشرفي الجزائر و السعوديةساحل،  محمد -17
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في علوم التسيير، فرع: نقود و مالية(، جامعة ) ،

 .2008-2007الجزائر، السنة الجامعية 
حالة بنك البركة  –تطوير الجهاز المصرفي ومعوقات البنوك الخاصة في الجزائر ة خروبي، وهيب -18

)مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير، كلية العلوم الإقتصادية و علوم  ،-الجزائري 
 .2005التسيير تخصص نقود مالية وبنوك(، جامعة سعد دحلب، البليدة، 

 طرروحات:الأ
السياسات الإقتصادية الكلية على الاستثمار الأجنبي  المباشر في الجزائر خلال  أثر أحمد نصير، -1

، )أطروحة مقدمـة لنيل شهـادة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية تخصص 2012-1990الفترة :
 .2013/2014(،السنة الجامعية:  3جامعة الجزائراقتصاد كمي، 

نات تفعيل الإستثمار الأجنبي المباشر في البلدان إمكاجليلة عبد اللطيف على عسيى الجابري، " -2
"، ) اطروحة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه في العلوم النامية مع إشارة خاصة للعراق

 . 2005الإقتصادية، تخصص: إدارة وإقتصاد، جامعة المستنصرية، مصر، 
 ودوافع التنمية متطلبات نالنامية بي البلدان الخصخصة في الخزرجي، الحسين عبد سلوم داود -3

 –، )أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الإقتصادية(، جامعة الكوفة المباشر الأجنبي الاستثمار
 .2008العرق، 

واقع وآفاق الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الإصلاحات الاقتصادية في  عبد الرحمان تومي، -4
    .(2006 العلوم الإقتصادية، جامعة الجزائر، ، )أطروحة لنيل شهادة دكتوراه فيالجزائر

، اصلاحات النظام المصرفي الجزائري واثرها على تعبئة المدخرات وتمويل التنميةعلي بطاهر،  -5
)أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة في العلوم الإقتصادية فرع: مالية ونقود(، جامعة 

 .2005/2006الجزائر،
-الإستثمار الأجنبي المباشر و آثاره على إقتصاديات الدول النامية فعاليةفطيمة بن عبد العزيز ،  -6

، )أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الإقتصادية فرع اقتصاد كمي(، جامعة الجزائر، حالة الجزائر
 .2005-2004السنة الجامعية 

تدخل  أطروحة )،الجزائر حالة -المتخلفة الدول في المباشر الأجنبي الاستثمار مرداوي، كمال -7
 .2004 قسنطينة، منتوري، جامعة ، في العلوم الاقتصادية( دكتوراه ضمن متطلبات شهادة

 -اثر سياسات الاستثمار في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر في الدول العربية لبيبة جوامع،  -8
، )أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتواره في 2000/2012، دراسة مقارنة :الجزائر، مصر والسعودية

 .2014/2015والأسواق المالية(،  والبنوك النقود العلوم الإقتصادية، تخصص اقتصاديات



                                       :            قائمة المصادر و المراجع 

 

 

 

133 

 

، تحليل واقع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وآفاقها في البلدان النامية مع الإشارة محمد قويدري -9
كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير فرع تحليل أطروحة دكتوراه غير منشورة،   إلى حالة الجزائر، )

 (.2005الاقتصادي، جامعة الجزائر، 
-1990"السياسة المالية و دورها في تحقيق التوازن الإقتصادي حالة الجزائر مسعود دراوسي،  -10

 .2006"، )أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الإقتصادية، جامعة الجزائر(، 2004
إصلاح النظام المصرفي و دوره في استقطاب الاستثمار الأجنبي ديس عبد عليخان، ناجي ر  -11

رسالة دكتوراه، كلية التجارة قسم الإقتصاد، جامعة عين  مصر(، –دراسة مقارنة )العراق  -المباشر
 .2014شمس، القاهرة، مصر، 

 :الدورياتمجلات و ال
ي ضوء تغيير أساليب التعامل مع الاستثمار تعقب الأداء الاقتصادي في ماليزيا فبهاء أنور حبش،  -1

 .2008، 11، مجلة تكريت للعلوم الإقتصادية، جامعة تكريت، العراق، العدد الأجنبي المباشر
، مجلة البيئة الإستثمارية الملائمة لقطاع الأعمال في العراقظمي، نكاضم معلة، داليا عمر   حالوب -2

، العراق،  74، العدد 19كلية الإدارة و الإقتصاد، المجلد   العلوم الإقتصادية و الإدارية، جامعة بغداد
2013. 

 جامعة الإنسانية، العلوم وآفاق، مجلة واقع ،الجزائر في المباشر الأجنبي الاستثمارزغيب،  شهرزاد -3

 .العدد الثامن بسكرة، خيضر محمد

 ئر خلال الفترةالنمذجة القياسية لقطاع التجارة الخارجية في الجزاصالح تومي وعيسى شقبقب،  -4
 .2006، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر ،04، مجلة الباحث، العدد:(1970-2002)

، كلية العلوم 04، العدد الإصلاحات المصرفية في الجزائر، مجلة آفاق إقتصاديةطارق بلهاشمي،  -5
 . 2005الإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سعد دحلب، البليدة، جانفي 

، العراق، 03، المجلة العراقية للعلوم الإقتصادية، العدد لتطورات المصرفية في العراقاالجاسم،  عبا، -6
2007. 

 الواقع  العراق في المصرفي الإصلاححسين ،  الرزاق عبد حياةو  الشكري الواحد عبد العظيم عبد -7

،العراق، 1 ، العدد 15 المجلد، القادسية ، جامعةوالاقتصادية الإدارية للعلوممجلة القادسية ، والمتطلبات
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ان نجاح النظام الاقتصادي في جميع أنحاء العالم, مرتبط بكفاءة وفعالية الجهاز المصرفي ومدى قدرته على         

تعبئة فوائض دخول مختلف القطاعات وكذا قدرته على منح الائتمان وتمويل التنمية الاقتصادية بدون التأثير على 
لانفتاح الاقتصادي وفي ظل سرعة التطور,  لذلك عملت الاستقرار الاقتصادي, ولم يعد هذا كافيا في ظل ا

وتعمل مختلف دول العالم على إدخال تقنيات حديثة ومتطورة في العمل المصرفي, ووضع قوانين وتشريعات من 
شأنها أن تتماشى والتحديات التي تواجهها من تطور اقتصادي وانفتاح للعالم, وفي هذا السياق عانت العديد من 

اضطرابات, وبالأخص في المجال الاقتصادي من جراء ما عانته من قهر الاستعمار مما شكل فجوة كبيرة  دول العالم
بين الدول, وحدوث تفاوت من ناحية التقدم والتطور, الامر الذي ادى باقتناع هذه الدول بعدم مقدرتها على 

 تحقيق تنميتها بمعزل عن مشاركة رؤوس الأموال الأجنبية.
ضطرابات المذكورة اعلاه, بالإضافة الى التحولات العالمية الراهنة دفعت بمختلف الدول وخاصة النامية إن الا       

منها إلى سعيها الحثيث نحو ترقية وتشجيع الاستثمار بشكل عام والاستثمار الأجنبي المباشر بشكل خاص, 
اب تدفقات مستمرة لرؤوس الأموال وذلك بسن قوانين وتشريعات محفزة لتهيئة مناخها الاستثماري بغية استقط

الأجنبية لتحقيق تنميتها المنشودة, وذلك باعتبار ان مدخراتها المحلية وكذلك خبراتها غير كافية لتحقيق هذا, وتجنبا 
للجوء الى المديونية التي اثبتت انها ذات اثار سلبية على الاقتصاد وذلك مما يترتب عليها من املاء شروط وتبعية 

 تخدم مصالح البلد المضيف.لربما لا 
والدول العربية شانها شان الدول العالم ككل تعمل على تهيئة مناخها الاستثماري وتحسينه وتطويره ليستجيب الى 

 حالة متطلبات المستثمرين الاجانب ويؤثر في قرارتهم باختيار هذه الدولة كموطن للاستثمار, ومثالنا على ذلك
 لهما في بحثنا على سبيل المقارنة باعتبارها دولتان ريعيتان. الجزائر والعراق التي سنتطرق

لذا أبدت الجزائر والعراق عزمها على ضرورة إصلاح قطاعها الاقتصادي و التسريع من وتيرة خصخصة المؤسسات 
العمومية الغير مؤهلة و ترقية القطاع الخاص لتشمل مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي, بما في ذلك القطاع 

صرفي الذي يؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد باستعماله أدوات السياسة النقدية في معالجة الاختلال الهيكلة الم
الحاصلة في ميزان المدفوعات و كذا العمل على فحص معدلات التضخم, كما يعمل على تقديم خدماته و 

هة ,و تحرير حركة انتقال رؤوس منتجات المصرفية لمختلف الأعوان الاقتصاديين لتسريع عملية التمويل من ج
 الأموال من جهة أخرى للمستثمرين الاجانب.

  :الإشكالية الرئيسية 
إن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي عاشتها الجزائر في عقد الثمانينات نتيجة الأزمة النفطية التي أدت إلى 

لقطاع الصناعي, ارتفاع المديونية الخارجية انخفاض إيرادات قطاع المحروقات, ارتفاع تكلفة استيراد الغذاء, عجز ا
وضعف مؤشرات الأداء الاقتصادي, هذه العوامل ولدت إرادة قوية لدى السلطات بضرورة إعادة النظر في المنهج 
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التنموي المعتمد, كذلك العراق التي خرجت من حصار وغزو اميركي خانق مما ادى بها للقيام بإصلاحات من 
 لاقتصاد, وتشجع الاستثمار لتسريع عملية التنمية فيها.شانها ان يتعافى بها ا

و في إطار التوجه الجديد قامت السلطات الجزائرية بسن قوانين و تنظيمات تنظم عملية التوجه تماشيا مع 
متطلبات المرحلة الجديدة وما تفتضيه من إصلاحات جذرية على مستوى جميع القطاعات )القطاع الصناعي , 

رفي.... إلخ( و قد حظي القطاع المصرفي بجملة من الإصلاحات, إلا أنها هذه القوانين لم ترسم الفلاحي , المص
بشكل كلي معالم التوجه المصرفي لاقتصاد السوق ولم تعطي مكانة للاستثمار الأجنبي لا بالاستثمار في المجال 

انون النقد والقرض في التسعينيات المصرفي و لا بحرية تحويل وتحرير حركة رؤوس الأموال مما أدى إلى صدور ق
( الذي أولى الإهتمام باستقلالية البنك المركزي كما أعطى أهمية واضحة لتدفقات رؤوس الأموال,   10/90)قانون

 .2003كذلك الامر في العراق في سنة 
 :يتمثل الإشكال الذي سنعمل على بحثه ومعالجته من خلال دراستنا هاته  في السؤال المحوري التالي

 ؟لدولتي الجزائر والعراقهمية الاصلاحات المصرفية في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر أما مدى    
 وما هو إتجاه الأداء الإقتصادي من جراء هذه الإصلاحات المصرفية؟

 استنادا إلى هذه التساؤل الرئيسي يمكن إضافة التساؤلات الفرعية التالية:
 المباشر؟ الأجنبيات الاستثمار هل الإصلاح المصرفي يعد من محدد 

 هل القوانين والتشريعات الاستثمارية محفز في عملية اتخاذ القرار الاستثماري للمستثمر؟ 

  ما مدي مساهمة الإصلاحات المصرفي التي تقوم بها الجزائر والعراق على مستوى القوانين الاستثمارية
 المطبقة فيها في تحسين مناخها الاستثماري؟

 الأجنبيالكلي لواقع الاستثمار  الإقتصادي الأداءمؤشرات  على هذه الإصلاحات جمةمدى تر  ما 
 المباشر؟

 :فرضيات الدراسة 
 :للإجابة على كل هذه الأسئلة وضعنا الفرضيات الآتية

 ؛يعد الإصلاح المصرفي عامل مهم في عملية جذب الإستثمار الأجنبي المباشر 

  المباشر على توفير مناخ استثماري ملائم بما يتطلبه ذلك من  الأجنبيتسعى الدول المضيفة للاستثمار
 ؛وتعديلات على مستوى تشريعات وقوانين الاستثمار إصلاحات

  المصرفية على مستوى تشريعات وقوانين الاستثمار المعمول بها في كل من العراق  الإصلاحاتتبرز فعالية
 ؛إليهاالواردة والجزائر من خلال تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر 

 العراق و الإستثمار الأجنبي المباشر الواردة لكل من الجزائر دفقات ت هذه الإصلاحات المصرفية تبرز آثار
 ؛الكلي لهما الإقتصادي على مؤشرات الآداءوانعكاسها 
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 :مبررات اختيار الموضوع 
ك بموضوع بحثه ومن هذه من البديهي أن لكل باحث أراد الخوض في دراسة ما, أسباب ودوافع تجعله يتمس

 هو موضوعي وما هو ذاتي) شخصي(, حيث يمكننا حصرها في ما يلي: الأسباب ما
 ؛تخصصي صلب في تصب لأنها البحوث هذه مثل معالجة في الشخصي الميول و الرغبة   
 عراق الوقوف على مدى نجاعة القطاع المصرفي في تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في كل من الجزائر وال

 ؛والمقرنة بينهما

 أهداف البحث  : 
 تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل في .

 ؛إبراز أثر الإجراءات التنظيمية و القانونية التي قامت بها الجزائر بغية تهيئة بيئتها الاستثمارية 
 التطرق إلى الإصلاحات المصرفية و مدى أهميتها في توفير مناخ استثماري ملائم لرجال الأعمال 

 ؛الأجانب 
  إبراز الإطار النظري للاستثمار الأجنبي المباشر وإتجاهاته العالمية, ومحاولة الوقوف على أهمية وضرورة

الاقتصادي في الجزائر خلال  لإصلاحاالاستثمار الأجنبي المباشر في المسيرة التنموية من خلال برامج 
 ؛فترة الدراسة

 ؛تبيان و توضيح اثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى مؤشرات الآداء الكلي 

 :أهمية البحث 
تكمن اهمية البحث في كونه جاء وازمة انخفاض اسعار النفط, والذي يعد المورد الاكبر لكل من العراق 

ون الاستثمار الاجنبي المباشر مساعد في رفع التحدي وتوفير موارد ومناصب شغل والجزائر, لذى يمكن ان يك
خارج هذا القطاع, ويساعد في عملية تنويع موارد الدخل مما يجنب خطر الاعتماد على قطاع المحروقات هذا من 

مار الاجنبي جهة ,ومن جهة اخرى الوقوف على اهم الاصلاحات المصرفية للبلدين وخصوصا ما مس منها الاستث
المباشر, وذلك لتأكيد على ما هو ملائم للاستثمار الاجنبي وما يجب مراجعته ليتماشى والتحديات الراهنة وذلك 
لرفع حجم تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الذي من شانه ان ينقل الخبرات ويساعد على تطوير المهارات في 

 اد الوطني بعيدة عن قوقعة النفط المضطربة والتي تهده.جميع الاصعدة ونلك لتحقيق قيمة مضافة للاقتص
 :الدراسات السابقة 

  عبد القادر مطاي , الإصلاحات المصرفية و دورها في جلب و تفعيل الاستثمار الطالب
 .2006, مذكرة ماجستير, جامعة سعد دحلب بالبليدة,  -حالة الجزائر -الأجنبي المباشر
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الإصلاح المصرفي في عملية تفعيل و جلب الإستثمار الأجنبي المباشر ولقد حاول الباحث تبيان فعالية 
مناخ الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر و التطرق لمجموعة الإصلاحات التي مرت بها  تقييممن خلال 

 الجزائر و دورها في تحرير حركة رؤوس الأموال.

 جنبي المباشر في الدول العربية جوامع لبيبة, اثر سياسات الاستثمار في جذب الاستثمار الا- 
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتواره ), 2000/2012دراسة مقارنة :الجزائر, مصر والسعودية, 

 .2014/2015, (والأسواق المالية والبنوك النقود اتيفي العلوم الإقتصادية, تخصص اقتصاد

العربية في جذب الإستثمار الأجنبي  حاولت الباحثة بدراستها سياسة الإستثمار المتبعة في الدولحيث 
المباشر محاولة منها المقارنة بين الجزائر ومصر والسعودية, وتبيين موقع الجزائر بين هذه الدول وكذلك حاولت 

  الوصول إلى معايير ومحددات تمكنها من قياس قدرة هذه الدول على جذب الإستثمار الأجنبي المباشر.  
 ح المصرفي وأثره عل الاستثمار الأجنبي المباشر"حالة الجزائر", الإصلا ,إيمان وآخرون حسين

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الليسانس, كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية 
 .2008/2009وعلوم التسيير, جامعة المدية,

, وذلك الأجنبي المباشر حاول الطالب معرفة مدى نجاعة الإصلاح المصرفي في الجزائر في ترقية الإستثمار
من خلال البحث على كيفية هيكلة الجهاز المصرفي الجزائري وفقا للإصلاحات التي مر بها ليعمل على 

 جذب تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر.

وسنحاول من خلال هذه الدراسة التعرف على الآثار التي تخلفها الإصلاحات المصرفية على تدفقات 
  المباشر في كل من الجزائر و العراق و المقارنة بينهما.الإستثمار الأجنبي

   :وسائل جمع المعلومات والبيانات 
سنعتمد في بحثنا هذا على مجموعة من الوسائل المستخدمة في جمع المعلومات والبيانات, وهي تلك الأكثر      

 شيوعا, نختصرها في: 
 :الوسائل النظرية 
  تناوله في إطار دراستنا بهدف إرساء الدعامة النظرية له, والبحوث المسح المكتبي للوقوف على ما تم

 والدراسات السابقة التي تحدد لنا مجالات التركيز الجديدة في هذا الموضوع.

 .البحث عبر شبكة الانترنت لجعل بحثنا لا يهمل المستجدات التي ترتبط مباشرة بموضوعه 
  الوسائل العملية 

 رأي الممارسين في كل المجالات التي لها علاقة بموضوع. المقابلات الشخصية لاستطلاع 
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  البيانات الممنوحة من طرف المصادر الرسمية لمعالجتها وعرضها بشكل يمكننا من الوصول الى
تم الاستعانة بالمصادر الوطنية في مواضع محددة, قصد  لها علاقة مباشرة بالموضوع, ولقد استنتاجات

 عملية الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر.استخلاص المؤشرات المتعلقة ب

 :المنهج المتبع في الدراسة 
لمعالجة الإشكالية محل البحث معالجة علمية وموضوعية, إعتمدنا على مناهج تستجيب لبحثنا هذا, 

 ويأتي على رأسها: 
 نظراً لملائمة المنهج الوصفي التحليلي: بهدف تحديد الإطار النظري للموضوع بجانبه الفكري والمفهومي ,

 ؛المنهج في ذلك, والذي نستقي منه المعطيات الرقمية
 التحليلي: لأن المعطيات الكمية جامدة لا تفي بالمطلوب دون تحليلها فقد إستدعى منا  التطبيقي المنهج

الأمر الإعتماد على تحليل المعطيات الكمية بالإعتماد على الجداول والرسومات البيانية لعرض وتصنيف 
 ؛ه المعطيات حتي يسهل على القارئ التعمق في هذه المعطياتهذ

  :تقسيمات البحث 
 :حتى نتمكن من الإلمام بالموضوع والإحاطة بكل جوانبه تم تقسيم البحث إلى فصلين

الإصلاح الاقتصادي, حيث تناولنا فيه كجزء من برنامج   الإصلاح المصرفي والذي كان بعنوان:الفصل الاول
للاصلاحات الاقتصادية بصفة عامة كمدخل للموضوع وذلك باعتبار الاصلاح المصرفي جزء منها  الجانب النظرية

ومتضمن في طياتها, ثم عرجنا على الجزء النظري للاستثمار الاجنبي من انواع ومحددات...الخ, ثم انتقلنا الى بعض 
كيفية تعاطي كل منها مع التجارب لبعض الدول على مختلف درجات تقدمها وذلك لأخذ صورة شاملة على  

 الاستثمار الاجنبي المباشر.
خصصنا فيه الاصلاحات المصرفية بصفة عامة, والتي مست الاستثمار بصفة خاصة للبلدين محل :الفصل الثاني

الدراسة لنتمكن من المقارن في هذا الجال, ثم انتقلنا الى الآثار المترتبة على الاستثمار الاجنبي المباشر من خلال 
 شرات الآداء الكلي لتوضيح ما اذا كان اثرها فعال ومتكامل مع باقي مكونات الاقتصاد ام لا. مؤ 
  :صعوبات البحث 

إن من بين الصعوبات التي إعترضتنا في إنجاز هذه الدراسة هي تلك تقف عادة أمام الباحث عند محاولته       
بلد معين, من جهة أولى, ومن جهة اخرى تفاوت الربط بين التحليلات النظرية حول ظاهرة معينة ووقعها في 

بعض الاحصاءات من مرجع لآخر مما ادخل الشك الينا في النتائج المتحصل عليها, وكذلك ندرتها  في مرات 
 اخرى وخصوصا العراقية منها.
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 الملخص  
ان للإصلاحات المصرفية دور مهم في عملية التنمية, وذلك يبرز من خلال دورها في تسهيل انتقال 
رؤوس الاموال للاستثمار الاجنبي المباشر وتوفير الموارد له لما له من مزايا في نقل الخبرات والتقنيات, بدلا من  

ثم سعت دول العالم وخاصتا النامية منها الى تهيئة المناخ  الاقتراض الخارجي لما له من تبعات اقتصادية ضارة, ومن
المناسب لهذا النوع من الاستثمار, عن طريق الاهتمام بالقوانين والتشريعات المتعلقة به, وكذا اجراء اصلاحات 

عيهما في شاملة وخاصة المصرفية منها لتشجيعه, واختصت دراستنا بالمقارنة بين العراق والجزائر عن طريق ابراز مسا
هذا المسار باجراء اصلاحات مصرفية جذرية, وخاصتا ما مس منها الاستثمار الاجنبي المباشر, ففي الجزائر كان 

المتعلق بالنقد والقرض, رغم ما كان قبله من اصلاحا عديدة, لا كنه كان  1990عام  10-90المنعرج في قانون 
والمتعلق  2001أوت  20المؤرخ في  03-01رقممر الرئاسي صدور الأهو الاهم في التوجه لاقتصاد السوق, وكان 

بتطوير الاستثمار هو الذي حقق نقلة نوعية في مجال للاستثمار وخاصتا الاجنبي منه, كذلك ذهبت العراق في 
بعد خروجها من الحصار المفروض عليها من العدوان الامريكي, اما مجال القوانين التي  2003فياصلاحات عميقة 

 25رقم, قانون الاستثمار 1988لسنة 46ستثمار فهي عديدة نذكر منها) قانون الاستثمار العربي رقم مست الا
والمتعلق بتشجيع وتنشيط الاستثمار القطاعي الصناعي...الخ(, وذلك لإبراز اثره على تدفقات  1991لسنة 

 لتحقيق التنمية الاقتصادية. , وانعكاساته على مؤشرات الاداء الكلي للاقتصاد,الاستثمار الاجنبي المباشر
 

: الإستثمار الأجنبي المباشر, الإصلاحات المصرفية, المناخ الإستثماري, القوانين والتشريعات, الكلمات المفتاحية
 .مؤشرات الأداء الإقتصادي
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Résumé: 

Les réformes bancaires ont joué un rôle très important dans le processus 

de développement, et il se distingue par son rôle en facilitant la circulation des 

capitaux pour les IED et en fournissant ses ressources en raison de ses avantages 

dans la transmission des expériences et des techniques, plutôt que des prêts 

extérieurs en raison de ses conséquences économiques défavorables et ensuite 

les pays du monde ont travaillé dur en particulier les pays en développement a la 

création d'un climat convenable a ce genre d'investissement par le biais de 

l'intéressant des lois et des législations qui ont relation avec lui et aussi 

l'utilisation des réformes surtonte les réformes bancaires pour l'encourager, et 

notre étude spécialisé a la comparaison entre l'Irak et l'Algérie en mettant en 

évidence leurs efforts dans la voie des réformes bancaires radicales et surtonte 

ce qui est touché par l'investissement étranger direct. Alors en Algérie, dans la 

loi 90-10 en 1990 relatif par au prêt malgré les nombreuses réformes qui sont 

trouvées avant, mais il était le plus important dans le sens diurne économie de 

marché, l'ordre présidentiel n° 01-03 date le 20 Aout 2001 relatif au 

développement de l'investissement a réalisé un sont très important dans le 

domaine de l'investissement sur tont l'étranger. Aussi l'Irak est allé aux réformes 

très profondes en 2003 après sa sortie du blocus de l'agression Américain, 

D'autre part des lois qui attouché l'investissement sont nombreuses tell que (loi 

de l'investissement arabe n° 46 en 1988, loi de l'investissement n° 25 en 1991 

relative l'encouragement et revitalisation l'investissement industriel … etc), afin 

de mettre en évidences son impact sur les flux d'IED et son impact sur les 

performances globales de l'économie pour réaliser le développement 

économique. 

Mots clés : IED(Investissement Etranger Direct), les réformes bancaires, le 

climat investisseur, les lois et les législations, les indicateurs de la performance 

économique.    
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 01الملحق رقم 
 

 معاملة بشأن الدولي للبنك الإرشادية القواعد

 الأجنبية الاستثمارات



 
 

 بها: المرتبطة الملاحظات وبعض القواعد، منها تتكون التي الخمس المواد لمضمون مختصر عرض يلي وفيما
 هذه  تطبيق يمكن" نهأ إلى تشير حيث تطبيقها، بنطاق واسعا تعريفا المادة هذه تتضمن الأولى: المادة

كل  إقليم في الخاصة الأجنبية الاستثمارات بشأن الدولي البنك مجموعة أعضاء جانب من الإرشادية القواعد
 قواعد مكملة نهاأ " إلى أشارت حيث القواعد، لتلك الإلزامية وغير التكميلية صفة المادة هذه تؤكد كما ،"منها

 ،"الأخرى الدولية والأدوات والجماعية الثنائية للمعاهدات

 المضيفة،  الدولة في فيها بالبدء السماح أو الأجنبية الاستثمارات مسألة المادة هذه تعالج الثانية: المادة
 :على تشمل حيث
 الاستثمارات؛ تلك وتشجيع بتسهيل الأعضاء الدول مطالبة -

على  نصت كما أراضيها، على الاستثمارات تلك قبول تنظيم في دولة كل حق إلى المادة أشارت -
الأمن  ومتطلبات يتفق لا ذلك كان إذا الاستثمار، رفض في المضيفة الدولة كحق الاستثناءات، بعض

أهداف  مع اتساقا وذلك لمواطنيها، الدولة قانون بها يحتفظ لقطاعات ينتمي كان إذا أو الوطني،
 الاقتصادية؛ التنمية

العامة  والصحة العام، بالنظام والمتعلقة الوطنية راتالاستثما على الواردة القيود أن إلى المادة أشارت -
 .الأجنبية الاستثمارات على مماثلة بصورة تطبق أن يجب البيئة وحماية

 أساسا تتضمن و الأجنبي، الاستثمار معاملة أساليب :الثالثة المادة: 
 البيع، التصفية أو تحالا في المال رأس إعادة وكذا الاستثمار، عن الناتجة الأرباح تحويل بحرية السماح -

 الأجانب؛ العاملين وأجور مرتبات من معقول لجزء الدوري التحويل بحرية السماح وكذا

 الفكرية؛ الملكية ذلك في بما ،تهموممتلكا المستثمرين حماية أهمية -

كان  ولو لمشروعه العليا بالإدارة القائمين اختيار في المستثمر حرية وكذا العمل، سوق مرونة أهمية -
 جنبيا؛أ

المستثمرين  مع التعامل في الفساد ممارسات لمنع المناسبة الإجراءات باتخاذ الأعضاء الدول مطالبة -
 الأجانب؛

 وتشجيعها النامية، الدول إلى الاستثمارات تدفق إعاقة بعدم المالية الفوائض ذات المتقدمة الدول مطالبة -

 وتقديم والمساعدات الفنية، الاستثمار مانض خلال من التدفق ذلك تسير التي الإجراءات اتخاذ على

 .المعلومات
 حالة  في الأجنبي المستثمر يستحقه الذي التعويض تحديد لمسألة مفصلة معالجة تتضمن الرابعة، المادة

 العقد؛ فسخ عند أو التأميم، أو المصادرة،



 لهذه الممكنة السبل وتوضع ة،المضيف والدولة المستثمر بين المنازعات تسوية مسألة تتناول ،الخامسة المادة 
 ينبغي المفاوضات، أسلوب فشل حال وفي بالاتباع، الأولى الطريقة هي المفاوضات أن المادة وتؤكد التسوية،

 التي الدول المادة توصي ثم التوفيق، أو التحكم إلى اللجوء الدولة قبلت إذا إلا الوطنية المحاكم اختصاص احترام

 وحيادية تخصص، من به يتمتع لما نظرا الاستثمار، منازعات لتسوية الدولية المراكز إلى باللجوء التحكيم تقبل

 .دولية



 
 

 
 

 02الملحق رقم 
 

  "الغات"الخدمات  تجارة اتفاق هيكل
 



 
 .فرعيا قطاعا 155 إلى الذكر السابقة 12 القطاعات هذه قسمت كما

 خلال ومن النامية، البلدان ولتطوير التجاريين لشركاءا لجميع الاقتصادي النمو تعزيز إلى "الغات" اتفاقية دفته

 بكل الدولية الخدمات تقديم المتضمنة القواعد من شاملة مجموعة تقدم فهي وبذلك الخدمات، تجارة تطوير

 اتفاق هيكل أن إلى الإشارة وتجدر المباشر، الأجنبي للاستثمار المماثل التجاري، الوجود ذلك في بما أنواعها،

 :يلي ما يبين إطار من يتألف "الغات" لخدماتا تجارة
 المبادئ  تحدد التي والملاحق الخدمات، تجارة على تؤثر التي التدابير على المطبقة والقواعد العامة المفاهيم

 الاتفاق؛ نص تكمل التي النوعية للقطاعات والقواعد

 الوطنية  الجداول في المدرجة عيةالنو  والقطاعات الخدمات قطاعات في التجارة بتحرير المحددة التعهدات
 .الأعضاء للبلدان

 : يلي ما على تنص حيث وملاحق، مادة، وثلاثين خمسة من "الغات" الخدمات اتفاقية وتقع هذا
 تبادل  في الأطراف بين التمييز عدم أي) بالرعاية الأولى الدولة معاملة بمبدأ العمل على الاتفاقية تنص

 المساواة؛ قدم على أجنبية أو محلية كانت سواء للخدمات المقدمة لشركاتل دولة كل ومعاملة ،(المزايا

 مصدرها التي الخدمات وصول تيسير خلال من الدولية التجارة في النامية الدول دور زيادة مساندة 
 المتقدمة؛ الدول أسواق إلى النامية الدول

 الخدمات؛ تحكم التي اتوالممارس الوطنية واللوائح القوانين حول معلومات بتقديم التعهد 

 الاتفاقية، هذه أحكام لتطبيق وملاءمتها الداخلية، واللوائح القوانين لتسيير إجراءات الأطراف اتخاذ 
 لائحة؛ أو قانون تطبيق بإجراءات متعلقة شكوى أي في البث في الإسراع على والعمل

 لسلوك طبقا الشركات تلك تتصرف أن يضمن أن احتكارية، شركات لديه الذي الطرف على يتعين 
 الأخرى؛ للأطراف التزاماته مع يتناقض لا تجاري،

 هذه بمقتضى الملزمة التجارية المعاملات وتسديد التحويلات على قيودا تطبق لا أن الأطراف على ينبغي 
 الاتفاقية؛

 جهةموا حالة في المدفوعات ميزان لأغراض الواردات على والقيود الوقاية، إجراءات باستخدام يسمح 
 المدفوعات؛ ميزان في صعوبات

 الوطنية  والمعاملة الأسواق إلى الوصول مجال في للأطراف وملزمة خاصة أحكام على الاتفاقية تنص
 جداول" في التعهدات هذه وستدرج قطاعي، أساس على الخدمات لتجارة التدريجي والتحرير

 .التعهدات هذه لتنفيذ زمني جدول إليها ، ويضاف"الالتزامات
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